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استهلال

هناك عدة مقولات أساسية استند عليها بنيان
التحليـل فـي هـذا الـكـتـاب. فـأولاJ نـحـن نـؤمـن مـع
الأسـتـاذ جـان بـابـىJ بـأن الـنـقـود لـيــســت ظــاهــرة
Jبل ثانوية. وليست هي التي خلقت التبادل Jجوهرية
بل إن هذا الأخير هو الذي خلق النقود. ومن ثم إذا
أردنا معرفة مشكلات النقد واستئصال شافة هذه
اYشكلاتJ سواء على اYستوى المحلـي أو اYـسـتـوى
الـعـاYـيJ تـوجـب عـلـيـنـاJ قـبـل كـل شــئJ أن نــدرس
الظروف التي تتم فيها هذه اYبادلاتJ وحينما ندرس
هذه الظروفJ كما سنرى عبر رحلتنا في صفحات
هـذا الـكـتـابJ سـوف نـدركJ عـلـى الـفـورJ أن هــذه
اYبادلات تحكمها الظروف التي يتم فيهـا الإنـتـاج.
fيتع Jإذا أردنا علاج أزمات النقد Jوبناء على ذلك
علينا دائما أن نستطلع الحل من خلال تعديل ظروف
الإنتاج. ذلك أن تعديل أو تغيير هذه الظـروف هـو
الذي يضمن لنا تنظيم عمليات التبادلJ واستقرار
شؤون النقد. وتأسيسا على ذلك نعتقد أن اYشكلات
الاقتصادية التي تجتاح عالـم الـيـومJ لـيـس مـردهـا
إلى انهيار نظام النقد الدولي والفـوضـى الـنـقـديـة
التي ترتبت على هذا الانهيارJ خصوصا منـذ عـام

 حـيـنـمـا غـابـت شـمـس بـريــتــون وودزJ بــل إن١٩٧١
اYشكلات الاقتصادية التي يعاني منـهـا الاقـتـصـاد
الرأسمالي الـعـاYـي هـي الـتـي سـبـبـت انـهـيـار هـذا
النظامJ وأدت إلى تلك الفوضى النقدية التي يعيشها

العالم في الآونة الراهنة.

استهلال
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التاريخ النقدي للتخلف

وانطلاقا من تلك اYقدمةJ وتأسيسا عليهاJ فـإن الـقـارt لـهـذا الـكـتـاب
سوف يلحظ أن ما تعانيه مجموعة البلاد اYتخلفة (أو دول العالم الثالـث)
من مشكلات حادة في تعاملها الخارجيJ مـثـل تـفـاقـم الـعـجـز فـي مـوازيـن
مدفوعاتهاJ وضعف موقف السيولة الدولية لهاJ وانفجار ديونها الخارجية
واستفحال أعبائهاJ وتعرضها لقوى التضخم اYستوردJ وتدهور أسعار الصرف
لعملاتها الوطنيةJ وما أدى إليه ذلك كله من معاناتها لكثيـر مـن الـضـغـوط
الداخلية والخارجية... لا ترجع في حقيقة الأمر إلى عدم استقرار أحوال
الـنـقـد الـعـاYـيـةJ وإ�ـا تـعـودJ فـي جـوهـرهـاJ إلـى طـبـيـعـة اYــوقــع الخــاص
واللامتكافىء الذي تحتله هذه البلاد في الاقتصاد الرأسمالي العاYيJ وهو
اYوقع الذي تتحدد سماته �كانتها في نظام التـخـصـص وتـقـسـيـم الـعـمـل
الدوليf. ومن اYعلوم أن هذا اYوقع كان قد تشكل خلال العملية التاريخية
للتخلف التي فرضت على هذه البلاد من خلال تحويل هياكلها الإنـتـاجـيـة
إلى هياكل منتجة ومصدرة للمواد الخام ومستوردة للسلع اYـصـنـعـة وغـيـر
JيYوجعلها بالتالي في حالة تبعية كاملة للاقتصاد الرأسمالي العا JصنعةYا

ومن ثم مستوردة Yشكلاته واضطراباته المختلفة.
هاهنا يكمن لب اYشكلة وجوهر القضية.

ولا عجبJ والحال هذهJ أن يصبح من اYنطقي لنا أن نستنـتـج أنـنـا إذا
أردنا علاج أزمات موازين مدفوعات البلاد اYتخلفة و�ا تنطوي عليه مـن
علاقات نقدية دولية توجب علينا أن نستطلع الحل وآفاقه من خلال تعديل
ظروف التخصص وتقسيم العمل الدولي لمجموعة هذه البلادJ وتغيير موقعها
الخاص داخل الاقتصاد العـاYـيJ ذلـك هـو الـتـحـدي الـرئـيـس الـذي إذا مـا
Jنجحنا في مواجهته أمكننا من تكوين علاقات تبادلـيـة ونـقـديـة مـتـكـافـئـة
واستطعنا أن نقلل من تأثير الفوضى النقدية العـاYـيـة الـسـائـدة فـي عـالـم

اليوم.
وثمة مقولة أخرى اعتمدنا عليها في هذا الكتابJ وهي أن نظام النقد
الدوليJ الذي نشأ وتطور عبر �اذج التوسع المختلفة للنـظـام الـرأسـمـالـي
العاYيJ قد عكس دائماJ في مراحله المختلفةJ اYصالح الاقتصادية والعسكرية
والسياسية للطرف الأقوى في هذا النظـام. فـهـو إذن لـيـس نـظـامـا عـاYـيـا
محايداJ له قواعد وآليات مثلى يخضع لها الجميعJ وتتعامل معها الدول من
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استهلال

مواقع متكافئة وفي ضوء معاملة الـنـد لـلـنـدJ �ـا يـحـقـق الـصـالـح لجـمـيـع
الأطرافJ بل كان هذا النظام يصاغ في ضوء ما 7ليه مصلحة هذا الطرف
الأقوى. وهذا ما تدل عليه وقائع التاريخ. فنظام قاعدة الذهب الذي ساد
Jfالحـربـ fوبدرجات متفاوتة في عالم ما بـ Jية الأولىYحتى الحرب العا

كان يعكس قوة الاقتصاد البريطاني وهيمنته على الاقتصاد العاYي.
ومن هنا كان الجنيه الإسترليني هو عملة الاحتياط الدوليةJ وبه تسوى
غالبية اYعاملات الدولية. كما أن نظام بريتون وودز الذي تشكل في أعقاب
الحرب العاYية الثانية كـان انـعـكـاسـاJ فـي قـواعـده وأسـسـه وآلـيـاتـهJ لـقـوة
الاقتصاد الأمريكي وبدء عصر الهيمنة الأمريكية. حيث لعب الدولار نفس
الدور الذي لعبه الجنيه الإسترليني إبان عصر الإمبراطورية البريطـانـيـة.
بل ليست الأزمة الراهنة لنظام النقد الدوليJ التي بدأت بشكل واضح منذ
مطلع السبعينات وحتى الآنJ إلا تعبيرا عن أزمة هيمنة الاقتصاد الأمريكي
على الاقتصاد الرأسمالي العاYـيJ بـعـد أن طـغـت اYـشـكـلات الاقـتـصـاديـة
Jتحدة على هذا النظام. وبناء على ذلكYالهيكلية التي تعاني منها الولايات ا
فإن أي نظام للنقد الدولـيJ سـاد فـي اYـاضـيJ أو يـسـود فـي الحـاضـرJ أو
سيسود في اYستقبلJ هو ترجمة لعلاقات وموازين القوى Yنظومة الاقتصاد
الرأسمالي العاYي. وليس من اYتوقعJ والحال هذهJ أن ينطوي أي نظام على

درجات متعادلة للمنافع لكافة دول العالم.
وفيما يتعلق بالبلاد اYتخلفةJ فإن الخبرة التاريخية والنظرية تعلمنا أنه
Jلم يكن لها أي دور على الإطلاق في صياغة نظام النقد الدولي أو تعديله
بل كانت على الدوام مجرد ترس صغير في هذه العجـلـة الـكـبـرى... تـرس
يتلقى مواقع الضغط الشديدة للحركة دون أن تكـون لـه أي تـأثـيـرات عـلـى
اتجاهات الحركة نفسها. بل إنه من الثابت-وكما سنرى في ثنايا هذا الكتاب-
أن طريقة عمل هذا النظام عبر اYراحل المختلفة التـي مـر بـهـا كـانـت هـي
إحدى الآليات الهامة التي ضمنت بها مجموعة الدول الرأسمالية اYتقدمة
إحكام طوق التبعية حول أعناق هذه الـبـلادJ وأحـد الأسـالـيـب الـقـويـة فـي
تنظيم عملية نهب واستغلال ثرواتها وفوائضها. لا عـجـب إذن أن يـلاحـظ
اYتتبع لتطور هذا النظامJ وما واكبه من نتاج فكري هائلJ أن اYعايير التي
كانت تقاس بها كفاءة هذا النظام قد صيغت أساسا من وجهة نظر الدول



8

التاريخ النقدي للتخلف

الرأسمالية الصناعية. وهي معايير تـهـدف إلـى قـيـاس كـفـاءة الـنـظـام �ـا
يسهم به من �و وتقدم هذه الدول. أما البلاد اYتخلفة فلم يهتم أحد بـهـا
لوضع اYعايير والأسس التي تخدم مصالحها في نظام النقد الدولي. وهذا
أمر مفهوم. فلم تكن البلاد اYتخلفةJ في أي مرحلة من مراحل تطور هـذا
النظامJ في ذلك الوضع الذي �كنها من الإسهام الفعلي في صياغة هـذا
النظامJ أو حتى الاشتراك الفعال في محاولات تطويره �ا يخدم أمانـيـهـا
ومصالحها. ليس غريبا إذن أن نقرر أن خضوع الضعـيـف لـلـقـوي كـان هـو

القاعدة النقدية التي حكمت نظام النقد الدولي منذ نشأته وحتى الآن.
وفي ضوء هذا الإطار من اYقولات التي حكمت نظرتنا إلى نظام النقد
الدوليJ كان الهدف الرئيس الذي سعـى وراءه اYـؤلـفJ هـو مـحـاولـة رصـد
وتحديد وتحليل العلاقة التي نشأت بf هذا النظامJ عبـر مـراحـل تـطـوره
المختلفةJ وبf تكون التخلف وتطوره في بلاد العالم الثالث. فلم تكن اYهمة
اYطروحة أمامه هي استعراض تاريخ نظام النقـد الـدولـيJ وإ�ـا مـحـاولـة
Jلكي نحدد دوره في العملية التاريخية للتخلـف Jإعادة تفسير هذا التاريخ
مستهدفا من وراء ذلك إلقاء بعض الأضواء على زاوية هامـة ومـهـمـلـة مـن

زوايا التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لهذه البلاد.
وأصارح القارt العزيز بأن ابتغاء هذا الهدف لم يكن سهلا. فما أكثـر
الكتب والدراسات اYتداولة حول تاريخ نظام النقـدي الـدولـي ومـشـكـلاتـه.
بيد أن الشطر الأعظم من هذه الأعمال العلميةJ كانJ ولا يزالJ يعـبـر عـن
وجهة نظر البلاد الرأسمالية الصناعية في شؤون النقد العـاYـيـة. وهـنـاك
تجاهل شبه مطلق Yصالح هذه البلاد ومعاناتها من الآليات والقواعد التي
انطوت عليها مسيرة هذا النظام خلال مراحل تطوره المختلفةJ وهي آليات
وقواعد لم تشترك بلاد العالم الثالث في صياغتهاJ أو حتى معرفـة رأيـهـا
فيها. أما في اYراجع العربيةJ فقد هاله أن تلك اYراجع هيJ تقريباJ «نسخة
مكررة» - وأحيانا ترجمة صادقة - Yا كان يطرحه الاقتصـاديـون والخـبـراء

في البلاد الرأسمالية الصناعية من رؤى وأفكار.
وسوف يهتم هذا الكتاب بإلقاء الأضواء على الطرق المختلفة التي كانت
تجابه بها مجموعة الدول اYتخلفة مشكلات الاختلال في موازين مدفوعاتها
وأزمات الصرف الأجنبيJ وذلك في ضـوء عـلاقـتـهـا �ـنـظـومـة الاقـتـصـاد
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استهلال

الرأسمالي العاYي وما كان يطرأ على هذه اYنظومة من تغيرات. والـهـدف
من وراء تتبع هذا اYسار التاريخي لوضع تلك الدول داخل النظام النقـدي
الدولي هو كشف الدور الذي لعبه هذا النظام في تكوين ظاهرة الـتـخـلـف
Jـسـتـخـلـصـة مـن ذلـكYوتحديد الدروس والـعـبـر ا Jوالتبعية في هذه الدول
والتي يتعf الاستفادة منها عند فهم وعلاج أزمـة الـعـلاقـات الاقـتـصـاديـة
الدولية لمجموعة تلك الدول وما يرتبط بها من مـشـكـلات حـادةJ وبـالـذات
أزمة ديونها الخارجية وتدهور أسعار الصرف لعملاتها الـوطـنـيـة. وسـوف
تنقسم خطة البحث في هذا الكتاب طبقا Yراحل التطور الـتـي سـار فـيـهـا

نظام النقد الدوليJ وذلك على النحو التالي:
أولا - اYرحلة اYيركانتيلية (الرأسمالية التجارية).

ثانيا - مرحلة نظام قاعدة الذهب.
.fيتYالعا fالحرب fثالثا - النظام السائد في الفترة ما ب

رابعا - نظام بريتون وودز.
خامسا - ما بعد انهيار بريتون وودز.

وختاما - يود الكاتب أن يتوجه بكلمة شكر وثناء للمجلس الوطني للثقافة
والفنون والآداب على تفضله بنشر هذا الكتاب في سلسلة «عالم اYعرفـة»
التي تلعب اليوم دورا رائدا في نشر الثقافة الجادة في ربوع وطننا العربي.
كما يتمنى أن يكون قد نجحJ من خلال ما بذله من جهد مضن في إعـداد
مادة هذا الكتابJ في إلقاء بعض الأضواء على التاريخ النقدي للتخلف في
بلاد العالم الثالثJ آملا في ذلك أن يـكـون قـد مـهـد الـسـبـيـل لـلـبـحـث فـي

الأساس النقدي للتحرر والتنمية والاستقلال.

رمزي زكي
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القسم الأول

تطور نظام النقد الدولي
ودوره في السيطرة على دول العالم

الثالث وتخلفها
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ا�دفوعات الدولية في ا�رحلة ا�يركانتيلية

المدفوعات الدولية في
(×)المرحلة الميركانتيلية

بدء تكون السوق العالمية
(××)وبروز ظاهرة الكولونيالية

تشكل نظام النقد الـدولـي وتـطـور عـبـر �ـاذج
التوسع الرأسمالي على النطاق العاYي. وخلال هذه
النماذجJ التي عبر كل منـهـا عـن مـرحـلـة تـاريـخـيـة
Jكانت هناك علاقات تجارية ونقدية محددة Jمعينة
فرضها �ط الإنتاج الرأسمالي على البلاد اYتخلفة
والتابعة. وكان الانتقال من �وذج إلى آخر يتطلب
تعديلا في الآليات النقديـة لـتـلـك الـعـلاقـات عـلـى
النحـو الـذي يـجـمـل تـلـك الآلـيـات اكـثـر اسـتـجـابـة
Yتطلبات �و النموذج واكثر يسرا في إخضاع تلك
الـبـلاد لـلـمـراكـز الــتــي ســاد فــيــهــا �ــط الإنــتــاج
الرأسمالي. صحيحJ إنه من ناحيـة تـاريـخ الـتـطـور
الاقتصاديJ عموماJ ثمة صعـوبـات تـواجـهـنـا عـنـد

1

(×) اYقصود باYيركانتيلية مذهب الرأسمالية التجارية وسوف نأي
على شرح محتواه وسياساته في م� الكتاب.

(××) تعبر الكولونيالية عن مرحلة الاستعمار القد� الذي اعتمد
على احتلال اYستعمرات بالقوة واستعباد شعوبها بشتى أسالـيـب

القهر والاستغلال.
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التحديد التاريخي الدقيق لتلك اYراحلJ نظرا لعدم انتظام مسار الـتـطـور
من ناحيةJ ونظرا لتداخل اYراحل فيما بينها من ناحية أخرى. بيد أنه في
حالة التاريخ النقدي لنماذج التوسع الرأسماليJ نجد أن الفروق الجوهرية

والعلامات البارزة اYتمايزة تفصل بوضوح بf مراحل هذه النماذج.
إن النقود قد ظهرت خلال عمـلـيـات الـتـبـادلJ كـمـا أن الـتـبـادل ارتـبـط
بظهور الإنتاج السلعيJ أي بظهور التخصص وتقسيـم الـعـمـل الاجـتـمـاعـي
والإنتاج من أجل السوق. وتدل دراسة التاريخ الاقتصاديJ على أن الإنتـاج
السلعيJ الذي خلق عمليات التبادل وظهرت النقود في خضـم تـطـورهJ قـد
Jاكتملت ملامحه ورسخت أسسه في �ط الإنتاج الرأسمالي. وبناء عـلـيـه
نلاحظ أنه من الصعوبة �كان أن نتحدث عن وجود نظام نقدي عاYي قبل
ظهور هذا النمط. وهذا لا يعنيJ بأي حال من الأحوالJ أن الإنتاج السلعي
لم يكن موجودا قبل ظهور �ط الإنتاج الرأسمالي. ذلك أن وقائع التاريـخ
تؤكد على أن الإنتاج السلعي كان موجودا في تشكيلات النظم الاقتصادية
الاجتماعية السابقة على �ط الإنتاج الرأسمالي. ففي �ط الإنتاج العبودي
و�ط الإنتاج الإقطاعيJ كان الإنتاج السلعي مـوجـودا بـدرجـات مـتـفـاوتـة.
لكنه لم يكن يلعب الدور القيادي في النشاط الاقتصادي. فقد كان الاقتصاد

 الذيnatural economyالسائد في هذه التشكيلات هو الاقتصاد الطبيـعـي 
كان يتكون من وحدات اقتصادية متماثلةJ يقوم كل منها بإنتـاج مـا يـلـزمـه.
وكان الشطر الأعظم من الإنتاج يستهلك في مواقع إنتاجه. أما الجزء الأقل
من الإنتاج فكان يعرض في الأسواق بغرض التبادل. وكان الإنتاج السلـعـي
في هذه التشكيلات بسيطاJ ويقوم علـى أسـاس الـعـمـل الـفـردي والـعـائـلـي
fالذين كانوا يتملكون أدوات الإنتاج. فلم يكن هناك انفصال ب Jfللمنتج
العمل واYلكيةJ لأن العمل كان يتم في إطار الأسرة أو العائلة الواحدة. ومن
الثابت أيضاJ أن الهدف من الإنتاج السلعي قي التـشـكـيـلات الاجـتـمـاعـيـة
للإنتاج التي سبقت ظهور الرأسمالية لم يكن هو الحصول على أكبـر قـدر
من الربحJ وإ�ا كان بالدرجة الأولى هو الوفاء بالحاجات الضرورية للمنتج
الحرفي وأسرته. وكان الفائض الاقتصادي الـذي يـتـمـخـض عـن عـمـلـيـات
الإنتاج لا يتجه إلى التراكمJ أي إلى التوسع فـي أدوات الإنـتـاجJ وإ�ـا كـان
يستهلك في اYناسبات المختلفة. وفي ظل الاقتصـاد الـطـبـيـعـي الـذي سـاد
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Jهذه التشكيلات لم تكن النقود تلعب دورا يعتد به في النشاط الاقتصادي
حيث أن الشطر الأعظم من عمليات التبادل كان يتم في إطار اYقايضةJ أي
مواجهة سلعة بسلعةJ أو بسلع أخرى. ومع ذلك نلاحظ أنـه حـتـى فـي ظـل
الاقتصاد الطبيعي كانت العلاقات التجارية بf مختلف مناطق العالم تسوى

من خلال النقود السلعيةJ وبالذات اYعادن النفيسة.

نقطة البداية-الدور العالمي للذهب الإسلامي في التجارة الدولية
للعصور الوسطى:

ومن اYفيد لنا في البداية أن نقف قليلا أمام حـركـة الـتـجـادل الـدولـي
التي كانت موجودة في العصور الوسطىJ وهي العصور التـي سـادت فـيـهـا
أ�ـاط إنـتـاجـيـة سـبـقـت الـرأسـمـالـيـة فـي كـل أنـحـاء الـعـالـمJ وأن نـحــيــط
Jعاملات فيهـاYبالخصائص التي اتسمت بها هذه الحركة وبكيفية تسوية ا
Jأوروبا وبلاد الشرق. وهنا نلحظ fعاملات التي نشأت بYوخصوصا تلك ا
أن وقائع التاريخ الاقـتـصـادي تـدل عـلـى أن الـدول الأوروبـيـة فـي الـعـصـور
الوسطىJالتي كان يخيم عليها ظلام الإقطاعJ قد أقامت علاقـات تجـاريـة
قوية مع العالم الإسلامي من خلال ازدهار التجارة فـي الـبـحـر اYـتـوسـط.
وهي التجارة التي كان يسيطر عليها العرب خلال تلك الفترة بسبب ما تهيأ
لهم من اكتفاء ذاتيJ وتنوع كبير في منتجاتهم الزراعية والحرفيةJ وبسبب
العلاقات التجارية القوية التي كنت تربطهم بالدول الإفريقية وبعض مناطق
آسيا (الهند والصf وإندونيسيا...) نتيجة لتطور اYلاحة العربية وسيطرتهم

على أعالي البحار.
فخلال العصور الوسطىJ 7يز العالم الإسلامي بوفرة لا بأس بها في
الإنتاج الزراعي نظرا لازدهار الزراعة في وديان دجلة والفرات والنيل وفي

). ورافق ذلك تطور فنون١منطقة الهلال الخصيب وواحات شمال إفريقية(
اYلاحة العربيةJ حيث كانت السفن تنطلق من منطقة الخليج الـعـربـي إلـى
السواحل الإفريقية وإلى جزر القمر ومدغشقرJ وهي محـمـلـة بـاYـنـتـجـات
العربية الزراعية والحرفية (كالأقمشة والسجاجيد). وقد أقام التجار العرب
محطات تجارية لهم داخل بعض اYناطق الأفريقيةJ وازدهرت نتيجة لذلك
بعض اYدنJ مثل �باسا ومقديشيو وبراوة وزنجبار. «وكانوا يحمـلـون فـي
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طريق عودتهم الرقيق الأسود والعاج والعنبر والريش واYنتجات الإستوائية
)». ومن سواحل الخليج العربي كانت تنطلق أيضا السفن العربية اYتجه٢(

إلى الهـند والصf وأندونيسيا وسيلان لتعود وهـي مـحـمـلـة بـاYـنـسـوجـات
)٣الحريرية والتوابل والكافور واYسك والبخور.. (

)J إلى أن هذه التجارة الضخمة الـتـي٤وتشير أبحاث موريس لومـبـار (
انغمس فيها العالم الإسلامي مع البلاد الافريقية وبلاد آسيا والشرق الأقصى
كانت تستند في الواقع على ما كان �لكه العالم الإسلامي من كميات هائلة
من الذهبJ حيث كان التعامل يتم بالـنـقـود الـذهـبـيـة. وقـد امـتـلـك الـعـالـم
الإسلامي هذه الكميات الهائلة من الذهب من عملـيـات الـفـتـح الإسـلامـي
والاستيلاء على الذهب اYتراكم في البلاد التـي فـتـحـهـا اYـسـلـمـون (ذهـب
Jناجم الذهب في آسيا وافريقيةY وحسن استخدامهم J(مصر وسوريا وفارس
فضلا عن التدفق اYستمر لذهب السودان الذي كان يأتي عبـر الـصـحـراء
الكبرى بعد امتداد السيادة الإسلامية على شمال أفريقيا. وهذا هو الذي
يفسر لناJ سر انتشار الدينار الإسلامي «اYنقوش» داخل افريقية ومدغشقر
والهند. ويقول لومبار في هذا الخصوص: «لم يكن النقد اYتداول في كافة
أرجاء العالم الإسلامي لينحصر كله فيهاJ إذ تسرب منه جانب كبيرJ وانتشر
Jعادن النفيـسـةYناطق الاقتصادية المجاورة.. وكان هذا الصادر من اYفي ا
في صورة النقودJ قوة كبيرة للتجارة الإسلاميةJ إذ أنتشر عن طريقه سلطان
اYراكز الكبرىJ كبغداد وفسطاط القاهرة وقرطبة وبالرمو. ولكـنـه احـدث
كذلك تغيرات عميقة في الخريطة العامة Yناطق التيارات النـقـديـة. وهـنـا

).٥يبدأ ما �كن أن يسمى بالدور العاYي للذهب الإسلامي». (
ومهما يكن من أمرJ فإن جانبا كبيرا من اYنتجات الافريقية والآسيوية
التي كان يجلبها التجار الـعـرب كـان يـذهـب إلـى الـبـلاد الأوروبـيـة. وكـانـت
هناك ثلاثة طرق تسير منها قوافل التجارة إلى تلك البلاد. أولها هو الطريق
الذي ينساب من الأسواق الكبرى في إيران والعراق وإرمـيـنـيـا ويـتـجـه إلـى
بحر قزوين والأنهار الروسيةJ ثم ينحرف بعد ذلك إلى الغرب الجرماني عن
طريق بولندا وبحر الشمال. والثاني هو انتقال السلع إلى مصرJ وعن طريق
برزخ السويس كانت تصل إلى البحر اYتوسط ثم لدول أوروبا. وطريق ثالث
كان يتجه إلى شمال أفريقية وصقلية والأندلسJ ثم إلـى إيـطـالـيـا وشـمـال
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)٦إسبانيا وجنوب فرنسا وإلى ضفاف الراين. (
و�كن القول: إن الذهب الذي كان يتسرب من العالم الإسلامي لتمويل
شراء الواردات من البلاد الإفريقية والآسيوية كان يعوض من خلال الذهب
الذي كانت تدفعه أوروبا لتمويل مشترواتـهـا مـن الـعـالـم الإسـلامـي. وتـدل
وقائع التاريخJ على أنه حتى القرن العاشـرJ كـان اYـيـزان الـتـجـاري لـلـعـالـم
الإسلامي يحقق فائضا في مواجهة أوروباJ التي لم تكن 7لك ما تقايض به
منتجات الشرقJ حتى ذلك التاريخ سوى تصدير الذهب والرقيق من الصقالبة
أو السلاف وفراء الغابات والأسلحة والقصدير. كما أن بلاد الشرق والعالم
الإسلامي قد استطاعت أن تستردJ من خلال تلك التجارةJ الـذهـب الـذي

كان قد سلبه منها الرومان من قبل.
ويقول موريس لومبار: «إن التجارة التي كان يقوم بـهـا تجـار الـشـرق أو
السوريون في الغرب الخاضع للبرابرة لم تكن إلا تجارة استـيـراد. فـكـانـوا
يجلبون السلع الشرقية الغالية من الأقمشة والتوابل أو غيـرهـا مـن أدوات
الترف ويأخذون الذهب مقابلها. وفي الواقع لا تستطيع البلاد الغربية أن
تقدم للمراكز القائمة في شرق البحر اYتـوسـط شـيـئـا آخـر غـيـر الـذهـب.
فليس لديها سلع غالية أو منتجات خاصة اشتهرت بهاJ أو كميات ضخمة
من اYنتجات التي يكثر استهلاكها. فهي مجرد منجم للذهب يستغـلـه أهـل
الشرق حتى ينضبJ أو على الأقل حتى تحf الـلـحـظـة الـتـي لا تـدر فـيـهـا
العملية ربحا كافيا مضمونا. وقد حانت هذه اللحظة في القرن السابعJ إذ
أخذت كميات الذهب المخزون التي احتفظ بها الغرب تقل تدريجيا لانعدام
أي منتجات للتبادل تصلح لتعديل اYيـزان الـتـجـاري دائـم الـعـجـزJ وانـعـدام
مناجم الذهب التي �كن أن تغذي باستمرار التيار النقدي الذي يجري إلى

)». وهكذا تسرب الذهب من بلاد أوروبا دون وجود أي مصادر٧الشرق... (
لتعويضه.. ومع قلة الذهب وانعدامهJ قلت تجارة الوارداتJ وضعفت التجارة
مع بلاد الشرق. وأصبح التعامل النقدي في أوروبا يتم بالفضـة.. وتـشـكـل
تلك الحقائق ما عرف في الدراسات التاريخية الاقتصادية «�شكلة الذهب
في العصر الوسيط». وهي اYشكلة التي حللها وشرح نتائجها العلامة الشهير

).٨مارك بلوك (
وهكذا �كن القولJ إنه في حf أن دول القارة الأوروبيةJ إبان العصور
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الوسطىJ كانت تعيش في اYرحلة الإقطاعية بكل سماتها وركودها وانبهارها
�نتجات الشرق ورغبتها في الحصول عليـهـاJ وفـي الـوقـت الـذي لـم تـكـن
7لك ما تبادل به هذه اYنتجات سوى الذهبJ كانت بلاد الشرقJ وبالذات
العالم الإسلاميJ تعيش ما �كن أن نسميه باYرحلة اYيركانتيلية اYـبـكـرة.
حيث كانت التجارة تحتل مكانا هاما في النشاط الاقتصاديJ وكان الشطر
الأكبر من ذهب العالم يتركز فيها بفضل ما تهيأ لها من فائض اقتصـادي
كبيرJ ومن سيطرة على أعالي البحارJ ومن أرباح ضخمة مـن الـتـجـارة مـع

البلاد الإفريقية والآسيوية والأوروبية.
على انه خلال الفترة ما بf القرن الحادي عشر والقرن الرابـع عـشـر
تتغير موازين القوى. إذ يدخل النظام الإقطاعي في أوروبا مرحلة التفسخ
والانحلالJ �هدا بذلك الطريق لظهور الرأسمالية التجارية والتفوق الأوروبي
في أعالي البحار. وخلال نفس هذه الفترة يشهد العالم الإسلامي مرحلة

)J وفيها١١٩٩-١٠٩٦تدهور واضحة. ففيها تحدث سلسلة الحروب الصليبية (
تسقط بغداد على يد اYغول وبذلك تطوى صفحة هامة ورئيسة في التاريخ
العربي وتاريخ الحضارة الإسلاميةJ وبعدها تدخل اYنطقة في مرحلة تدهور

) وخلال تلك الفترةJ تبدأ المحاولات الأوروبية الأولى للوصول إلى٩مظلمة (
الشرق والسيطرة على مسارات التجارة والبحث عن الذهبJ وتنتهيJ نتيجة
لذلكJ عصور السيطرة العربية البحريةJ ويفقد العرب التحكم في الطرق
التجارية التي كانت تدر عليهـم أربـاحـا طـائـلـة. وخـلال نـفـس هـذه الـفـتـرة
أيضاJ يبدأ الذهب العربي الإسلامي ينساب رويدا رويدا إلى أوروباJ بـعـد
أن تزايد تصدير الرقيق والفراء والأخشاب والأسلحة إلى البلاد الـعـربـيـة
الإسلامية التي كانت تدفع بالذهب. وكان من نتائـج ذلـك أن عـاد الـدرهـم
الإسلامي اYسمى «باYنقوش» لـيـدخـل نـطـاق الـتـداول الـنـقـدي فـي أوروبـا
الشرقية وحل مكان الدرهم الفارسي الفضيJ وأصبحت الأسعار تقدر بـه
في إيطاليا وشمال إسبانيا وإنجلترا وأYانيا. ونتيجة لكثـرة تـدفـق الـذهـب
النقدي الإسلامي على دول أوروبا فقد انخفضت قيمة الذهـب الـتـجـاريـة

). وكل ذلـك قـد أدى إلـى إعـادة الانـتـعـاش الـتـجـاري١٠بالـنـسـبـة لـلـفـضـة (
Jوالاقتصادي في دول القارة الأوروبية. أما في بلاد الشرق والعالم الإسلامي
فقد أصبح ينظر إلى الذهب واYعادن النفيسة على أنها رموز للجاه والثروة
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والتفوقJ وبدأ الجزء الأكبر من تلك اYعادن يتحول إلى مجوهرات وأوسمة
وتحف فنية نادرة. ولهذا لم يتحول الذهب واYعادن النفيسـة إلـى رأسـمـال

تجاريJ كما هو الحال في أوروبا في اYرحلة اYيركانتيلية فيما بعد.
ومع ذلكJ لم يضعف الاقتصاد الإسلامي بخروج الذهب منه إلـى دول
fـسـلـمـYوذلـك بـسـبـب احـتـفـاظ ا Jالقارة الأوروبية وبتعقيمة فـي الاكـتـنـاز
بالإشراف على مصادر الذهب الجديـدJ وبـالـذات ذهـب الـسـودان ويـشـيـر
كثير من اYصادر إلـى أن ذهـب الـسـودان ظـل يـتـدفـق إلـى الـبـلاد الـعـربـيـة
fـرابـطـYالثاني عشر والثالـث عـشـر فـي عـصـر ا fالإسلامية حتى القرن

).. وكان يشكل أساس الرخاء في بلاد البحر اYتوسط وشمال١١واYوحدين (
افريقية. إلا أن ذهب السودان بدأ ينقطع عن المجيء «بسبب حادث بسيط

 إلى مشارف١٤٦٠لم يثر اهتمام اYؤرخJf وهو وصول البرتغاليf في عام 
Jخليج غينيا �ا مهد لهم كشف الخليج وجزره وإنشاء المحطات التجاريـة
ومقايضتهم على ذهب السودان بالسلع الأوروبية والأفريقية المختلفةJ فاتجه
معظم ذهب السودان إلى المحيط الأطلسي بدلا من البحر الأبيض اYتوسط.
فكان ذلك أشبه بظاهرة الاستيلاء النهريJ وحصل البرتغاليون على الذهب
الذي مكنهمJ فيما بعدJ من الحصول على التوابل من الشرق مباشرة بـعـد

).» وقد أثر ذلك على١٢إ7ام كشوفهم حول أفريقية ووصولهم إلى آسيا (
دول شمال أفريقية وسلاطf مصر ومدن جنوب إيطاليا أ�ا تأثير. ومنذ
ذلك الوقت يبدأ عصر جديدJ هو عصر الكشوف الجغرافـيـة الـذي اتـسـم
JـقـهـورةYكتـشـفـة واYبالقرصنة والنهب وعمليات القتل والإبادة في البلاد ا
�هدا بذلك السبيل لبدء اYرحلة اYيركانتيلية وتكوين السوق العاYية وظهور

الإمبراطوريات الكولونيالية.

الكشوف الجغرافية ودورها في نهب الذهب والموارد من أفريقية
والعالم الجديد:

Jبالرغم من الضعف الذي انتاب العالم الإسلامـي بـعـد سـقـوط بـغـداد
وتعرضه للحروب الصليبيةJ وخروج الذهب منهJ إلا أن مـسـارات الـتـجـارة
الدوليةJ وبالذات في المحيط الهندي ظلت خاضعة لسيطرته. وكانت موانئ
بحر الخزر والبحر الأسود والبحر الأبيض اYتوسط هي أهم مراكز الالتقاء
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والاتصالات للمبادلات التجارية للسلع القادمة من الشرقJ وبالذات التوابل
التي زاد طلب الأوروبيf عليها بشكل واضح. وكانت أهم منطقة لـلـتـجـارة
العاYية في ذلك الوقت هي منطقة البحر الأبيض اYتوسط التي كانت تعج
بحركات السفن ورحلات التجار. ولـهـذا فـقـد 7ـتـعـت الإسـكـنـدريـة وعـكـا
وطرابلس وإنطاكية وكريت وقبرص وجنوه والبندقية �كانة هامة باعتبارها
مراكز الاتصال بf الشرق والـغـرب. مـن هـنـا فـقـد قـامـت بـf هـذه اYـدن
علاقات تجارية ونقدية وثيقة. وكان تجار جنوه والبندقية يحتكرون تجارة
اYنتجات الشرقيةJ وبالذات التوابلJ داخل القارة الأوروبيةJ وحققوا نتيجة
لذلك أرباحا طائلةJ وهو الأمر الذي كـان مـزعـجـا لـتـجـار اYـدن الـتـجـاريـة
الأخرىJ وعلى الأخص في البرتغال وأسبانيا وهولندا وإنجـلـتـرا. عـلـى أن
اYكوس اYرتفعة على التجارة العابرة في العالم الإسلامي كانت أمرا يضايق
التجار الباحثf عن اYزيد من الأرباح والثروة. كما أنه بعد الهجمات البربرية
التي اجتاح بها جنكيز خان بلاد الشرقJ وكذلك هجمات تيمورلنكJ أصبحت
الطرق البرية التجارية محفوفة بالمخاطر وغير مأمونة في الإمـبـراطـوريـة
البيزنطية التي كانت تشهد أفولها في ذلك الوقت. ولا يجوز أن ننـسـى أن
الأرباح الخيالية التي حققها بعض التجار-وبالذات الإيطاليf-من معاملاتهم
مع تجارة الشرق ظلت أمرا يلهب خيال اYغامرين والباحثf عن الثروة في
أوروبا. من هنا جاء التفكير في محاولة اكتشاف طرق تجارية بديلةJ والاتصال
fسلمYللتخلص �ا كان يفرضه التجار العرب ا Jبالشرق الأقصى مباشرة

).١٣من أسعار مرتفعة «يصل الربح فيها إلى ثلثمائة في اYائة» (
وتجدر الإشارةJ بأنه بجانب هذه الأوضاع والتطورات التي اتسمت بها
fـمـتـدة مـا بـYنجد أنـه خـلال الـفـتـرة ا Jالشرق والغرب fحركة التجارة ب
القرنf الرابع عشر والخامس عشر بدأت بعض التحولات الجذرية تأخذ
مجراها في بعض اYناطق بأوروباJ �هدة بذلـك الـسـبـيـل لـظـهـور مـرحـلـة

الكشوف الجغرافية والرأسمالية التجارية.
ففي تلك الفترة ظهر ما يسمى «بأزمة الثروة الإقطاعية» على حد تعبير
اYؤرخ الشهير مارك بلوكJ والتي 7ثلت فـي زيـادة الـتـنـاقـضـات الـداخـلـيـة
لبنية النمط الإقطاعيJ وفي تفتيت الجماعات الـقـرويـةJ وانـخـفـاض عـدد
سكان الريفJ وتزايد حاجة الأمراء والنبلاء والإقطاعيf لـلـنـقـودJ لـشـراء
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اYزيد من السلع الترفيهية واYنتجات الحرفية ولتمويل الحروب. وهذه الأزمة
هي التي أجبرت رجال الإقطاع على تحرير أقنان الأرضJ وتحويل الريع من
شكله العيني (السخرة أو التسليم الإجباري لفائض الإنتاج) إلى شكله النقدي.
وهكذا «أدى التطور اYتسارع لاقتصاد التبادل أو الاقتصاد النـقـدي خـلال
الفترة اYتأخرة من العصور الوسطى إلى خراب الجزء الأكبـر مـن الـنـبـلاء
الإقطاعيf الذين كانت قاعدتهم تتمثل في الاقتصاد الطبيعي الـتـقـلـيـدي

)» وواكب ذلك ضعف سلطة رجال الإقطاع والكنيسة أمام الدور اYتعاظم١٤(
الذي أصبح يلعبه التجار الذين ظلوا يستقطبون في أيديهم اYزيد من اYال
Jأنه مع �و التجارة وزيادة العلاقات النقدية السلعية Jوالثروة. أضف إلى ذلك
برزت ظاهرة إقراض اYال مقابل الفائدةJ وهي الظاهرة التي كانت تحاربها
الكنيسة إبان العصور الوسطى باعتبارها أمرا منافيا للدين اYسيحي. وتولى
التجار والصيارفة اليهودJ في بادt الأمرJ عمليات الاتجار في النقود Yواجهة
ظاهرة «التعطش للنقود». وعلى اYستوى التكنولوجي حدثت تطورات هامة
في أدوات الإنتاج اYستخدمة في الإنتاج السلعي الحرفيJ فتحسنت صناعة
اYعادن وصناعة بناء السفنJ والأسلحـة والـبـارودJ وزادت اYـعـرفـة بـأحـوال
الفلك وعلوم البحار واكتشفت البوصلةJ وزادت اYعارف عن الطرق اYائية.
فكل هذه التحولات التي ظهرت في القرن الرابع عشر والقرن الخامس
عشر على مستوى أحوال التجارة الدوليةJ وعلى مستوى الأحوال الداخلية
fهي التي ستعجل ببعـض الـدول الأوروبـيـة لـتـدشـ Jلدول القارة الأوروبية
عصر الكشوف الجغرافيةJ الذي كان وبالا على الدول الافريقية والآسيوية

والاميريكية.
ففي ضوء هذه التحولات والأوضاع انطلقت السفن الـبـحـريـة المجـهـزة
باYدافع والبارود وهي تحمل جحافل التجار والقراصنة واYلاحf لكي تفك
الحصار التجاري الذي كانت تفرضه الإمبراطورية العثمانية على التجـارة
مع الهند والشرق الأقصىJ ومـن أجـل الـبـحـث عـن الـذهـب والـوصـول إلـى
Jغير مألوفةJمنابع إنتاجه. و7كن عدد منهم من ارتياد طرق بحرية جديدة
والتعرف على عالم جديد لم يكتشف بعدJ معلنf بذلك بدء مرحلة التوسع

الكولونيالي وكانت البرتغال أول دولة تدشن هذه اYرحلة.
Jـلاح فـي الـدورات حـول إفـريـقـيـةYبعد فشل محاولات الأميـر هـنـري ا
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وهز�ته في طنجةJ ها هو فاسكودي جاماJ اYلاح البرتغاليJ يتمـكـن عـام
 من الدوران حول القارة الإفريـقـيـةJ ووصـل إلـى طـريـق رأس الـرجـاء١٤٩٨

الصالحJ � استمر في الإبحار إلى أن وصل إلى مدينة ماليندي (تنزانـيـا)
Jفيها fوحرص على تثبيت حكم البرتغالي Jعلى الساحل الشرقي لإفريقية
وأجبر سكانها على دفع الجزية. ثم واصل رحلـتـه �ـسـاعـدة بـحـار عـربـي

) متجها إلى شبه القارة الهنديةJ فوصل إلى١٥شهيرJ هو أحمد بن ماجد (
J وهي اYدينة التي كانت١٤٩٨ مايو ٢٧ساحل اYلبار والى مدينة كاليكوت في 

تتركز فيها تجارة التوابل. ولاحظ أن سكانها يتعامـلـون بـالـنـقـود الـذهـبـيـة
وتوجد بها أسواق على درجة عالـيـة مـن الـتـطـور وحـسـن الـتـعـامـل وخـلال
الرحلات التي 7كن من خلالها البرتغاليون الوصول إلى الـهـنـدJ حـرصـوا
على فرض سيطرتهم على اYناطق التي وطئت أقدامهم فيها على السواحل
الغربية والشرقية لإفريقية. وتقول بعض اYصادر: «إن البرتغاليون فرضوا
على الأفارقة احتكارا حرمهم من البيع والشراء إلا معهم وبالشروط الـتـي

)». وخلال تلك الرحلاتJ دخل البرتغالـيـون مـعـارك١٦يفرضونها علـيـهـم (
دامية وحروب طاحنة مع العرب واYسلمf الذين كانوا يتواجدون في شرق
إفريقية وتربطهم بحكامها علاقات تجاريـة وطـيـدةJ فـضـلا عـن إمـاراتـهـم
الإسلاميةJ «بحيث �كن القولJ إن حروبا صليبية أخرى قـد انـتـقـلـت إلـى
fنطـقـة مـا بـYوشملت ا Jنطقة من العالم في القرن السادس عشرYهذه ا
البحر الأبيض اYتوسط والمحيط الهنديJ وانتقلت معها جميع الفظائع التي

)».7١٧يزت بها تلك الحروبJ بالإضافة إلى شراسة البرتغاليf وقسوتهم (
) fفي البداية هدفا عنـد الـبـرتـغـالـيـ Jوإ�ا١٨ورغم أن إفريقية لم تكن J(

كانت وسيلتهم للدوران حول إفريقية للوصول إلى احتكار التجارة مع الهند
والشرق الأقصىJ إلا أن حجم اYغا  التي حصدوها كان كبيراJ وكان يغريهم
على ترسيخ سيطرتهم على سواحلهاJ فأقاموا بها بعض المحطات التجارية
Jسلحة بهدف حماية مخازنهم التجاريةYستعمرات والحصون والقلاع اYوا
وتأمf سيطرتهم على الطرق البحرية. ورغم أنهم في البداية قـد اكـتـفـوا
بالبقاء في بعض اYناطق الساحلية الإفريقيةJ إلا أنه رغبة منهم في البحث
عن منابع الذهبJ الذي طال انتظارهم له على السواحلJ والذي كان مطلوبا
لتمويل شراء التوابل من الهندJ ورغبة منهم في توسيع صيد الرقيق الإفريقي
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وشحنه لدول أوروبا والعالم الجديدJ فإنهم بدأوا يتوغلون داخـل إفـريـقـيـة
والاستيلاء على مناطق واسعة فيهاJ وتكوين إمبراطوريتهم الكولونيالية.

وسرعان ما دخل الإسبان ساحة التنافس على اYغا  الجديدة. فها هو
كريستوفركولومبسJ اYلاح الشهيرJ يبحر بثلاث سفـنJ حـصـل عـلـيـهـا مـن
اYلوك الكاثوليكJ محاولا الذهاب إلى الهند عن طريق الغربJ لكنه يـصـل

) J(الـعـالـم الجـديـد) ودشن بذلـك عـصـر الـهـجـرة١٩إلى شواطئ أمـريـكـا (
الأوروبية الواسعة إلى تلك الأراضي البكر التي كانت تقطنها قبائل وشعوب
مساYة في ظل حضارات عريقة متقدمةJ أقاموها عبر آلاف السنf. ووجد
الإسبان في تلك الأراضيJ وخصوصا في اYكسيك وبيرو والأراضي المحيطة
بهماJ موارد هائلةJ زراعية ومنجميةJ ومن الأنواع التي كانت تتـعـطـش لـهـا
القارة الأوروبيةJ كالقطن والدخان والذهب والفضة.. الخ. ولهذا حـرصـوا
على ترسيخ أقدامهـم فـيـهـا وإحـكـام سـيـطـرتـهـم عـلـيـهـاJ فـأقـامـوا �ـلـكـة
«إمبراطورية» واسعة تخضع لإرادتهم ونهبهمJ بعـد أن قـاتـلـوا شـعـوب تـلـك

البلاد وأبادوا الكثير منهم بسبب تفوقهم في الأسلحة والبارود.
على أن التنافس بf البرتغاليـf والإسـبـان قـد ازداد ضـراوةJ واحـتـدم
الصراع بينهم على اYناطق اYكتشفة. وكان لابدJ لتنظـيـم عـمـلـيـات الـنـهـب
والسيطرة من وصولهم إلى اتفاق. وجاء هذا الاتفاق والتفاهم في الاتفاقية

J «التي حددت خطا وهميا١٤٩٤اYسماة باتفاقية ترويسلهاوس في يونيو عام 
 فرسخا وجعلته حدا فاصلا بf �تلكات٣٧٠يقع للغرب من جزر فردى بنحو 

الإسبان و�تلكات البرتغال. وقد بارك البابا إسكندر الثالث هذه الاتفاقية
التي وضعت حدا للخصام بf الطرفf وجعلتهما يركـزان جـهـودهـمـاJ كـل

)». ونتيجـة لـتـلـك أخـذ٢٠منهما فـي اتجـاه لا �ـكـن أن يـصـطـدم بـالآخـر (
البرتغاليون يتوغلون في الشرقJ حتى أنهـم وصـلـوا إلـى الـصـf والـيـابـان.
وظلت السفن البرتغالية تحاربJ بكل شراسةJ كل من يغامر بالـدخـول فـي

). أما الإسبان فقد اتجهوا نحـو٢١المحيط الهنديJ الذي أصبح برتغالـيـا (
الغربJ نحو العالم الجديد البكر.

هكذا � أول تقسيم للمستعمرات بf الدول الأوروبية اYتصارعة على
التجارة والثروة. ولنحاول الآن أن نروي قصة هذا الصراع الدموي والأليم
الذي نهبت في ضوئه موارد القارة الإفريقية والعالم الجديدJ والتـطـورات
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التي لحقت بهذا الصراع.
فيما يتعلق باYناطق والبلاد التي هيمن عليها البرتغاليونJ فقد خضعت
Jالأمر tوبالذات في إفريقية. وفي باد Jلعمليات سلب ونهب لا رحمة فيها
لم يكن البرتغاليون الذين جاءوا إلى الساحل الغربي لإفريقية بحاجـة إلـى
استخدام القوة والعنفJ فقد وجدوا في تلك اYناطق شعوبا مساYةJ عاملتهم
fشكلة الأساسية لدى الإفريقيYكضيوف. ويقول جون هنري كلارك: «كانت ا
عند اتصالهم بالأوروبيf في تلك الفترة هي سذاجتهم. فهم لم يتعاملوا مع
هذا النوع من الناس من قبل. لقد نشأوا في مجتمع موارده الطبيعية فيـه
سخيةJ 7دهم �ا يكفيهم من طعام وارض وكل ما يحـتـاجـونـه مـن أشـيـاء
أساسية ليعيشوا عيشة راضية. ولذلك كانت المجتمعات الإفريقيـة يـومـئـذ
يسودها الشرف والالتزام الأخلاقي. فالأرض لا تباع ولا تشترىJ ولم يكن
هناك صراع على ملكية الأرض التي كانت ملكا للجميع. وYا كان الأوروبي
قد جاء من مجتمع فيه الطبيعة قاسيةJ �ا تتطلب الصراع مع الآخرين من
أجل الطعام والأرض والنساءJ فقد اكتسب طبيعة هذا الصراعJ الأمر الذي

)».٢٢لم يستطع الإفريقي أن يجاريه فيه (
وإذا شئنا الآن أن نحدد حجم اYغا  التي نجمت عن الغزو البرتـغـالـي
للمناطق الإفريقية التي هيمنوا عليهاJ فيمكن رصد الحقائق التاليةJ التـي
تحققت عبر عمليات الغش والخداع والسلب والنهب والعنف الذي لا رحمة

فيه:
Jـنـاطـق الإفـريـقـيـةYفهناك أولا الذهب الذي كان ينتج في كثير مـن ا ×
وبالذات ذهب السودانJ والذي كانوا في احتياج له لتمويل مشترواتهم من
منتجات الشرق الأقصى. فقد سيطروا على الطرق التي كانت تنقل الذهب
إلى شمال إفريقيةJ واستطاعوا بذلك أن يحولوا هذه الطرق إلى الساحـل
الغربي لإفريقيةJ �ا كان له أكبر الأثر في تدهور اYدن التجارية في شمال
إفريقية والبحر الأبيض اYتوسط وتقليص كميات الذهب التي كان يحصل
عليها العرب واYسلمون. وكان حصن «اYينا» اYوجود في غانا مركزا لتجميع
Jنهوبة. بل إنه «بسبب الأرباح الطائلة التي جناها البرتغاليونYكميات الذهب ا

)».٢٣أطلق على ذلك الإقليم اسم (ساحل الذهب) (
× وهناك ثانياJ المحاصيل الاستوائية مرتفعة القيمـةJ كـالـعـاج والـريـش
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والمحاصيل الزيتية التي حولوا كميات هائلة منها للقارة الأوروبية وباعوها
بأسعار مرتفعة. والحقJ أنه لم يكن لدى البرتغاليf ما يقايضـون بـه هـذه
المحاصيل سوى بعض السلع التافهةJ كالخمور والـزجـاج وبـعـض الأسـلـحـة
القد�ة والبارود... ويضاف إلى ذلك تجارة التوابل التي جلبوها من الهند
وبلاد الشرق الأقصى وحققوا من ورائها أرباحا خـيـالـيـة. فـطـبـقـا لـبـعـض

 ومـعـه١٤٩٩اYصادر يقال «إن فاسـكـودي جـامـا قـد عـاد إلـى لـشـبـونـة عـام 
)».٢٤حمولة من البضائع قيمتها أكثر من ستf ضعفا من تكاليف البعثة (

وعموما فقد كان طابع الغش والخداع والـنـهـب لـلـبـلاد الـتـي تـعـامـل مـعـهـا
البرتغاليون أكبر من طابع الاتجار معها.

× على أن أضخم اYغا  التي حققها اYستعمرون البرتغال من إفريقية
هي تلك الأرباح الضخمة والخيالية التي حققوها من تجارة الرقيقJ حيث

. بل إن الأرباح التي١٤٤٢كالوا أول اYتجرين بهذه التجارة الحقيرة منذ عام 
حققوها من وراء هذه التجارة كانت تفوق بكثير الأرباح التـي تحـقـقـت مـن
نهب الذهب وتجارة التوابل والسلع الشرقية. ومن هناJ فقد ألقى البرتغاليون
بكل ثقلهم في هذا اYيدانJ وخصوصا بعد تزايد الطلب على الأيدي العاملة
في أوروبا والعالم الجديد. وكانت مصادر اقتناص الرقيق هي أنجولا والكونغو

). وقد مارس البرتغاليون أفظع وأقسى وسائل٢٥وغينيا وغانا وموزمبيق (
العنف في اقتناص العبيد وبيعهم بعد إيداعهم في الحصون والقلاع التجارية
إلى أن يتم شحنهم بالسفن إلى دول العالم الجديد (أمريكا) أو إلى أوروبا

). ومن الثابت تاريخيا أن الأرباح الضخمة التي حققها البرتغاليون من٢٦(
هذه التجارة قد أسالت لعاب رأس اYال التجاري في الكثير من دول القارة
الأوروبيةJ إذ سرعان ما دخل الأسبان والهولنديون والإنجليز والفرنسيون.
وتأسست لذلك شركات تتخصص في هذه التجارةJ مثل شركة جزر الهند

) وشركة السنغال الفرنسية في١٦٢١الغربية الهولندية (التي تأسست عام 
). من هنا ما اصدق كلمات بعض اYؤرخf حينما لاحظوا.٢٧غرب إفريقية (

«لقد كانت تجارة الرقيق أول استثمار دولي لرأس اYال على نطـاق واسـع.
وقد أثرى كثير من الأوروبيf نتيجة استثمار أموالهم في شراء السفن لنقل

). وتذكر بعض اYراجـع أن الإفـراغ الـبـشـري٢٨العبيد والسلـع الافـريـقـيـة (
 f٦٠الذي حدث لإفريقية خلال هذه الفترة كان يقدر بـعـدد يـتـراوح مـا بـ



24

التاريخ النقدي للتخلف

).٢٩ مليون مواطن إفريقي (١٠٠و
ومهما يكن من أمرJ فإن اYغا  الضخمة التي تحققت من حركة الكشوف
الجغرافية والتوسع الكولونياليJ كانت سببا في أن يشتد الصراع بf الدول
الأوروبية اYتنافسة للوصول إلى ثروات البلاد اYكتشفة ونهب خيراتها. كما
استمرت عمليات القرصنة في أعلي البحار للاستيلاء على اYغا  اYنهوبة

Cliveمن قبل اYكتشفf والتجار اYغامرين. وفي هذا السياق يشير اYـؤرخ 

Dayغنم في التجارة الـبـعـيـدة لـم يـحـظ بـهـا أفـضـلYإلى «أن الجائزة أو ا :
اYنتجf والتجارJ بل أفضل اYقاتلf. فلا الحجم ولا اYوارد هما اللذان كانا
يحددان مسألة النجاحJ وإ�ا اYقدرة على التنظيم والاستعداد للـمـجـازفـة

).٣٠خلال اYنازعات» (
وإذا عدنا الآن إلى العالم الجديدJ الذي اكتشفه كريستوفر كولـومـبـس

J فسوف نجد أن الأمور فيـه كـانـت تجـري عـلـى نـحـومـشـابـه١٤٩٢في عـام 
لعمليات السرقة والنهب والغش والخداع والإبادة الجماعية للسـكـان الـتـي
زاولها الأوربيون في إفريقيةJ وإن كانت هناك فروق حتمتها الطبيعة والظروف
البشرية في هذا العالم. فعندما وطئت أقدام الأسـبـان فـي هـذه الأراضـي
اYكتشفةJ وجدوا بها حضارات عريقة ومجتمعات مستقرة وتطورا تكنولوجيا
ملموسا وشعوبا مساYة تعيش في وئام في حالة سابقة على الرأسـمـالـيـة.
ولم يكن القادمون الجدد قد عقدوا العزم في البداية على البقاء في تلـك
الأراضيJ وإ�ا جمع أكبر قدر �كن من الثروة والعودة بها إلـى بـلادهـم.
كان أهم ما يبحثون عنه هو اYعادن النفيسةJ الذهب والفضة ولاحظـوا أن
اYعابد التي أقامها الهنود الحمر-وهم السكـان الأصـلـيـون لـهـذه الأراضـي-
تزخر بكميات هائلة من التحف اYصنوعة من الذهـب والـفـضـةJ �ـا يـدل
على أن هناك مناجم لها في هذه الأراضي. ولهذا حرصوا عـلـى الـوصـول
إليها في البيرو واYكسيك ونيوجرانادا والبرازيل. وانغمسـوا فـي عـمـلـيـات
سلب ونهب لا رحمة فيهاJ فنهبوا اYعابد وجردوها من تلك اYعادنJ وأجبروا
السكان بالقهر على العمل الإجباري في منابع إنتاج الذهب والفـضـة. ولـم
يواجهوا مقاومة تستحق الذكر من الشعوب اYساYة القاطنة وتلك الأراضي.
Jوكانت عمليات السلب والنهب للمعادن النـفـيـسـة تجـري عـلـى قـدم وسـاق
وبسرعة فائقةJ حيث � اكتشاف منابع جديدةJ و� تشديد استغلال العنصر
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البشري المحلي في تلك اYنابع. كانت سرقة الذهب والفضةJ بأي شكل أو
طريقهJ �ثابة هـستيرياJ طبعت سلوك الأوروبي في تلك الآونة. واستطاع
القادمون الجدد أن يحققوا حلم الذهب وتكوين الثروات العظيمة. وأقاموا
اYستعمرات والحصون والقلاع اYسلحة التي تحمي اYسروقات التي نهبوها.
وفي نشوة تحقيق هذا الحلمJ كتب كريستوفر كولومبس في رسالة بعث بها

 يقول: «إن الذهب شئ ساحر.. ومن �لكه فقد امتلك١٥٠٣من جاميكا عام
)».٣١كل ما يرغب فيه.. بل يستطيع اYرء بالذهب إدخال الأرواح الجنة (

وسرعان ما تبf للقادمf أن تلك الأراضي الجديدة اYكتشفة لا تزخر
باYعادن النفيسة فحسبJ وإ�ا توجد بها زراعة هامةJ كالدخـان والـقـطـن
والسكر والكثير من اYواد الأولية التي كانت دول القارة الأوروبية تتـعـطـش
لها. وكانت تلك المحاصيل الزراعية تنتج في إطار مجتمعات الاكتفاء الذاتي
لهذه البلدانJ فلم يكن الهدف من إنتاجها هو البيعJ وإ�ا استخدامها فـي
إشباع الحاجات المحلية للمنتجf. وقد عقد الأوروبيون العزم على البـقـاء
للاشتغال بإنتاج هذه المحاصيل.. وكانت ظروف اYناخ (على عـكـس الحـال
Jالبدائـيـة والـقـبـلـيـة Jفي إفريقية) والبيئة والتنظيمات الاجتماعية القائمة
مشجعة لهم على البقاء. فراحوا يشيدون ما �كن أن نسميه بنمط الإنتاج
الكولونياليJ وهو النمط الذي قام على إجبار السكان المحليf بالتخلي عن
نشاطهم الاقتصادي التقليدي الذي كان يحقق الاكتفاء الذاتي لهمJ ليجبروا
على العمل في اYزارع الواسعة اYـتـخـصـصـة مـن الآن فـصـاعـدا فـي إنـتـاج
محاصيل معينة كالقطن والتبغ والكاكاو والسكر وال¡.. الـخJ لـتـصـديـرهـا
للقارة الأوروبية. وكانت السخرة والعمل الإجباري مصـدرا آخـر لـعـمـلـيـات
النهب. لكن حدود النهب آنذاك كانت مشروطة بحدود النـاتج والإنـتـاجـيـة
«فطاYا بقيت الإنتاجية راكدة إلى حد ما ولم تنتج معـظـم الـشـعـوب إلا مـا
يكاد يسد حاجتهاJ فلا �كن أن يكون ثمة ازدياد في الفائض الذي �كـن

)». وكانت أهم العوامل التي أعاقت ذلك هي ندرة السكان والأيدي٣٢سرقته (
العاملةJ وخصوصا بعد عمليات الإبادة الجماعية التي مارسها الغزاة لشعوب
تلك اYناطق في غمار عمليات النهب والسلب التي حدثت للمعابد ومناجم
إنتاج الذهب والفضة. وقد «أبدى أهل البلاد استعدادا ضعيفا للقيام بالعمل
اYطلوبJ أو تبf أنهم لا يصلحون لـهJ فـقـتـلـهـم اYـسـتـعـمـرون أو طـردوهـم
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)». وقد بذل الأوروبيون جهـودا كـبـيـرة فـي سـد نـقـص الأيـدي الـعـامـلـة٣٣(
fزارع الواسعة من خلال استرقاق البيض من المجرمYاللازمة لاستغلال ا
بدول أوروبا. لكن الأعداد التي توافرت لهم كانت ضئيلة. وكان الحل لتلك

 قدمت إلى فرجينيا١٦١٩اYعضلة هو استيراد الرقيق من إفريقية. وفي عام 
).٣٤أول سفينة تحمل أول أفواج الرقيق القادمf مـن الـقـارة الافـريـقـيـة (

وتدفقت بعد ذلك أنهار غزيرة من العبيد الأفارقة الذين تولى استيرادهـم
البرتغاليون والهولنديون والأسبان والإنجليز والفرنسيـون. وكـانـوا يـبـاعـون
في الأسواق التي اشتهرت بتلك التجارة على موانئ القارة الأمريكية. وطبقا
لبعض التقديرات «كانت اYرأة تساوي أربعة ليترات من حب العرعرJ وستة
قضبان من الحديدJ وبندقيتf صغيرتJf وبرميلا من البارودJ وعقدين من
اللؤلؤ. أمـا الرجل فيساوي ثماني بنادق وقنينة مضلعة بالخيزرانJ وصندوقا

)». واستمر نزع سكـان٣٥من الكحولJ وثماني وعشرين قطعة مـن الجـوخ (
القارة الأفريقية بعد رواج تجارة النخاسةJ وترحيلهم للعمل كعبيد في مزارع
اYستوطنf الأوروبيf في أمريكـا الـوسـطـى وأمـريـكـا الجـنـوبـيـة وأمـريـكـا
الشمالية وجزر الهند الغربية. وتقدر بعض اYصادرJ أنه «في قـرون ثـلاثـة

). وسوف يشكـل٣٦قدمت إفريقية عشرين مليونا من البشر إلى أمريكـا» (
f(الهنود الحمر) بالإضافة إلى الأوروبي fمع السكان الأصلي Jهؤلاء العبيد
من البيضJ اYزيج غير اYتجانس الذي ستتكون منه شعوب هذه اYناطق في

اYراحل التالية.
ومهما يكن من أمرJ علينا أن نلحظJ في هذا الخصوصJ أن اYدفوعات
الدولية خلال مرحلة الكشوف الجغرافية قد سادتـهـا الـفـوضـى الـشـديـدة
التي امتزجت بأعمال القرصنة والسرقة والغزو الحربي والإبادة الجماعية
وإراقة الدماء. وهي الأعمال التي مارسها الأوروبيون بوحشية ضد الشعوب
اYساYة في آسيا وإفريقية وأمريكا. وقد ساعدهم في ذلك التفوق النسبي
الذي حققوه في مجال صناعة السفن الحربية والأسلحة والـذخـيـرة و�ـو
معرفتهم بأسرار الطرق البحرية. وتحطمت في ضوء ذلك كـلـه الـعـلاقـات
التجارية والنقدية التقليدية التي عرفتـهـا الـتـجـارة الـدولـيـة إبـان الـعـصـور
الوسطى. وخلال هذه اYرحلة كان حجم اYغا  التي حققها الأوروبيونJ من
التجارة والقرصنة والغزو كبيرا للغاية. إن الثروات والأرباح الضخمة التي
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تكونت خلال هذه الفترة عن طـريـق سـرقـة الـذهـب والـفـضـةJ ومـن تجـارة
السلع والبشر (تجارة الرقيق) هي أولى بشائـر فـجـر الـتـراكـم الـرأسـمـالـي
ومصدر قوة رأس اYال التجاري الـذي سـيـلـعـب فـي الـفـتـرة الـتـالـيـة الـدور
الأساسي في مرحلة التوسع الرأسمالـي. ولـكـن حـتـى هـذه اYـرحـلـةJ تـظـل
أ�اط الإنتاج السائدة في اYناطق اYقهورة على حالها تقـريـبـا (الاقـتـصـاد
الطبيعي القائم على الإنتاج من أجل إشباع حاجات اYنتجf وضعف اYبادلات
السلعية النقدية)J وإن كانت تلك الأ�اط قد بدأت في الدخول في مرحلة

)٣٧الانحلال من جراء هذا الغزو ا لوحشي. (
وهكذا حققت حركة الكشوف الجغـرافـيـة هـدفـf رئـيـسـJf الأول هـو
تحويل اتجاهات التجارة الدولية لصالح الدول الأوروبية بعد اكتشاف طريق
رأس الرجاء الصالح وأمريكاJ وبذلك فقد العرب واYسلمون سيادتهم على
التجارة الدوليةJ والهدف الثاني هو الوصول إلى مناجم إنتاج الـذهـب فـي
إفريقية وأمريـكـا ونـهـب مـقـاديـر هـائـلـة مـنـهـا وكـل ذلـك تـرافـق مـع إقـامـة

مستعمرات كولونيالية في الأراضي اYكتشفة واYهيمن عليها.

المدفوعات الدولية في مرحلة الرأسمالية التجارية (الميركانتيلية):
بf نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن الثامن عشر سادت اYرحلة
اYيركانتياية بعد اكتمال حركة الكشوف الجغرافيةJ وظهور الدول القوميـة
التي راحت تبحث عن تدعيم سلطتها وقوتها السياسية والاقتصاديـةJ فـي
وقت كان الأوروبيون قد 7كنوا من الهيمنة والاستيلاء على أولى اYستعمرات
وذاقوا طعم الثروات الضخمة التي نهبت من تلك اYستعمرات. وقد شهدت
هذه اYرحلة أعنف أشكال الصراع والتنافس على تقسيم العالم بf الدول
Jـال الـتـجـاري سـيـطـرة طـاغـيـةYرحلة سيطر رأس اYالأوروبية. وفي هذه ا
سواء على الصعيد المحلي في دول القارة الأوروبية أو على الصعيد العاYي.
وأصبح التجارJ يؤازرهم في ذلك اYلوك والأمراء والحكوماتJ يلعبون دورا
بارزا في الحياة الاقتصادية والسياسيةJ بعد أن تصدع المجتمع الإقطاعي
في أوروبا وبعد أن باتت له خطوط مستقرة للحركة والاتصال مع مـنـاطـق
شاسعة في آسيا وإفريقية وأمريكا. عندئذ تكون السوق العاYية قد بـدأت
في التكونJ مهيئة بذلك السبيل لنموذج التوسع الرأسمالي الصنـاعـي فـي
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القرن التاسع عشر.
Jيركانتيلية تكتمل أكبر عملية سرقة في التاريخ البشريYرحلة اYوخلال ا
إذ يستمر نقل ونهب كميات الذهب والفضة من اYناطق اYهيمن عليها فـي
آسيا وإفريقية وأمريكا نحو القارة الأوروبية. وهي الكميات التي سيؤسس
عليها نظام قاعدة الذهب في مرحلة الثورة الصناعية والتوسع الرأسمالي

العاYي في القرن التاسع عشر.
فمنذ بداية النصف الثاني من القرن السادس عشر بدأت عاصفة من
النهب الشديد للفضة اYوجودة في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبيةJ وعلى
الأخص من مناطق اYستعمرات الأسبانيةJ وعلى وجه الخصوص من منطقة
اYكسيك والأراضي المحيطة بهاJ ومن بيرو ومن نيوجـرانـادا ولابـلاتـا وقـد

ساعد على سرعة هذه العاصفة عاملان أساسيان هما:
- الاكتشافات الجديدة للعديد من مناجم الفضة (وعـلـى الأخـص فـي١

سيرو دوبتسي - في بوليفيا).
- التطوير الذي طرأ على أساليب استغلال هذه اYناجم مع تطور قوى٢

الإنتاج.
وتشير بعض التقديرات إلى مدى عظم وعنف التـطـور الـذي اتـسـم بـه
�و إنتاج الفضة في بعض مناطق ودول أميركا اللاتينية خلال الفترة مـن

).١م وحتى مشارف القرن التـاسـع عـشـر - (انـظـر الجـدول رقـم ١٥٥٠عـام 
والجزء الأعظم من هذا الإنتاج قد انساب إلى دول أوروباJ الذي استخدمته
في سك العملات ليدخل دائرة التداول النقدي بجوار العملات الـذهـبـيـة.
حيث كان كثير من دول القارة الأوروبية يتبع نظام اYعدنf. وقد أدى انهمار
الفضة بهذه الكميات الكبيرة على هذه الدول وانعكاسها على عرض النقود
إلى تغيير نسب التبادل التي كانت قائمة بينها. فبعد أن كانت نـسـبـة هـذه

 جراما من الفضةJ أصبحت النسبة الجديدة١٢اYبادلة: واحد جرام ذهب = 
) إلى حجم كمية الفضة التي نهبها الأوروبيون٢. ويشير الجدول رقم (١٥٫٥: ١

من دول أمريكا اللاتينية خلال مرحلة الكشوف الجغرافـيـة والـرأسـمـالـيـة
 مليون مارك فضيJ خـلال الـفـتـرة٨٢٧٢٫٢٤التجاريةJ وهي تقـدر بـحـوالـي 

 م.١٨٠٠-١٥٢٢
وفيما يتعلق بالذهبJ فلم يكن نهبه من دول العالم الجديد أقل عنفا من
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حال الفضة. فقد رأيناJ فيما تقدمJ أن حلم البحث عـن الـذهـب كـان أحـد
الدوافع الأساسية لحركة الكشوف الجغرافية وأحد الأسس الجوهرية للنظام
الكولونيالي. فقد اتضح لنا كيف عانت دول القارة الأوروبية من ندرة الذهب
في نهاية القرن الخامس عشر في الوقت الذي اشتدت الحاجة إليه لتمويل
استيراد منتجات الشرق. وقد عثر الأوروبيون فـي بـلاد أمـريـكـا الـوسـطـى
Jنشودة. فانغمسوا في عمليات نهب وسرقةYوأمريكا الجنوبية على ضالتهم ا
لا رحمة فيهاY Jناجم الذهب في الهند الغربية واYكسيك والبيرو ونيوجرانادا

 مليون مارك ذهبي٦٢٢٨وشيلي والبرازيل. وبلغ حجم تلك الكميات حوالي 
) وبالإضافة إلى تـلـك٣(حسب تقدير أرنست كـمـل)J انـظـر الجـدول رقـم (

الكميةJ كانت هناك كميات أخرى قد انسابت إلى دول القارة الأوروبية من
اYصادر التالية:

)١٨٠٠-١٥٠٠× كمية الذهب اYنهوب من إفريقية الغربية خلال الـفـتـرة (
 مليون مارك ذهبي.٨١٠وهذه تعادل 

× كمية الذهب الذي انساب من آسيه وبالذات من اليابانJ خلال نفس
 مليون مارك ذهبي.٧٠٠الفترةJ وتقدر بحوالي 

 fكانت دول القارة الأوروبية١٨٠٠-١٥٠٠ومن الثابت أنه خلال الفترة ما ب 
 بليون مارك ذهبي. وإذا علمنا7١٠٫٤لك رصيدا من الذهب يقدر بحوالي 
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أن كمية الذهب التي كانت 7ـلـكـهـا هـذه الـدولJ أصـلاJ فـي نـهـايـة الـقـرن
الخامس عشر تساوي تقريبا بليون مارك ذهبيJ فإن التقديرات السـابـقـة

% من هذا الرصيد (حوالي ستـة بـلايـf) قـد انـسـاب٦٠تشيـر إذن إلـى أن 
إليها من اYستعمرات الجديدة وراء البحار من خلال عمليات النهب الشديد

لهذا اYعدن النفيس.
ومن اYهم أن نرصد معالم التطورات التي حدثت في هذه اYرحلةJ نظرا
لأهميتها التاريخيةJ سواء بالنسبة للدول الأوروبيةJ أو بالنسبة للدول اYتخلفة

(التي لم تكن متخلفة آنذاك)J أو بالنسبة لنظام النقد العاYي.
فعلى صعـيـد الـقـارة الأوروبـيـة اسـتـمـرت أزمـة الـثـروة الإقـطـاعـيـة فـي
الاحتدامJ حيث تزايد احتياج النبلاء والإقطاعيf للنقودJ وزاد استغلالهم
Yستأجري الأراضي لابتزاز أقصى قدر �كن من الريعJ وهـو الأمـر الـذي
أعاق من إمكانات �و الإنتاج الزراعيJ وإلـى زيـادة هـجـرة الـفـلاحـf إلـى

). كانت اYدن آنذاك قد بدأت في التوسع والنمـاء بـسـبـب تـزايـد٣٨اYدن (
اقتصاد التبادل الذي استند على ازدهار حركة التجارة عبر الـبـحـار و�ـو
الإنتاج السلعي الحرفي. فبعد حركة الكشوف الجغرافية وزيادة تدفق الذهب
والفضة وسلع الشرقJ لم تعد التجارة مجرد نشاط موسميJ وإ�ا نشـاط
.fتجولYوسمية والباعة اYدن نظام الأسواق اYراكز التجارية باYدائم. وحلت ا
وأصبحت عمليات التبادل تنصب على «مبادلـة الـسـلـع الـثـمـيـنـة الـتـي كـان

) وبعد أن كان الريف٣٩بإمكانها تحمل كلفة النقل شديدة الارتفاع آنذاك (
في عصور ازدهار الإقطاع هو الذي يسيطر على اYدينةJ أصبحت اYدينـة
هي التي تسيطر على الريف بفعل تزايد سلطة التجار وأسعارهم الاحتكارية
واحتيالهم التجاريJ وتركز الإنتاج الحرفي فـيـهـاJ وبـفـعـل مـسـانـدة اYـلـوك

والأمراء للنشاط التجاري اYتزايد.
وكما يقول بول سويزي: «إن مجرد وجود القيمـة الـتـبـادلـيـةJ كـحـقـيـقـة
اقتصادية واسعة الانتشارJ �يل إلى تغيير نزعات اYنتجf. لقد بات �كنا
Jتمثل في مراكمة سلع قابلة للفناءYلا بالشكل البالي ا Jالطموح إلى الثروة

)». قد أدرك٤٠بل بشكل ملائم وسائل يتمثل في النقود أو الحقوق النقدية (
التجار وأصحاب الثروات الضخمة التي تكونت عبر عمليات التجارة غـيـر
اYتكافئة مع بلاد الشرقJ ومن نهب الذهب والفضة بالدول اYهيمن علـيـهـا
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عبر عمليات الكشوف الجغرافيةJ أدركوا أن تلك الأرباح والثروات لن تنمو
وتتكاثر إلا مع توسيع التجارة ذاتها. وهذا لن يحدث إلا في ظل تنظيمات

) وقد تحققـت٤١جديدة لعالم النقود واYلاحة وتطويـر أسـالـيـب الإنـتـاج. (
بالفعل هذه التنظيمات التي راح رأس اYال التـجـاري يـنـشـط ويـتـكـاثـر فـي
ظلهاJ ويشق طريقه صعدا خلال الـفـتـرة مـا بـf الـقـرنـf الـسـادس عـشـر
Jوليفرض هيمنته على الصعيد المحلي في دول القارة الأوروبية Jوالثامن عشر

وعلى الصعيد العاYي في الدول التي وقعت تحت سيطرته.
وكانت أهم التغيرات التي حدثت فـي تـلـك اYـرحـلـة وعـضـدت مـن �ـو
حركة رأس اYال التجاري هي تبرير الـفـائـدة أو الـربـا عـلـى الـقـروض بـعـد

)J وظهور٤٢التبريرات العقلية التي قدمتها البروتستانتينية وحركة كالفن (
JـضـاربـةYوالتوسع في عملـيـات ا Jساهمة والبورصاتYالبنوك والشركات ا
وظهور القـروض الـعـامـة الـتـي اتـخـذت صـورة اقـتـراض الـدولـة أو الأمـراء
الإقطاعيf من التجار الأغنياء من سكان اYدن مقابل الحصول على امتيازات

). فكل هذه العوامل عجلت بقوة من �و تراكم رأس اYال التجاري٤٣Jمعينة(
وقد حرصت الدول القومية التي بدأت في الظهور آنذاك علـى اسـتـخـدام
رأس اYال التجاري. وذلك لزيادة مواردها اYالية ودعـم قـوتـهـا الـسـيـاسـيـة
والاقتصادية. ومن هنا ظهرت الشركات الاحتكارية الكبرى التي كانت تظهر
�راسيم خاصةJ وبامتيازات معينةJ لتحتكر التجارة مع مناطق معينة نظير
دفع رسوم للدولة. ومن أمثلة ذلكJ شركة الهند الشرقية البريطانيةJ وشركة
الهند الغربيةJ وشركة موسكوفيJ وجماعة التجار اYغامرينJ وشركة الهند
الشرقية الهولنديةJ الخ. وقد لعبت هذه الشركات دورا لا يسـتـهـان بـه فـي
إكمال عمليات النهب والسرقة التي كان قد بدأها التجار الأوائل والقراصنة
والبحارة إبان عمليات الكشوف الجغرافية. وأسهمت في إحكام السيـطـرة

الكولونيالية على اYناطق التي وقعت تحت سيطرتها.
وكان �و التجارة الخارجية واتساع نطاق اYبادلات يـتـطـلـبـان أن يـنـمـو
الإنتاج السلعي الحرفي �ا يوفر فائضا كافيا للتصدير. وكان هذا الإنتاج
خلال اYرحلة الإقطاعية للعصور الوسطـى يـتـم فـي إطـار مـا عـرف بـاسـم
«نظام الطوائف الحرفية». وهو شكل تنـظـيـمـي وقـانـونـي كـان يـجـمـع أهـل
الحرفة الواحدة وينظم شؤونهم. وقد لعب هـذا الـنـظـام دورا تـقـدمـيـا فـي
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المجتمع الإقطاعيJ لأنه ساعد على تطوير الفنون الإنتاجية اYستخدمة في
الإنتاج الحرفي. كما ساهم في رفع كفاءة العـمـل الـيـدوي مـن خـلال نـظـم
التلمذة الصناعية والتدريب. كما عمل على حماية الحرفيf من استغـلال
وجشع رجال الإقطاع. كما أدى أيضا إلى توسيع نطاق التسويق أمام اYنتجات

). بيد أن الطبيعة الاحتكارية لنظام٤٤الحرفية داخل اYقاطعات وخارجها(
الطوائف وما فرضته من قيود على مزاولـة الإنـتـاج الحـرفـيJ كـانـت تـقـف
fحجر عثرة أمام متطلبات زيادة الإنتاج الحرفي. هنالك حدث الصدام ب
طبقة التجار ونظام الطوائف. ومن هنـا كـان مـن الـطـبـيـعـي أن يـلـغـى هـذا
النظام. وقام التجار بالتعامل مباشرة مع الصناع الحرفيf وأمدوهم برأس
اYال اYطلوب لشراء اYواد الخام و7ويل استهلاكهم الضروري لإنتاج اYزيد
من اYنتجات اYصنعة القابلة للتصدير. وهكذا بعد أن كان الإنتاج السلعـي
يتم-في السابق-بناء على طلب فردي مسبق وYستهلك معلوم و�ـواصـفـات
محددة سلفا من قبل اYستهلكJ أصبح يتم Yستهلك مجـهـول وغـيـر مـعـلـوم
بفضل هذا التطور. لكن الإنتاج السلعي حتى هذه اYرحلة كان تابعا بشكل
مباشر لرأس اYال التجاري. كانت الصناعة تابعة للتجارة. ولم يتدخل التجار
في تطوير قوى الإنتاج. وظل الإنتاج خاضعا للأساليب التقليدية القـد�ـة

ذات الطابع العائلي.
fالقرن fمتدة بYا Jوعلى صعيد الفكر الاقتصادي فقد شهدت الفترة
السادس عشر والسابع عشرJ ظهور اYدرسة اYيركانتيلية (اYذهب التجاري)
التي عبرت عن مصالح رأس اYال التجاري. وقد ذهبت هذه اYدرسة إلى أن
Jعماد الثروة لأي شعب من الشعوب إ�ا يتمثل فيما �لكه من معادن نفيسة
وإنه لكي تزدهر هذه الثروةJ فإن اYيزان التجاري للـدولـة يـجـب أن يـحـقـق
فائضا (أي أن تكون الصادرات أكبر من الواردات) وأن هذا الفائض يتعاظم
كلما شـجـعـت الـدولـة الأنـشـطـة الاقـتـصـاديـة اYـشـتـغـلـة بـالـتـصـديـر. وكـان
اYيركانتيليون يعتبرون أن الأعداد الكبيرة للسكان 7ثل مصدر قوة اقتصادية
عسكرية. فهيJ من ناحيةJ 7د الجيوش بالجنود الـلازمـf لـغـزو اYـنـاطـق
Jمن ناحية أخرى Jوتكوين الإمبراطوريات الكبرى عبر البحار. وهي Jالمختلفة

). وعلى٤٥مصدر العمالة الوفيرة للاشتغال بإنتاج السلع القابلة للتصدير(
أي حالJ لقد كان فكر اYدرسة اYيركانتيلية يغلب عليه الطابع البرجمـاتـي
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(العملي)J حيث راح يبرر كافة الوسائل التي �كـن أن تـلـجـأ إلـيـهـا الـدولـة
لفرض هيمنتها على البلاد الأقل قـوة. وكـان �ـثـل آنـذاك ظـاهـرة جـديـدة
وقفزة هامة بالنسبة لفكر العصور الوسطى. ويقول دافيدس لاند في هذا
السياق: «أن اYيركانتيلية جاءت تعبيرا-وتعبيرا مثيرا جدا-عن مبدأ العقلانية
وذهنية السيطرة الفوستية في نطاق الاقتصاد السياسي. وهذا ما جعلـهـا
تولد سيلا مستمرا من اYعارفJ وسمح لها أن تتجاوز الظروف السياسـيـة
التي أنشأتها.. . وكـانـت أول مـن جـمـع جـمـيـع الإحـصـائـيـات الاقـتـصـاديـة
والاجتماعيةJ وبشرت بالنظرية الاقتصادية في جميع مظاهرهاJ من مبدأ

)».٤٦حرية العمل إلى الاشتراكية (
fيركانتيلية تنافسـا بـYرحلة اYفقد شهدت ا JيYأما على الصعيد العا
الدول الأوروبية اYتصارعة بوحشية حول اYغا  عبر البحار والاندفاع نحو
اYزيد من الاستيلاء على اYستعمراتJ وحدثت بينها عدة حروب ضارية.

فبالنسبة للبرتغال التي كانت أسبق الدول الأوروبية في كشوفها الجغرافية
لاستيلائها على الكثير من اYناطق في إفريقيةJ كانت هناك استـحـالـة لأن
تحتفظ بهيمنتها الكولونيالية الواسعة على الأراضي الإفريقية. إذ سرعان
Jfالجـدد (الـعـثـمـانـيـ fـنـافـسـYما ضعـفـت قـوة الـبـرتـغـال أمـام جـحـافـل ا
الهولنديJf الإنجليزJ الفرنسيf). فخسرت الكثير مـن مـواقـع هـيـمـنـتـهـا.
Jوطرد البرتغاليون من السواحل الغربية لإفريقية إلى السواحل الـشـرقـيـة
وسرعان ما منوا بالهز�ة على يد الـعـمـانـيـf. وعـمـومـاJ فـقـد كـانـت أهـم
عوامل الضعف التي عجلت بأفول عصر الكولونيالية البرتغاليـة الـشـرسـة

هي ما يلي:
- ضآلة عدد سكان البرتغالJ حيث لم يتجاوز اYليون نسمة في القرن١

السادس عشر.
- اعتمادهم على الرقيق والسكان المحليf في اYعارك الحربية.٢
.١٥٨٠- سقوط بلادهم تحت سيطرة الأسبان فـي عـام ٣
- تفوق الدول الأوروبية على البرتغالJ حيث �ت فيها قوى الإنتاج على٤

نحو سريعJ في حf أن البرتغاليf اكتفوا بأرباحهـم اYـكـتـسـبـة مـن تجـارة
التوابل والعبيد.

- بدء تسرب الذهب من البرتغال بعد تزايد طلبهم على استيراد السلع٥
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الكمالية واYصنعة من الدول الأوروبية.
أما أسبانيا التي استطاعت أن تفرض هيمنتها على الكثير من مناطـق
العالم الجديد (أمريكا) فقد استمرت في عملية نهب مسـتـمـرة ومـسـعـورة
للمعادن النفيسةJ وخصوصا من مناجم اYكسيك والبيـرو. وطـبـقـا لـبـعـض

 نقل من أمريكا إلى١٦٦٠-١٥٠٣التقديرات يتبf أنه في الفترة ما بf «سنة 
)». وقد طبـقـت٤٧ طن من الفـضـة (١٧٠٠٠ طنا من الـذهـب و ١٨١أشبيلـيـه 

أسبانيا السياسة اYيركانتيلية في شكلها اYعدني الخالصJ حيـث حـرصـت
الدولة على منع تصدير الذهب والفضة من البلادJ اعتقادا منها أن ثروتها
تزداد كلما زاد تكدير اYعادن النفيسة فيها. وسنت لذلك القوانf الصارمة
Jكما قامت بتخفيض قيمـة الـنـقـود Jالتي تنظم تجارة الاستيراد والتصدير
من خلال إنقاص وزنها حتى 7نع خروجها. وكان من جراء هذه السياسـة
اYيركانتيلية اYعدنية أن شهدت إسبانيا ثورة في الأسعارJ حيث حـدث بـهـا
تضخم شديد في القرن السابع عشر. وتشير بعـض اYـصـادر إلـى أنـه فـي

 كان متوسط الأسعار ثلاثة أو أربعة أضعـاف مـا كـان عـلـيـه فـي١٦٠١سنـة 
). والواقعJ أن هذا الارتفاع الشديد الذي حدث فـي٤٨ (١٥١٠-١٥٠١الفتـرة 

الأسعار لم يكن راجعا فقط إلى زيادة عرض النقود فحسـبJ وإ�ـا أيـضـا
بسبب ما طرأ على عرض السلع من تغيرات. ذلك أن مستوى الإنتاج المحلي
قد تعرض للانخفاض بسبب «هجرة عناصر الـسـكـان الأكـثـر نـشـاطـا إلـى
العالم الجديدJ ونتيجة لتصدير كميات كبيرة من السلع إلـى اYـسـتـعـمـرات

)». ويضاف إلى ذلك أيضا �ـو الـطـلـب٤٩التي لا تستطيع كفاية نـفـسـهـا (
المحلي للسلع الاستهلاكيـة اYـسـتـوردة. هـذا وتجـدر الإشـارةJ إلـى إنـه رغـم
صرامة الإجراءات والقوانf التي طبقتها الدولة الإسبانيةJ ألا أن الذهب
بدأ يتسرب منها إما بالأساليب اYشروعة أو عن طريق التهريبJ لأنها كانت
تستورد أكثر �ا تصدر. كما أنه في غمرة النشوة بالاستحواذ على الذهب
والفضة من العالم الجديدJ أهمل الأسبان الزراعة والصناعة وزاد اعتمادهم
على الخارج.. من هنا سرعان ما انحطت الإمبراطورية الأسبانيةJ وفقدت
الكثير من مستعمراتها أمام زحف اYنافسf الجددJ وبالذات هولندا وفرنسا
وبريطانياJ وأمام ثورة أهالي اYستعمرات في أمريكـا الجـنـوبـيـة. وعـجـزت
سفنها بطيئة الحركة عن الصمود أمام الجحافل اYـتـنـافـسـة. وسـاهـم فـي
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زيادة ضعفها قلة عدد الجنود. فكل هذه العوامل أدت إلى عزل أسبانيا عن
مستعمراتها.

وكـانـت هـولـنـدا أحـد الـورثـة الـذيــن تــســابــقــوا عــلــى اقــتــســام بــقــايــا
الإمبراطوريتf البرتغالية والأسبانية وبالذات في الـشـرق الأدنـى والـعـالـم
الجديد. وقد استطاع الهولنديون تحقيق ذلك من خلال تفوقـهـم فـي بـنـاء
السفن السريعة ذات الحمولة الثقيلة. وقد قدر الأسطـول الـهـولـنـدي عـام

 ألف بحار. كـمـا لـعـب �ـو١٦٣ ألف سفينة يعـمـل عـلـيـهـا ١٦ بحـوالـي ١٦٥٠
الإنتاج السلعي فيها دورا لا يستهان به في زيادة صادراتهم إلى البلاد التي
تاجروا معهاJ ودخلت تحت نفوذهم. وتطورت في هولندا فنـون الـصـيـرفـة

 الذي احتكر١٦٠٩والأعمال اYاليةJ فتأسس بنك أمستردام التابع للدولة عام 
أعمال الصرف الأجنبي وتسوية اYعاملات الخارجية. وفي سـبـيـل تـنـظـيـم
عمليات الغزو التجاري عبر البحار تأسست في هولندا شركة الهند الشرقية
وشركة الهند الغربية وشركة اYشرق. وقد مارس التجار الهولنديون عمليات
التهريب مع اYستعمرات الإسبانية وحققوا من وراء ذلك الكثير من الأرباح.
وعلى عكس الدولة الإسبانية فقد انتهجت هولندا سياسة ميركانتيلية تدعم
الصناعة. ولم تضع قيودا شديدة على الاستيرادJ طاYا أنه يغذي الصناعات
التصديرية أو يعاد تصدير اYواد اYستوردة. ولكن بالرغم من حجم الـثـروة
الهائلة التي حققتها الإمبراطورية الهولندية من مستعمراتها ومن تجارتها
عبر البحار إلا أنها لم تستطـع أن تـقـف أمـام قـوة اYـنـافـسـتـf الـفـرنـسـيـة

والبريطانية. ولعبت ضآلة عدد سكانها دورا هاما في هذا الخصوص.
أما فرنساJ فسرعان ما دخلت حلبة الصراع والتنافس على اYستعمرات.
وخلال القرن السادس عـشـر شـهـدت ازدهـارا تجـاريـا وصـنـاعـيـا واضـحـا
ساعدها على اYغامرة في اقتحام خطوط التجارة البحرية والاستيلاء على
كثير من الأراضي في العالم الجديد وإفريقية وآسيا. كما انغمس الفرنسيون
في تجارة العبيد الذين كانوا ينقلونهم إلى أوروبا وأمريكا. وقد لعبت الشركات

)J وشركة١٦٦٤الاحتكارية التي تكونت آنذاكJ مثل شركة الهند الشـرقـيـة (
)J وغيرها لـعـبـت١٦٧٠)J وشركات الشمـال واYـشـرق (١٦٦٤الهند الـغـربـيـة (

أدوارا تجارية وعسكرية في دعم التوسع الكولونيالي الفرنسي. وفي سنـة
 كان لفرنسا خمسة آلاف سفينة تجوب مختلف أصقـاع الـعـالـم وهـي١٧٣٠
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محملة �ختلف اYنتجات الفرنسيةJ كالأقمشة الفاخـرة والـقـمـح والـلـحـوم
والأسماك والزبدةJ وتعود وهي متخمة �نتجات الأراضي اYهيمن علـيـهـا.
وقد اعتمدت السياسة اYيركانتيلية الفرنسية على تشجيع الصناعة باعتبارها
السبيل الرئيسة لزيادة ثروة البلاد من الذهب والفـضـة وعـلـى أسـاس «أن

).وفي عهد كولبير صدرت عدة٥٠المحرك الحقيقي للصناعة هو التاجر» (
قوانf وإجراءات لدعم الصناعة الفرنسية ومنحهـا الـكـثـيـر مـن الإعـانـات

). وتدخلت الدولة فأنشأت صناعات ملكية للسلع٥١والحماية والامتيازات. (
الكمالية. وحرصت على تخصيص أسعار اYنتجـات الـغـذائـيـة حـتـى تـبـقـى
الأجور في مستوى منخفض وحتى لا ترتفع أسعار السلع الفرنسية اYصدرة.
وبفضل هذه السياسة اYيركانتيلية استطاع التجار الفرنـسـيـون تـكـويـن
تراكم مالي ضخمJ استخدم فيما بعد في 7ويل الصناعة في مرحلة الثورة
الصناعية. لكن الصراع الذي نشب بf فرنسا وبريطانيا والدول الأوروبية
الأخرى قد افقد الفرنسيf الكثير من مناطق الهيمنةJ وعلى الأخص بعد

حروب السنوات السبع والحروب النابولونية.
وفيما يتعلق ببريطانياJ فقد دخلت عالم التنافس الكولونيالي مـتـأخـرة
بعض الشيءJ لكنها سرعان ما بنت إمبراطورية واسعة في مختلف أصقاع
العالم. ومن الثابت أنه حتى عصر اYـلـكـة الـيـزابـيـث الأولـىJ كـان الـبـحـارة

)J في٥٢الإنجليز لا يغامرون بالإبحار إلى أبعد من البحر الأبيض اYتوسط (
الوقت الذي كانت فيه أساطيل البرتغال وإسبانيا وهولندا تجـوب المحـيـط
الأطلسي والمحيط الهندي. وبعد انتصار بريطانيا على أسبانـيـا تـسـارعـت
الأحداث والتغيرات الداخلية في بريطانيا لتعجل بدخول الإنجليز إلى اYرحلة
اYيركانتيلية. فقد تطور فيها الإنتاج الـسـلـعـي الحـرفـيJ وخـصـوصـا إنـتـاج
الصوفJ وصناعة بناء السفن. كما أن حركة الاسيجة التي بدأت في القرن
Jقد أدت إلى توسيع نطاق مراعي الأغنام وزيادة إنتاج الصوف Jالسادس عشر
وتجميع اYلكيات الزراعية الصغيرة وتوفير الأيدي العاملة للاشتغال باYنتجات
الصناعية. و�كن القولJ إن اYيركانتيلية البريطانيةJ على عكس اYيركانتيلية
الأسبانيةJ قد اعتمدت على توسيع نطاق الأسواق الخارجية للسلع الصناعية

)J من خلال دعم صناعات التصديرJ واستقدام العمال الأجانب٥٣البريطانية(
اYهرة (من فرنسا وهولندا) والقضاء على نظام الطوائف الحرفيةJ وحماية
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الصناعة المحلية وتقرير الكثير من الحوافز الضريبية لها. ولم �انع الإنجليز-
بعكس الأسبان-في خروج الذهب من بلادهم إذا كان ضروريا لشراء اYواد
الأولية اللازمة للصناعات المحلية (كالقطن والحرير والصوف). فاYهم هو
تحقيق ميزان تجاري فائضJ تتمخض عنه زيادات مستمرة في تدفق اYعادن
النفيسة. كما كان لقوانf اYلاحة الشهيرة التي صدرت في عهد كرومويل

 أثر بالغ قي دعم اYلاحة البريطانية. وهـي الـقـوانـ١٦٦٠f وعام ١٦٥١عام 
التي قررت عدم جواز نقل السلع التي تجئ لبريطانيا أو إلى مستعمراتـهـا
إلا على م� سفن بريطانيةJ أو سفن تابعة للبلاد اYنتجة لهذه السلعJ وعلى
Jأن يكون ثلاثة أرباع البحارة من الإنجليز. وقد قامت السفن البريـطـانـيـة
بعد صدور هذه القوانJf بدور كبير في �و التجارة البريطانيةJ وبالـذات
تجارة الرقيق من إفريقية ونقلهم إلى اYستعمرات الإسبانية والبـريـطـانـيـة

 أنشئت شركة الهند الشرقية البريطانية١٦٠٠في العالم الجديد. وفي عام 
في عهد اYلكة اليزابيث الأولى واحتكرت التجارة مع الهند. وسوف تـلـعـب
هذه الشركة دورا خطيرا في غزو الهند ونهب ثرواتها بشكل لا رحمة فيه.

 تكونت الشركة الأفريقية اYلكية التي منحت احتكار التجارة١٩٧٢وفي عام 
 تأسست شركة إدوارد١٦٩٠مع اYستعمرات الإنجليزية في أمريكا. وفي سنة 

. وازدهرت التجـارة١٦٩٤لويد للتأمf البحري. وتأسس بنك إنجلـتـرا عـام 
وأعمال الصيرفة في لندن ونيوكاسل وبريستول وهول بفضل هذه التطورات.

 fلاحة البريـطـانـيـة �ـعـدل١٦٤٠-١٥٨٠وخلال الفتـرة مـا بـYزادت حركة ا 
)٥٤أربعة أضعاف. (

هذه التطورات السريعة والضخمة هي التي مكنت بريطانيا من تسخير
تجارتها الخارجية في غزو مناطق عـديـدة فـي آسـيـا وإفـريـقـيـة وأمـريـكـا.
وخصوصا بعد زوال الإمبراطورية البرتغالية والإمبراطورية الأسبانية. وفي
البداية كان الهدف من التوسع البحري والتجاري لبريطانيا هو الـسـيـطـرة
على التجارة العاYية على أساس «أن الذي يتحكم في التجارة يـتـحـكـم فـي

).» ولهذا عمدوا في بادt الأمر إلى إنشاء محطات ومراكز٥٥ثروة العالم (
تجارية وقواعد بحرية. بيد أنه مع مرور الزمن تحولت هذه المحطات واYراكز
والقواعد إلى نقاط عسكرية للفتوحات الداخلية. فتكـونـت الإمـبـراطـوريـة
البريـطـانـيـة الأولـى الـتـي تـشـكـلـت مـن ايـرلـنـدا واYـسـتـعـمـرات الأمـريـكـيـة
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واYستعمرات الزراعية في جزر الهند الغربية. وظلت بريطانيا تنزح ثروات
هذه البلاد بشكل لا رحمة فيه خلال قرنf من الزمانJ إلى أن قامت حرب

) التي أفقدتها الكثير من هذه اYستعمرات.١٧٨٣-١٧٧٥الاستقلال الأمريكية (
Jالتي انتصرت فيها بريطانيا على فرنسا Jالسبع fغير أنه بعد حروب السن
بدأ تكوين ما يسمى بالإمبراطورية البريطانية الثانية. وتشير بعض اYصادر
إلى أن بريطانيا بعد انتصارها في تلك الحروب قد «حصدت مناطق شاسعة
Jتعادل تقريبا �تلكاتها قبل الحرب في قارة أمريكا الشمالية: كندا الفرنسية

)». ثم بدأت اهتمامات٥٦فلوريداJ واYنطقة بf الليجينيز ونهر اYسيسبي (
بريطانيا التوسعية تتجه بعد ذلك نحو الشرق الأقصىJ وبالذات الهند. وما

 حتى كان لبريطانيا إمبراطورية ثانية «تلف الكرة الأرضية١٨١٥أن حل عام 
من كندا والبحر الكاريبي في نصف الـكـرة الـغـربـيJ مـرورا بـرأس الـرجـاء

).٤)»-انظر الجدول رقم (٥٧الصالح إلى الهند واستراليا (

نتائج المرحلة الميركانتيلية:
هكذا كانت اYيـركـانـتـيـلـيـةJ الـتـي عـبـرت عـن �ـوذج الـتـوسـع الـتـجـاري
للرأسماليةJ صفحة سوداء في تاريخ العلاقات التجارية والنقدية الدولية.
وقد قلنا في دراسة سابقة في هذا السياق. «إن عملـيـة الـتـوسـع الأوروبـي
التي 7ت آنذاك مكنت الرأسمالية التجارية من اكتشاف الـسـوق الـعـاYـيـة
التي ستلزم لنمو الرأسمالية الصناعية في مرحلة تالية. وفي خضم عملية
التوسع هذهJ 7كنت الرأسمالية التجارية من تكييف وتطويع اYناطق الأوروبية
عبر البحار عن طريق إرساء دعائم �ط الإنتاج الكولونيالي الذي استهدف
نزح اYزيد من اYعادن النفيسة النتاج السلع واYواد الخام التي كان الطـلـب
عليها في دول القارة الأوروبية قد اتجه للتزايد بشكـل واضـح. وعـلـيـنـا أن
نلحظ هنا-عند هذه اYرحلة-أن وسيلة تكييف وتطويع تلك اYنـاطـقJ كـانـت
هي سطوة رأس اYال التجاري الذي �ا وتضخم في تلك الفترةJ وهو يقطر
دما وتفوح منه رائحة السرقة والغش والخداعJ وتلطخه أحقر تجارة عرفتها

)»٥٨البشريةJ وهي تجارة العبيدJ أي الاتجار في الإنسان كسلعة مادية. (
ومن اYهم ألا ننسىJ في هذا الخصوصJ أنه نتيجة لهذه اYرحلة فقدت
البلاد اYهيمن عليهـا فـي آسـيـا وإفـريـقـيـة وأمـريـكـا حـريـتـهـا فـي تجـارتـهـا
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الخارجية. فلم يعد بإمكان اYستعمرات أن تصدر سـلـعـهـا لـلـخـارج إلا عـن
طريق الدول الأوروبية اYستعمرة لها. كما لا يسمح لها باستيراد أي منتجات
أجنبية تنافس منتجات الدولة «الأم» كما خسرت أيضا رصيدها من الذهب
والفضةJ وخسرت بالتالي «وسائل الدفع الدولية» التي كانت تستخدمها في
مبادلاتها الخارجية المحدودة. وهو الرصيد الذي سيشكل في دول الـقـارة
الأوروبية أحد اYصادر الهامة للتراكم البدائي لرأس اYال الصناعي والأساس

الراسخ الذي ستقوم عليه قاعدة الذهب في مرحلة الثورة الصناعية.
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نظام قاعدة الذهب
 وترسيخ1870-1914

آليات نهب المستعمرات
والبلاد التابعة

ذكرنا آنفاJ كيف أدت اYرحلة اYيركانتيلية إلـى
تكوين السوق العاYية من خـلال الـدور الـذي لـعـبـه
رأس اYال التجاريJ وكيف ذابت مـنـاطـق الاكـتـفـاء
الذاتي والاقتصاد الطبيعي بأفريقية وآسيا وأمريكا
في هذه الـسـوق بـعـد أن أدمـجـت بـالـعـنـف والـقـوة
Yصلحة الرأسمالية التجاريـةJ وكـيـف فـقـدت هـذه
Jناطق استقلالها وحريتها في مبادلاتها الخارجيةYا
وكيف خضعت إبـان هـذه اYـرحـلـة لـعـمـلـيـات نـهـب
وحشية للمعادن النفيسة التي كانت 7لكها. واتضح
لنا أنه من الصعوبة �كـان أن نـتـحـدث عـن نـظـام
نقدي دولي خلال تلك اYرحلةJ نظرا لطابع القرصنة
والنهب الذي كانت تتم فـي ضـوئـه حـركـة الـتـبـادل
الدولي. وقد استمرت هذه اYرحلةJ التي برزت فيها
الظاهرة الكولونياليةJ حتـى أواخـر الـقـرن الـثـامـن
عشر. فعند هذا التاريخ تـكـون اYـهـمـة الـتـاريـخـيـة
للميركانتيـلـيـة قـد تحـقـقـتJ وهـي تـكـويـن الـتـراكـم

2
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Jية أمام المجتـمـع الجـديـدYوتوحيد وتهيئة السوق العا JالYالبدائي لرأس ا
مجتمع الرأسمالية الصناعية. وهنالك يبـدأ فـي الـتـكـون أول نـظـام نـقـدي

عاYيJ هو نظام قاعدة الذهب.
على أنه من اYهم الإشارة هناJ ولو بشكل سريعJ للآليات التي حدثت في
أحشاء المجتمع الأوروبي وساعدت على انبثاق الرأسمالية الصناعية. فمنذ
أواخر القرن الثامن عشر كانت الظروف التي تحدد الانتقال من الإقـطـاع
إلى الرأسمالية تنضج في كل مكان تقريبا في أوروباJ وإن كانت قد تحققت
في أوقات متباينة وبسرعة مختلفة بحسب ظروف تحلل الإقـطـاع فـي كـل

) وقد اتضح لناJ فيما تقدمJ أن اYيركانتيلية قد٥٩بلد أوروبي على حدة. (
7خضت عن تراكم هائل لرأس اYال التجاري في أيدي التجار. «لكن مجرد

)». إذ لا بد من أن٦٠تراكم رأس اYال لا يؤدي بذاته إلى تطور الرأسمالية (
�تزج ذلك بتوافر قوة العمل الصناعيةJ وبتحقق الثورة الزراعية التي توفر
الغذاء لهذه القوةJ واYواد الخام اللازمة للإنتـاج الـصـنـاعـي. وهـذا هـو مـا
تحقق بالفعل في دول القارة الأوروبية في نهاية القرنf الثامن عشر والتاسع
عشر حيث تآزرت كل هذه العوامل لإفراز مرحلة الثورة الصناعـيـة. حـيـث
ظهرت في بادt الأمر الورش الصناعية اليدوية «اYانيفكتورات» التي اعتمدت
على تجميع الصناع في مكان واحد عن طريق الرأسمالي الذي كان من قبل
تاجرا. وبظهور اYصنـع الـيـدوي حـدث هـنـاك تـطـور هـام فـي قـوى الإنـتـاج
وعـلاقـات الإنـتـاج. فـمـن حـيـث قـوى الإنـتـاج تـطـورت الأدوات الإنــتــاجــيــة
اYستخدمةJ وزادت إمكانات التخصص وتقسيم العمل داخل اYصنعJ ونشأت
نتيجة لذلك إمكانية تنميط الأداء في العمليـات الإنـتـاجـيـة. وكـل هـذا أثـر
تأثيرا محسوسا على كفاءة العمل وإنتاجيته. كما أن تركيز قوى الإنتاج في
مكان واحد أدى إلى حدوث وفورات في نفقات النـقـلJ �ـا أسـهـم بـشـكـل
واضح في خلق الظروف اYوضوعية لـزيـادة حـجـم الإنـتـاج الـسـلـعـي. وكـان
لظهور هذا الشكل الجديد من التنظيم الاجتماعي للإنتاج أثر واضـح فـي
تغيير علاقات الإنتاج. حيث � الانفصال آنـذاك بـf الـعـمـل ورأس اYـال.
وتحولت قوة العمل إلى سلعة تباع وتشترى. وبعد أن كانت الأجور في ظـل
نظام الطوائف محددة طبقا لنظام الطائفةJ أصـبـحـت الأجـور تحـدد بـنـاء
على ظروف العمل ودرجة الاستغلال وقوة اYساومة بf العامل وأصـحـاب
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اYصنع. كما أن تقسيم العمل داخل اYصنع اليدوي قد أفقد العـمـال مـيـزة
الإحاطة الشاملة بالعملية الإنتاجية. فبعـد أن كـان الـعـامـل فـي ظـل نـظـام
الطوائف يحيط-من خلال نظام التلمذة الصناعية-بكـافـة دقـائـق الـعـمـلـيـة
الإنتاجيةJ أصبح الآن في ظل نظام العمل الجديد في اYصنع اليدوي يقوم
فقط بأداء مهمة معينة متخصصة. والواقع أن ظهور اYصنـع الـيـدوي كـان
يعنيJ من وجهة نظر التقدم الاقتصاديJ قفزة هائلة للأمامJ نظرا Yا حققه
من تطوير لقوى الإنتاجJ وYا 7خض عنه من �و واضح في حجـم الإنـتـاج

السلعي ومن �و في حجم التبادل.
ومع الزيادة التي طرأت على الإنتاج السلعي وتزايد نطاق الأسواق توافرت
الظروف اYوضوعية لكي يتحول كثير من البحوث والاكتشافات والمخترعات
العلمية من مجالها النظري البحت إلى مـجـال الـتـطـبـيـق الـعـمـلـي. وكـانـت
العلامات البارزة لتحول العلم إلى تكنولوجيا آنذاك تتـمـثـل فـي اسـتـخـدام
Jوظهور العديد من الآلات التي حلت محل العمل العضلي Jالبخار كقوة محركة
وحدوث تقدم هائل في وسائل اYواصلات والنقلJ وعلى الأخص بعد اختراع
السكك الحديدية. وقد 7خض هذا التطور النوعي في قوى الإنتاجJ والذي

 عن زيادة هائلة في حجم الإنتاج,)٦١يطلق عليه مصطلح الثورة الصناعية (
السلعي الصناعي وزيادة فـي عـدد اYـصـانـع. ونـشـأت نـتـيـجـة لـذلـك اYـدن
الصناعيةJ أو ما عرف آنذاك «باYناطق الداكـنـة» الـتـي تـعـج بـالـعـديـد مـن

اYصانع والعمال.
وما يهمنا الإشارة إليه في مجرى هذا التطور هـو أن الإنـتـاج الـسـلـعـي
أصبح يتم نتيجة لهذا التطور الذي حدث في قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج
fأي ب JالYالعمل ورأس ا fفي إطار رأسمالي بحت. حيث � الانفصال ب
fرئيست fومن ثم انقسم المجتمع إلى طبقت Jالعمال وملكية أدوات الإنتاج
تحددان السمة الرئيسة للوضع الطبقي في المجتمع الرأسمالي. فـظـهـرت
الطبقة العاملة التي لا 7لك شيئا غير قوة عملها الذي تبيعه للـرأسـمـالـي
باعتبار أن ذلك هو اYصدر الوحيد لحياتهاJ ثم طبقة الرأسمالـيـf الـذيـن
Jواد الخـام والآلاتYويشترون ا Jلكون أدوات الإنتاج ويؤجرون قوة العمل�
ويوجهون العملية الإنتاجية ويديرونها لإنتـاج سـلـع تـكـون �ـلـوكـة لـهـمJ ثـم
يقومون بدفع هذا الإنتاج إلى الأسواق من أجـل الحـصـول عـلـى أكـبـر ربـح
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�كن. وقد 7خض هذا التطور عن تركيز ملكية أدوات الإنتاج في يد عدد
.fمحدود من الرأسمالي

وبتعاظم الدور الذي لعبه الإنتاج السلعي الرأسمالي برز الكيان الخاص
والدور الحاسم والقيادي الذي أصبح يلعبه رأس اYال الصناعي في النشاط
Jالاقتصادي. وأصبحت الصناعة هي المجال الرئيس للحصول على الأرباح
ومن ثم المجال الأساسي والواسع للاستثمار. وعند هذه اYرحلة من التطور
أصبح رأس اYال التجاري تابعا وخادما لرأس اYال الصناعي. وآنذاك نشأ
النظام الرأسمالي الصناعي الذي تدعمت جذوره اقتصاديا (بالتوسـع فـي
الإنتاج السلعي وزيادة تراكم رأس اYال) واجتماعيا (بالقضاء على علاقات

الإنتاج الإقطاعية)J وسياسيا (باستيلاء البورجوازية على السلطة).
وتجدر الإشارة بأنه عندما ظهر رأس اYال الصـنـاعـي تحـقـقـت الـثـورة
الصناعية خلال الفترة اYمتدة ما بـf أواخـر الـقـرن الـثـامـن عـشـر وحـتـى
سبعينات القرن التاسع عشرJ وبدأت الدول الرأسمالية الأوروبية في تطويع
وتكييف اYناطق اYسيطر عليها عبر البحار لكي تتمشى مع الحاجات اYتغيرة
الجديدة لتطور الرأسمالية الصناعية. فلم تعد حاجة هذه الـدول قـاصـرة
على السكر والدخان والشاي وال¡ والبهارات والرق واYعادن النفيسةJ كما
كان الحال إبان اYرحلة اYيركانتيليةJ بل اتسعت هذه الحاجة لتشملJ بالإضافة
إلى ذلكJ اYواد الخام التي تلزم للصناعة واYواد الغذائية (كالقمح واللحوم
والزبد..) التي يحتاج إليها إطعام سكان اYدن الـصـنـاعـيـة الـذيـن تـزايـدت
أعدادهم. وفي هذه اYرحلة أرسيت دعائم التخصص وتقسيم العمل الدولي
غير اYتكافئ بf البلاد الرأسمالية واYستعمرات وأشباه اYستعمرات والبلاد
التابعة. وبذلك أدمجت مناطق ما وراء البحارJ في آسيا وإفريقية وأمريكا
اللاتينيةJ والتي كانت مكتفية ذاتياJ وذات بنيان إنتاجي متنوعJ وكان يوجد
بها قدر من الفائض الاقتصاديJ أدمجت بفعل القوة في الاقتصاد الرأسمالي
العاYي لكي تكون منبعا لتوريد اYواد الخام والسلع الغذائيةJ في حf أصبحت
اYراكز الرأسمالية 7دها باYنتجات اYصنعة. وفي هذه اYرحلة يحدث تطور
جذري في طبيعة العلاقات القائمة بf الـدول الـرأسـمـالـيـة والـبـلاد الـتـي
خلفت (ولا نقول متخلفة). فبعد أن كانت الدول الأوروبية مشترية ومستوردة
أساسا لبضائع هذه البلاد-كما كان عليه الحال إبـان فـتـرة اYـيـركـانـتـيـلـيـة-
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أصبحت هذه الدولJ أساساJ بائعة YنتجاتهاJ وتبحث بشـكـل مـسـتـمـر عـن
زبائن لتصريف فائض إنتاجها السلعي بعد أن ضاقت أسواقها المحلية عن
استيعابه بسبب التناقض القائم بf قدرة �ط الإنتاج الرأسمالي اYتسعة
للإنتاج وقدرته المحدودة على الاستهلاكJ نتيجة لعلاقات اYلكية والتوزيع.
من هنا جاءت ضرورات غزو هذه البلاد واستعمارها وإعادة تشكيل أبنيتها
الإنتاجية والاجتماعية والسياسيةJ لكي تتجاوب مع متطلبـات تـراكـم رأس

). ولهذاJ شهـدت هـذه٦٢اYال واستمرار د�ومته بالعواصم الاسـتـعـمـاريـة(
اYرحلة صراعا جـديـدا بـf الـقـوى الاسـتـعـمـاريـة لـلـتـسـابـق عـلـى اقـتـسـام
اYستعمراتJ كما 7يزت ببروز قوى استعمارية جديدةJ مثل أYانيا وبلجيكا
وإيطاليا والولايات اYتحدة الأمريكية واليابان وروسيا. وبذلك زادت مساحة

) بشقيـه (أ) و٥اYستعمرات والأراضي المحتلة. ويعطـي لـنـا الجـدول رقـم (
(ب) صورة سريعة عن تقسيم مناطق العالم بf الدول الاستعمارية خـلال

 f١٩١٤-١٨٧٦الفترة ما ب.
و�كن حصر الظاهرة الاستعمارية ومعرفة مدى حجمها إذا ما علمنـا

J وهي النقطة الزمنية١٩١٤أنه حتى عشية اندلاع الحرب العاYية الأولى عام 
التي انهارت بعدها قاعدة الذهبJ كانت مساحة اYستعمـرات فـي مـنـاطـق
العالم المختلفة (في آسيا وإفريقية وأمريكاJ فـضـلا عـن الجـزر المخـتـلـفـة)

 مليون كيلو متر مربعJ موزعة بf الدول الاستعمارية الست٦٥تقدر بحوالي 
% من إجمالي مساحة اYعمـورة الـتـي تـقـدر٥٠الكبرى. وهي تعـادل حـوالـي 

 مليون كيلو متر مربع. ولكن إذا أضـفـنـا إلـى ذلـك مـسـاحـة١٣٣٫٩بحوالـي 
اYستعمرات وشبه اYستعمرات التـي تـخـص الـدول الـرأسـمـالـيـة الـصـغـرى

%.٦٧(البرتغال وهولنداJ الخ) لارتفعت هذه النسبة إلى 
ومهما يكن من أمر فليس في نيتنـاJ هـنـاJ أن �ـعـن فـي تـأريـخ ظـاهـرة
الاستعمار ورسوخها بعد إ7ام مـرحـلـة الـثـورة الـصـنـاعـيـةJ وبـروز الـنـظـام
الرأسمالي الصناعي في الفترة ما بf أواخر القرن الـثـامـن عـشـر وحـتـى
اندلاع الحرب العاYية الأولى. إن ما يعنيناJ في الدرجة الأولىJ هو أن نبحث
في العلاقة التي قامت بf نظام النقد الدولي الذي أرسيت دعائمه خلال
هذه الفترة على أساس قاعدة الذهبJ وبf عمليات الاستغلال الاقتصادي
التي 7ت في تلك الفترة للمستعمرات وأشباه اYستعمرات والبلاد التابعة.
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فهي 7ثل في رأينا إحدى الآليات الهامة واYهملة في تاريخ التخلف.

ماهية قاعدة الذهب وآلياتها:
) قد ولى زمانه١٨٧٠-١٩١٤ (Gold Standardرغم أن نظام قاعدة الذهـب 

منذ أمد بعيدJ إلا أنه من اYفيد لنا في هذا الخصوص أن نلم بالآلية التي
كان يوفرها هذا النظام Yعـالجـة الاخـتـلال (الـعـجـز أو الـفـائـض) �ـوازيـن
اYدفوعاتJ نظرا لقيمة العبر والدروس اYستفادة من هذا النظام وما تركته
من ذكريات وردية لعدد كبير مـن «الـنـقـديـf» واYـهـتـمـf بـشـؤون الـصـرف
الأجنبي. وهي ذكريات تلوح لهم دائما في الأفق حينما يبدءون الحديث عن
قضايا أزمة ميـزان اYـدفـوعـات وسـعـر الـصـرف بـالـبـلاد اYـتـخـلـفـة. وهـذه
الذكريات تستند إلى صور زاهية للمعاملات النقدية الدولية خلال الفتـرة
التي سادت فيها هذه القاعدةJ وكانت ترسم إطارا مستقرا وملائما لتغذية
قوى النمو للنظام الرأسمالي العاYي الذي كان يشق طريقه صعدا في تلك
Jمتأملة وبعقل واع fالفترة. لكننا إذا نظرنا إلى هذه الحقبة التاريخية بع
Jتخلفة منها مجرد ذكريات مظلـمـة وسـيـئـةYلنا أن ما يخص البلاد ا fلتب

)٦٣Jلأنها تعكس في الحقيقة تلك الفترة التي � فيها استعمار هذه البلاد (
وإرساء قواعد عمليات النهب اYنظم Yواردها وإمكاناتها الاقتصادية وتشويه
مسارات �وهاJ �ا كان له أبلغ الأثر في نشوء التخلف وتـطـوره فـي هـذه

البلاد.
وقد عرف التاريخ ثلاثة أشكال رئيسة لقـاعـدة الـذهـب. الـشـكـل الأول
يتحقق حينما تكون العملات الذهبية هي التي تتداول فعلاJ ويكون للأفراد
حرية سك وصهر الذهبJ أي يكون لهم مطلق الخيار في تحويل السبائك
الذهبية إلى عملات ذهبيةJ وتحويل العملات الذهبية إلى سبائكJ ويكـون
لهم حرية تصدير واستيراد الذهبJ سواء في صورة نـقـديـة أو فـي صـورة

Gold speceسبائك. وهذا الشكل يطلق عليه قاعدة تداول النقود الذهبـيـة 

StandardJأما الشكل الثاني فيتسم بأن النقود الذهبية لا تتداول في الداخل .
وإ�ا يحل محلها نقود ورقيةJ يلتزم بنك الإصدار بتحويلها إلى ذهب بالسعر
القانونيJ ويكون مستعدا لشراء كل ما يقدم إليـه مـن الـذهـب طـبـقـا لـهـذا
السعر. وفي هذا الشكل يكون استخدام السبـائـك الـذهـبـيـة قـاصـرا عـلـى
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تسوية اYعاملات الخارجية. ولكن يجـب أن يـكـون لـلأفـراد حـريـة تـصـديـر
واستيراد الذهب. وقد عرف هذا الشكل باسم قاعدة الصرف بالسـبـائـك

. أما عن الشكل الثالثJ فنجد فيه أن الذهبGold Bullion Standardالذهبية 
لا يتداول في الداخلJ بل تتداول النقود الورقية الإلزامية غير القابلة للصرف
ذهبا. غير أن بنك الإصدار يشتري ويبيع الحوالات الأجنبية الذهبية بسعر
معJf وهذه الحوالات الأجنبية هي التي تكون قابلة للتحويل ذهباJ وتستخدم
في تسوية اYعاملات الخارجية. ويجب أن تتمتع هـذه الحـوالات الأجـنـبـيـة
بحرية الاستيراد والتصدير. وهـذا الـشـكـل يـعـرف بـاسـم قـاعـدة الـصـرف

.Gold Exchange Standardبالحوالات الذهبية 
على أي حالJ فإن ما يهمنا الإشارة إليهJ هو أن مجموعة الدول اYتخلفة
قد عانت أشد اYعاناة من خضوعها «لقواعد اللعبة» الـتـي انـطـوت عـلـيـهـا

J حيث سخرت١٩١٤قاعدة الذهب التي حكمت نظام النقد الدولي حتى عام 
مواردها ونظمها النقدية والاقتصادية. لكي تقوم بدور «الـتـوابـع اYـنـهـوبـة»
للمتغيرات الرئيسة في العواصم الرأسمالية الاستعمارية. ومع ذلك تجدر
الإشارة إلى أن موازين مدفوعات هذه الدول وكذلك أسعار الصرف بها لم
تكن تعانيJ بشكل عامJ من وجود مشاكل. فقد كانت مـوازيـن مـدفـوعـاتـهـا
تتكيف تلقائيا طبقا Yا يتفق مع حاجة اYراكز اYسيطرة في السوق الرأسمالية
العاYية. وكان من السهلJ من الناحية النقديةJ أن تـتـمـكـن هـذه الـدول مـن
القضاء على الاختلال اYؤقت الـذي يـحـدث فـي مـوازيـن مـدفـوعـاتـهـاJ مـن
خلال الامتثال للآليات التي كانت توفرها قاعدة الذهب. وهي آلياتJ كما
fتسوية الاختلال الخارجي وب fكانت توفر تنسيقا تلقائيا ب Jسنرى حالا
التغيرات التي تحدث-نتيجة لهذا الاختلال-داخل الاقتصاد القـومـي. وقـي
ظل هذه الظروفJ وبحكم اYوقع التابع والضعيف الذي كانـت تحـتـلـه هـذه
الدول في السوق الرأسمالية العاYيةJ لم يكن للسلطات النقدية السيادة في
رسم وتنفيذ السياسات التي تتلاءم مع أهداف التنمية ورفع مستوى معيشة

شعوب هذه الدول.
وحتى ندرك الآن هذه الآليات التي انطوت عليها قاعدة الذهب وآثارها
السلبية على البلاد اYتخلفةJ دعنا نتـذكـر أن قـاعـدة الـذهـب كـانـت تـتـسـم
بتوافر شروط معينة. وكان أهم هذه الشروط يتمثل في وجود علاقة ثابتة
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بf قيمة الوحدة النقدية وبf كمية معينة من الذهب من عيار مـعـf. ولا
يعني هذاJ أنه يشترط أن تكون النقود الذهبية متداولة فعلا داخل الاقتصاد
القوميJ وإ�ا يكفي لسيادة هذه القاعدة أن تكون النقود الورقية اYتداولة
قابلة للتحويل إلى الذهبJ إما للاستعمال في تسوية اYعاملات في الداخل
والخارج معاJ وإما للاستخدام فقط في تسوية اYعاملات الخارجية. ويجب

أن يكون ذلك مقترنا بحرية استيراد وتصدير الذهب.
وحينما سادت قاعدة الذهب بهذه الشروط في معظم دول العالم ترتب
عليها ميزة هامة تتعلق بثبات سعر الصرف بf العملات المختلفة. بل �كن
القول إن النظم النقدية التي مر بها العالم حتى الآنJ لم تعرف نظاما تتمتع
فيه أسعار الصرف بالثبات والاستقرار مثلما كان عليـه الحـال فـي قـاعـدة
الذهب. ولا عجب في هذا. ذلك أنه طاYا أن الخصـيـصـة الـرئـيـسـة لـهـذا
النظام تتمثل في أن العملة المحلية مرتبطة بشكل مباشـر أو غـيـر مـبـاشـر
بوزن محدد من الذهبJ فإن مؤدى ذلكJ أن الدول التي تطبق قاعدة الذهب
ترتبط عملاتها برباط واحدJ هو الذهب. ولهذا يتحدد سعر الصرفJ عند
التوازنJ طبقا لنسبة كمية الذهب اYوجودة في عـمـلـة كـل دولـة إلـى كـمـيـة
الذهب اYوجودة في بقية عملات الدول الأخرى. فإذا كان الجنيه اYصري
(مثلا) يساوي وزنا معينا من الذهب من عيار معJf وكان الدولار الأمريكي
يساوي نصف هذا الوزن من ذلك العيارJ فإن سعر الصرف للجنيه اYصري
يصبح جنيها واحدا يساوي دولارين أمريكيf. وهذا السـعـر يـعـرف بـاسـم
«سعر التكافؤ أو التعادل اYعدني». وطاYا أن هناك حرية في استيراد وتصدير
الذهب بf مصر والولايات اYتحدة الأمريكية فإن سعر الصرف يظل ثابتا
عند هذا اYستوىJ ولا يتقلب إلا فـي حـدود ضـيـقـة جـداJ هـي حـدا خـروج

). وهكذا �كن القول: إن استبدال العمـلات بـبـعـضـهـا٦٣ودخول الذهـب (
البعضJ في ظل قاعدة الذهبJ لا يخرج في حـقـيـقـة الأمـر عـن اسـتـبـدال

الذهب بالذهب.
وبناء على الشروط التي سادت في قاعدة الذهبJ فإنه إذا حدث اختلال
في ميزان اYدفوعات نتيجة لعدم التكافؤ بـf الـصـادرات والـوارداتJ فـإن
هذا الاختلال يصحح نفسه عن طريق حركات الانكماش أو التضخم التي

)٦٤تتسبب عن تحرك الذهب دخولا أو خروجا كنتيجة لهذا الاختلال. (
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ولتوضيح ذلك دعنا نفترض أن مصرJ وهـي عـلـى قـاعـدة الـذهـبJ قـد
تعرضت لاختلال خارجي نتيجة لزيادة وارداتها من بريطانيا عن صادراتها
إليها. وهو ما يترجم في حدوث عجز في اYيزان التجاري اYصري. في مثل
هذا الوضع نجد أن طلب اYقيمf �صر على الجنيـه الإسـتـرلـيـنـي يـكـون
fـقـيـمـYفإن زيادة طلب ا Jمتزايدا. وإذا بقيت الأشياء الأخرى على حالها
على الجنيه الإسترليني سوف ترفع من ثـمـنـهJ مـقـومـا بـالجـنـيـه اYـصـري.
7اما كما يحدث لأي سلعة حينما يتزايد الطلب عليها ولا يتجاوب العرض
مع الزيادة. فإذا تجاوز هذا الثمن سعر التـعـادل أو الـتـكـافـؤ مـضـافـا إلـيـه
مصاريف نقل وتأمf الذهب من مصر إلى بريطانياJ فإنه يكون من صالح
اYستوردين �صر شراء الذهب من السوق اYصرية وتصديره إلى بريطانيا
ليستبدل هناك بالجنيهات الإسترلينية عند سعر التـعـادل. (وبـذلـك تـكـون
مصر عند نقطة خروج الذهب). وYا كانت كميـة الـنـقـود اYـتـداولـة �ـصـر
Jصري على قاعدة الذهبYلأن النظام النقدي ا Jتتوقف على حجم الذهب
فإن خروج الذهب من مصر سوف يؤدي إلى تقليل كمية النـقـود اYـتـداولـة
بسبب نقص الغطاء الذهبي لدى السلطات النقدية اYصرية. وسيؤدي نقصان
JصريYتداولة إلى حدوث موجة انكماشية داخل الاقتصاد اYكمية النقود ا
حيث ينخفض اYستوى العام للأسعار (طبقا لنظرية كمية النقود) وتنخفض
الأجورJ ويزداد حجم البطالةJ وتقل معدلات التشغيلJ الخ. وحينما يحدث
ذلك فإن أسعار السلع المحلية سوف تصبح رخيصة نسبيا عن أسعار الواردات
والأسعار العاYيةJ فيؤدي ذلك إلى زيادة طلب اYقيمf على هذه السلعJ �ا
ينجم عن ذلك انخفاض في حجم الواردات. ومن ناحية أخرىJ يؤدي انخفاض
أسعار السلع المحليةJ بالقياس إلى الأسعار العاYيةJ إلى تزايد طلب الأجانب
عليهاJ فتزيد بذلك الصادرات. وعلى هذا النحو نجد أن الواردات 7يل إلى
النقصانJ بينما 7يل الصادرات إلـى الـزيـادة. ويـتـرتـب عـلـى ذلـك اخـتـفـاء
العجز باYيزان التجاري. وهكذا يستعيد الاقتصاد اYصري توازنه الخارجي

من خلال اYوجة الانكماشية السابقة.
ومع ذلك تنبغي الإشارة إلى أن استمرار انخفاض اYستوى العام للأسعار
�صرJ بعد استعادة التوازن الخارجيJ سوف يؤدي إلى استمرار الزيادة في
حجم الصادراتJ �ا يؤدي إلى تدفق الذهب مرة أخرى إلى مصرJ فتزداد
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كمية النقود اYتداولة. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع اYستوى العام للأسعارJ وزيادة
الأجور ومعدلات التشغيل والتوظيفJ ويظل اYستوى العام لـلأسـعـار �ـيـل
للارتفاع إلى أن تتقارب الأسعار المحلية مع الأسعار العاYية. وهنـا يـصـبـح

التوازن مستقرا.
أما إذا كان الاختلال الخارجي قد نشأ نتيجة لتزايد الصادرات اYصرية
إلى بريطانيا بالقياس إلى الواردات منهاJ وهو ما يترجم في حدوث فائض
في اYيزان التجاري اYصريJ فإن آلـيـة اYـواءمـة لـتـصـحـيـح هـذا الاخـتـلال
سوف تعمل بشكل عكسي لمجريات الأمور السابقة. ففي هذه الحالة يؤدي
زيادة طلب الإنجليز على الجنيه اYصري في أسواق لنـدنJ لـتـمـويـل أثـمـان
وارداتهم من مصرJ إلى زيادة ثمن الجنيه اYصري مقوما بالجنيه الإسترليني.
فإذا تجاوز هذا الثمن سعر التعادل أو التكافؤ مضافا إليه مصاريـف نـقـل
وتأمf الذهب من بريطانيا إلى مصرJ كان من مصلحة اYستوردين الإنجليز
أن يشتروا الذهب من أسواق لندن ويصدرونه إلى مصرJ ليستبدل بالقاهرة
بالجنيه اYصري عند سعر العادل (وتكون مصر بـذلـك عـنـد نـقـطـة دخـول
JـتـداولـةYتزداد كمية النقـود ا JصرY الذهب). وحينما يزداد دخول الذهب
وتحدثJ نتيجة لذلكJ موجة تضخمية بالاقـتـصـاد اYـصـريJ حـيـث يـرتـفـع
اYستوى العام للأسعار والأجور وتقل البطالة. وحـيـنـمـا يـحـدث ذلـكJ فـإن
أسعار السلع اYستوردة تصبح أرخص نسـبـيـا مـن الـسـلـع المحـلـيـة. فـتـمـيـل
الواردات للتزايد. وفي الوقت نفسه تصبح السلع المحلية أغلى نسـبـيـا مـن
الأسعار العاYيةJ فيقل طلب غير اYقيمf لهاJ ومـن هـنـا 7ـيـل الـصـادرات
للنقص. وعلى هذا النحو تزيد الواردات وتقل الصادرات. فـيـحـدث عـجـز

في اYيزان التجاري يعوض الفائض الذي حدث بداية الفترة.
وإذا استمرت الأسعار المحلية مرتفعة لفترةJ وظلت الواردات تزيدJ بينما
ظلت الصادرات تقلJ فإنه يكون من شأن ذلك أن يـتـدهـور سـعـر الـصـرف
للجنيه اYصري (بسبب زيادة الطلب على العملة الأجنبية لتمويل الواردات
اYتزايدة) إلى النقطة التي يخرج فيها الذهب من مصـر. ويـؤدي ذلـك إلـى
انخفاض كمية النقود اYتداولةJ وانخفاض اYستوى العام للأسعارJ إلـى أن
يتساوى مع مستوى الأسعار العاYية. وهنا يعود التـوازن ويـصـبـح مـسـتـقـرا

).١(انظر تخطيطيا كروكيا لهذه الآلية في الشكل رقم 



56

التاريخ النقدي للتخلف

الحالة الأولى

)١شكل رقم (

استعادة
التوازن الخارجي

زيادة الصادرات
نقص الواردات

زيادة الواردات
نقص الصادرات

التأثير
في التجارة
الخارجية

انخفاض
مستوى
الأسعار

ارتفاع
مستوى
الأسعار

نقص كمية النقود زيادة كمية النقود

التأثير
في كمية
النقود

عجز في
ميزان اYدفوعات

فائض في
ميزان اYدفوعات

حدوث
اضطراب
أساسي

استعادة التوازن عن
طريق انخفاض الأسعار

استعادة التوازن عن
طريق ارتفاع الأسعار

استعادة التوازن
في ظل قاعدة الذهب

الحالة الثانية



57

نظام قاعدة الذهب

ذلك هو اYيكانيزم العام الذي انطوت عليه قاعدة الذهبJ والـذي كـان
من شأنه توافر تلك الآلية التلقائية التي تكفل تصحيـح الاخـتـلال �ـيـزان
اYدفوعات وتضمن ثبات سعر الصرف وحصر تقلـبـاتـه فـي حـدود ضـيـقـة
جدا لا تتعدى حد خروج ودخول الذهب. والحقيقة أن قاعدة الذهب كانت
نظاما دولياJ لأنها استطاعت أن تدمج العملات المحلية والسياسات النقدية
لمختلف دول العالم في نظام متسق واحدJ من خلال المحافظة على أسعار
صرف ثابتة بf هذه العملاتJ ومن خلال ما خلقته من درجـة عـالـيـة مـن
الارتباط بf مستويات الأسعار المحلية داخل الدولة الواحدة وبf غيـرهـا

من مستويات سعرية في الدول الأخرى.
وسوف نرىJ فيما بعدJ كيف استفادت الدول الرأسمالية أ�ا استفادة
من هذه الآلياتJ بينما أضيرت البلاد اYتخلفة اYستعمرة وشبه اYستعمرة

أشد الضير.

الشروط العامة للإذعان لآليات قاعدة الذهب:
ولكن قبل أن نوضح مدى الخسارة التي منيت بها البلاد اYتـخـلـفـة مـن
جراء هذا النظامJ ينبغي لنا أن نحيط عـلـمـا بـالـشـروط الـعـامـة الـتـي كـان
ينبغي الامتثال لها بشكل صارم حتى تتحقق هذه الصورة الزاهية الشكلية
لآليات تصحيح الاختلال التي وفرتها قاعدة الذهـبJ والـتـي كـانـت الـبـلاد

اYتخلفة ضحية لها.
وأول هذه الشروط هو أن الطلب العاYي على الصادرات (صادرات أي
دولة) يجب أن يكون مرنا. وفحوى هذا الشرط تتمثل في أنه إذا كان هذا
الطلب مرنا فإنه يكفل تنفيذ إجراءات التصحيـح اYـطـلـوبـة حـيـنـمـا يـخـتـل

). فإذا افترضنا أن هناك اختلالا داخلياJ في بلد ماJ قد حدث٦٥Jالتوازن (
Jوأن هذا الاختلال قد انعكس في ارتفاع مستويات الأسعار والدخول بالداخل
فإن من شأنه توافر مرونة الطلب العاYي على صـادرات الـدولـة أن يـجـعـل
هناك ميلا إلى انخفاض قيمة الصادرات لـهـذه الـدولـةJ وزيـادة فـي قـيـمـة
وارداتهاJ وهو الأمر الذي يكفل تصحيح اختلال التوازنJ على نحو ما سلف
بيانه. وإذا تصورنا الحالة العكسيةJ بأن هناك اختلالا داخليا قد حدث في
بلد ماJ وأن هذا الاختلال قد انعكس في انخفاض مستويات الأسعار والدخول
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JرونةYي على صادرات الدولة باYفإن من شأن 7تع الطلب العا Jفي الداخل
أن يحفز صادرات هذه الدولةJ ويقلل من وارداتهاJ على النحو الذي يفضي
إلى القضاء على الاختلالJ على نحو ما سلف بيـانـه. أمـا إذا كـان الـطـلـب
العاYي على صادرات الدولة لا يتمتع باYرونةJ فإن تصحيح الاختلال الخارجي
يكون أمرا صعبا. وسوف تجد الدول التي تعاني من حالة عجز في تعاملها
الخارجي صعوبات شديدة. وقد يضطرها ذلك إلى عدم التمسك بقاعـدة

الذهب.
وثاني هذه الشروط هو أن الأسعار والتكاليف في مختلف دول الـعـالـم
الخاضعة لقاعدة الذهبJ يجب أن تتمتع بقدر عال من مرونة التغيرJ هبوطا
وارتفاعاJ لاستعادة أحوال التـوازن إذا لـم تـكـن الـتـحـركـات قـصـيـرة الأجـل
لرؤوس الأموال غير كافية لتصحيح الاختلال الخارجي. فإذا تـصـورنـا أن
هناك اختلالا قد حدث في التعامل الخـارجـي لـدولـة مـاJ وأن الـتـحـركـات
Jالساخنة لرؤوس الأموال قصيرة الأجل لم تكن كافية لتصحيح هذا الاختلال
فإن تغير مستوى الأسعار والدخول والتكاليف بالداخل يصـبـح أمـرا لازمـا
إذا شاءت هذه الدولة استعادة الـتـوازن فـي مـدفـوعـاتـهـا الخـارجـيـة وذلـك
لاستكمال الأثر الإيجابي لتحركات رؤوس الأموال قصيرة الأجـل. فـتـوافـر
مرونة تغير الأسعار والتكاليف والدخول تعتبر أمرا ضروريا لإمكان التأثير

على حركة الصادرات والواردات.
و ثالث هذه الشروط هو أن التداول الـنـقـدي داخـل كـل دولـة يـجـب أن
يكون على درجة عالية من الحساسية تجاه التغيرات التي تحدث في حركة
الذهب. واYعنى اYراد بذلك هو أن يتناسب التغير في كمية النقود اYتداولة
تناسبا دقيقا مع التغير في كميـة الـذهـب اYـوجـود داخـل الـدولـة. وبـعـبـارة
أوضحJ إن تصدير الذهب أو خروجه خارج البلاد يجب أن يقترن بانخفاض
يتناسب مع حجم النقود المحلية اYتداولةJ بينما زيادة انسياب الذهب للداخل
أو استيراده من الخارج يجب أن يعقبها تـنـاسـب مـلـمـوس فـي زيـادة حـجـم

النقود المحلية اYتداولة.
وفي هذا الخصوص تتعf الإشارة إلى أن العلاقـة الـقـائـمـة بـf مـدى
التغير الذي يحدث في كمية النقود داخل الدولةJ ومدى التغير الذي يحدث
في دخول أو خروج الذهبJ تتوقف على مقدار الاحتياطات الـتـي 7ـلـكـهـا
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البنوك التجارية وعلى السياسة التي يطبقها البنك اYركزي. ذلـك أنـه مـن
اYمكن أن نتصور ألا يعقب حـركـة خـروج الـذهـب أي انـخـفـاض فـي كـمـيـة
النقود إذا كانت البنوك التجارية 7لك كمية من الاحتياطات الفائضة تزيد

عن مقدار التزاماتها القانونية اYألوفة.
وحتى إذا تصورنا أن البنوك التجارية سوف تقبض يدها عن اYزيد في
منح الائتمان كرد فعل لخروج الذهب خارج الـبـلادJ فـإن سـيـاسـة «الـسـوق

) التي قد ينتهجها البنـك اYـركـزي فـي هـذه الأحـوالJ سـوف٦٦اYفتوحـة» (
7نع من التأثير السلبي لخروج الذهب على كمية النقود اYتداولة. وفي هذا
الصدد يشير بعض الاقتصاديf إلى أن التجارب العملية لقـاعـدة الـذهـب
قد أثبتت أن درجة التأثير التي يزاولهـا خـروج الـذهـب خـارج الـبـلاد عـلـى
انكماش كمية النقود اYتداولة كانـت أكـبـر مـن تـلـك الـدرجـة الـتـي يـزاولـهـا

)٦٧دخول الذهب للبلاد على زيادة كمية النقود اYتداولة. (

دور قاعدة الذهب في ترسيخ النهب المنظم للمستعمرات:
قلنا أن ثبات سعر الصرف وقواعد اللعبة التي انـطـوت عـلـيـهـا قـاعـدة
الذهبJ كانت إحدى الآليات الهامة التي اعتمدت عليها البلاد الرأسمالية
في تنظيم وإحكام عمليات النهب اYنظم Yوارد البلاد اYتخلفة بعد أن تهيأ
للبلاد الأولى إبان هذه القاعدة فرض هيمنتها اYباشرة على مجموعة البلاد
الثانية في آسيا وإفريقية وأمريكا اللاتينية وبعد أن 7كنت من استعمارها
واحتلالها من خلال الغزو العسكري وأساليب القهر المختلفة. ومهمتنا الآن
تتلخص في كشف أبعاد الحصاد اYر الذي جنته البلاد اYتخلفة مـن جـراء
الامتثال لشروط قاعدة الذهبJ والذي �ثلJ باYقابلJ أبعاد الحصاد الغني
واYثمر للدول الرأسمالية الاستعمارية. وتلك في الـواقـع فـجـوة كـبـيـرة فـي
الدراسات النقدية اYتداولة في الأوساط الأكاد�ية في دول العالم الثالث

وتحتاج Yزيد من الدراسات.
إذ يلاحظ اYرء أن هذه الدراساتJ بصدد تعرضها لهذه القاعدةJ تنظر
إلى الاقتصاد العاYي كما لو كان وحدة متجانسةJ ومن ثم تعامل مجموعـة
الدول اYتخلفة كما تعامل 7اما مجموعة الدول الرأسمالية اYتقدمةJ دون
مراعاة للفروق الجوهرية التي كانت تفصل بf موقع وقوة كل مـنـهـمـا فـي
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العلاقات الاقتصادية الدولية.
وعلى أي حالJ فسوف نكتفي هنا بالإشارة إلى بعض ملامح هذا الحصاد

في حدود ما تسمح به هذه الدراسة. وتتمثل هذه اYلامح فيما يلي:
- �و التصدير السلعي إلى البلاد اYتخلفة والقضاء على الصنـاعـات١

الوليدة فيها.
- �و الاستثمارات الأجنبية الخاصةJ وتشويه الهيكل الاقتصادي فـي٢

اYستعمرات وأشباه اYستعمرات.
- تزايد حركة الاقتراض الدولي للدول اYتخلفة والآثـار الـنـاجـمـة عـن٣
ذلك.
- سلب البلاد اYتخلفة حريتها في تحديد سياستها النقدية والتجارية.٤

وإليك الآن نبذة موجزة عر ذلك.

- نمو التصدير السلعي إلى البلاد المتخلفة والقضاء على الصناعات١
الوليدة فيها:

وفرت قاعدة الذهب وما انطوت علـيـه مـن ثـبـات فـي أسـعـار الـصـرف
إطارا هاما لنمو الصادرات السلعية الصناعية من اYراكز الرأسمالية اYتقدمة
إلى اYستعمرات وأشباه اYستعمرات. وبذلك عضدت هذه القـاعـدة بـشـدة
من قوة الدفع التي كانت تنمو بها الدول الرأسمالية آنذاك. فمن اYعلوم أن
النظام الرأسماليJ منذ أن ظهر في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن
التاسع عشرJ نشأت معه الحاجة اYستمرة لتصريف سيل السلع الصناعية
اYتزايدة التي تنتجها عجلات الإنتاج. وزادت أهمية التصدير والبحث عن
أسواق خارجية بعد أن ضاقت الأسواق المحلية عن الامـتـصـاص اYـسـتـمـر
للزيادة في الناتج المحلي نتيجة لتفاقم الاختلال القائم بf �و القدرة على
الإنتاجJ و�و القدرة على الاستهلاك بسبب علاقـات الـتـوزيـع فـي الـنـظـام
الرأسمالي. ناهيك عن أهمية التصدير لدفع مقابل اYواد الخام اYستوردة

عبر البحار والتي كانت تلزم لاستمرار الإنتاج و�وه.
والحقيقة أنه مع رسوخ قاعدة الذهب وامتثال غالبية دول العالم لقواعدها
تزايدت حركة التصدير السلعي من البلاد الرأسمالية إلى البلاد اYتخلفة.
ففي ظل هذه القاعدةJ كان اYصدر الرأسمالي يستطـيـع أن يـصـدر سـلـعـة
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للخارج مقابل ما يحصل عليه من وعد بالدفع مستقبلا بأي عملة خاضعة
لقاعدة الذهبJ وهو مطمئن إلى أنه لن يتكبد خسارة حينمـا يـحـل مـوعـد
السداد بسبب ثبات سعر الصرف الذي بنى عليه تقديره لحصيلة صادراته.
والشيء نفسه ينطبق أيضا بالنسبة للمستوردJ حيث يكون في مـقـدوره أن
Jيعقد صفقات الاستيراد مقابل الوعد بالدفع مسـتـقـبـلا بـعـمـلـتـه المحـلـيـة
الخاضعة لقاعدة الذهبJ وهو مطمئن 7امـا إلـى سـلامـة تـقـديـره لـكـلـفـة
الواردات مقدرة بعملته المحليةJ حf يحf موعد السداد. وقـد اسـتـفـادت
البلاد الرأسمالية من هذا الإطار اYستقر لسعر الـصـرف فـي الاتجـار مـع
مستعمراتها. وتشير بعض الدراسات إلى أن ثلثي صادرات بريطانيا ونصف

)J ونظرا للنمو اللامتكافىء٦٨صادرات فرنسا كانا يذهبان إلى مستعمراتها (
JستعمراتYستعمرات وأشباه اYمجموعة الدول الرأسمالية ومجموعة ا fب
فإن العلاقات التجارية بينهما كانت تتم في إطار تبادل غير متكافئJ أفاد

).٦٩المجموعة الأولى وأضر بالمجموعة الثانية (
وقد أدت سياسة الباب اYفتوح وحرية التـجـارة الـتـي صـاحـبـت قـاعـدة
الذهبJ والتي فرضها اYستعمر على اYستعمرات وأشباه اYستعمـرات إلـى
خراب واسع للحرف والصناعات اليدوية والمحلية الوليدة التي كانت تنـتـج
من قبل كثيرا من اYنتجات الصناعية. ففي ظل هـذه الـسـيـاسـة ومـع عـدم
التكافؤ في مرحلة النمو بf الدول الرأسمالية والدول التابعة لهاJ تعرضت
اYنتجات المحلية اYنافسة ساحقة من اYنتجات الصناعية اYستوردة. وبهذا
الشكل ماتت الصناعات الناشئة في اYستعمرات وأشباه اYستعمراتJ ولـم

)٧٠تتح لها فرصة النمو والتطور التي أتيحت لها في الدول الرأسمالية. (

- نمو الاستثمارات الأجنبية وتشويه الهيكل الاقتصادي:٢
كان عصر قاعدة الذهب هو العصر الذهبي لنمو الاستثمارات الأجنبية
الخاصة التي تدفقت من البلاد الرأسمالية اYتقدمة إلى المحيط اYتخلـف
في العالم الرأسمالي. وقد قدم ثبات أسعار الصرف الـذي انـطـوت عـلـيـه
هذه القاعدة ميزة هامة للاستثمارات الفردية في انتقالها بf دول العالـم
المختلفة. فطاYا أن صاحب رأس اYال ينتقل من بلد لآخر وهو مطمئن أنه
لا فرق بf قيمة النقود في بلده وقيمة النقود في البلد الذي ينتقل إليهJ لأن
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الرباط الذي يربط بينهمـا واحـد-وهـو الـذهـب-فـإنـه لا يـتـوجـس أي خـوف
Jحينما يحول عملته المحلية إلى عملة الدولة التي ينتقل إليها ويستثمر فيها
وأن يحول هذه العملة الأجنبية إلى عمله بلده الأصلي بسعر الصرف الثابت

حينما يحول عائد استثماره إلى موطنه الأصلي.
ومع الثبات في أسعار الصـرفJ وعـدم فـرض الـقـيـود عـلـى اYـعـامـلات
الخارجيةJ ومع الصرخة التي أطلقها الاقتصاد الكلاسيكي أمام زحف �و

Laissez faire-laissez passerJالإنتاج الصناعي الرأسمالي: دعه يعمل ودعه �ر 
توافر الإطار اYنظم لنهب الفائض الاقتصادي اYتحقق داخل البلاد اYتخلفة
من خلال الشركات الأجنبية الخاصة. وقد كانت الـبـلاد اYـتـخـلـفـة آنـذاك
مصدر إغراء واضح لأنياب رأس اYال الأجنبي. فـقـد 7ـيـزت هـذه الـبـلاد
Jواد الخامYوموارد غنية للثروات الطبيعية وا Jبوجود فرص استثمارية واسعة

وأن أجور العمال فيها منخفضةJ وأثمان الأراضي متواضعة للغاية.
ولعل البيانات الخاصة ببريطانياJ التي كانت أكبر إمبراطورية استعمارية
في ذلك الوقتJ تؤكد كيف أن اYستعمرات والبلاد التابعة لها كـانـت تـوفـر

 f١٩١٣-١٨٦٥مجالا هاما لاستثماراتها الخارجية وذلك خلال الفتـرة مـا بـ
)J حتى أنه في السنوات الثلاث التـي سـبـقـت انـدلاع٦(انظر الجدول رقـم 

الحرب العاYية الأولىJ كانت استثمارات بريطانيا في الخارج ضعف حجم
ما تستثمره بالداخل.

وقد أدى نشاط الاستثمارات الأجنبية الخاصة في البلاد اYتخلفة إلى
إحداث تغيير شامل وجذري في الهياكل الإنتاجية في هذه البلاد �ا يتمشى
مع متطلبات النمو في اYراكز الرأسمالية. حيث اتجه نشاط هذه الاستثمارات
إلى التركيز الشديد في مجال إنتاج اYواد الخامJ الزراعية واYنجميةJ ونشأت

 واYناجم الضخمة. وبعدPlantationsنتيجة لذلك اYزارع الرأسمالية الواسعة 
أن كان الإنتاج المحلي في البلاد اYتخلفة متنوعا ويغطي الجزء الأكبـر مـن
حاجات الاستهلاك المحليJ أصبح إنتاجا مشوها يتميز بالتركيـز الـشـديـد
في سلعة واحدة أو سلعتf على أكثر تقديـر. ونـشـأ مـن جـراء ذلـك قـطـاع
ضخم ينتج أساسا للتصدير. أما اYشروعات الأجنبية الأخرى التي تركزت
في مجال النقل والبنوك والتأمf واYوانئ ومشروعات توليد الطاقةJ الخ.

فقد كانت من قبيل الاستثمارات اYلحقة واYكملة لقطاع الصادرات.
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ومع ذلك تنبغي الإشارةJ هناJ إلى أن تـصـديـر رأس اYـال إلـى اYـنـاطـق
اYتخلفةJ في القرن التاسع عشر وأوائل القـرن الـعـشـريـنJ لـم يـقـض عـلـى
أهمية تصدير السلع إلى هذه اYناطـق. بـل عـلـى الـعـكـس مـن ذلـك نـشـأت
علاقة متداخلة بf هذين النوعf من التصدير. فقد أصبح تصدير رأس
اYال هو السبيل الرئيس لتوسيع نطاق الصادرات السلعية وكسب الأسواق

). كما أن زيادة التصدير السلعـي أصـبـحـت٧١الجديدة والمحافظة عليـهـا (
Jناطق. ولنأخذ هناYضرورية لزيادة حجم الاستثمارات الخاصة في هده ا
كمثال على ذلكJ حالة الاستثمارات الأجنبية الخاصة البريطانية فيما وراء
البحار في أوج سيطرتها الإمبريالية. فمن اYـعـلـوم تـاريـخـيـا أن الاقـتـصـاد
Jكان يحقق فائضا في ميزانه التجاري Jالبريطاني خلال عصر قاعدة الذهب
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لأن صادراته الصناعية كانت تفوق كثيرا وارداته من اYواد الخام والغذائية.
وهذا الفائضJ الذي كان �ثل عجزا في نفس الوقت في موازين مدفوعات
دول أخرىJ كان يستخدم في زيادة أرصدة الاستثـمـارات الـبـريـطـانـيـة فـي
اYستعمرات والبلاد التابعة لها. ولهذا فإن استخدام هذا الفائض في تلك
الاستثمارات لم يخلق آنذاك ندرة في الإسترليني. ومن ناحية أخرىJ أدى
�و الاستثمارات الأجنبـيـة الخـاصـة فـي تـلـك اYـنـاطـق إلـى اضـطـراد �ـو

 «إن الأساسR. Palme Duttالصادرات السلعية لبريطانيا. ويقول ر. بالم. دات 
الرئيس لتصدير رؤوس الأموال البريطانية في النصف الأخير مـن الـقـرن
التاسع عشر اعتمد على الأرباح التي حققتها بريطانيا العظمى عن طريق

)».٧٢احتكارها للتصنيع وللتجارة الخارجية (
وقد أسفر رسوخ الاستغلال الوحشي للاستثمارات الأجنبيـة الخـاصـة
للمستعمرات وأشباه اYستعمرات عن ظهور قانون موضـوعـي هـامJ أصـبـح
يحكم حركة هذه الاستثمارات منذ ذلك الوقت وحتى الآونة الراهنةJ وهـو
أن تصدير عوائد ودخول الاستثمارات الأجنبية التي تحول إلى البلاد «الأم»
التابعة لهاJ لا بد له من أن يزيد كثيراJ عبر الزمـنJ عـمـا يـفـد إلـى الـبـلاد
اYتخلفة من استثماراتJ الأمر الذي يعني أن ثمة انتقال عكسي للموارد يتم
من البلاد الأخيرة إلى البلاد الرأسمالية. وطبقا للتقديرات التي أجراها.
ا. ك. كيرنكروس عن حالة الاستثمـارات الـبـريـطـانـيـة فـي الخـارجJ خـلال

 fأن دخول وعوائـد هـذه الاسـتـثـمـارات كـان١٩١٣-١٨٧٠الفتـرة مـا بـ fتب J
يجاوز كثيرا مقدار رؤوس الأموال التي صادرتها بريطانيا خلال هذه الفترة.
فقد وصل صافي صادرات رؤوس الأموال البريطانية في تلك الفترة حوالي

 مليار جنيه إسترلينيJ في حf أن الدخل الناتج من هذه الاستثمارات٤٬٢
 مليار جنيه إسترليني. ومعنى هذا أن صادرات رؤوس الأموال١٬٤قد بلغ 

البريطانية خلال هذه الفترة كانت تعادل ثلاثة أخماس الدخل الـنـاتج مـن
). وليس يخفى أن هذا النهب اYنظم للفائض الاقتصـادي٧٣هذه الأموال (

الذي كان يتحقق في اYستعمرات وأشباه اYستعمرات من خلال «بالـوعـات
الاستثمارات الأجنبية الخاصة» كان �ثل آنذاك أحد مصادر التراكم الهامة
التي شيد عليها تقدم و�و النظام الرأسمالي في البلاد اYتقدمة الآن. كما
أن هذا النهب اYنظم لم يكن من اYتصور أن يتم على هذا النحو الوحشي لو
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لم تسد قواعد اللعبة الصارمة لقاعدة الذهب. فقـد وفـرت الآلـيـات الـتـي
انطوت عليها هذه القاعدةJ فضلا عما انطوت عليه من ثـبـات فـي أسـعـار
الصرفJ ضمانات أكيدة لتحويل اYـوارد بـكـمـيـات غـيـر مـحـدودة مـن هـذه

.Metropoleالبلاد إلى العواصم الاستعمارية 
والحقيقة أن تحويل اYوارد اYنهوبة من اYستعمرات وأشباه اYستعمرات
إلى هذه العواصمJ إبان عصر قاعدة الذهبJ كان يتطلب من هذه اYستعمرات
أن توفر من عملياتها الجاريةJ وبالـذات فـي مـيـزانـهـا الـتـجـاريJ قـدرا مـن
الفائض لتمويل هذه التحويلات. وكان هذا الفائض يتحقق فعلا من خلال
النمو الضخم الذي حدث في قطاع الصادرات اYـعـتـمـد عـلـى إنـتـاج اYـواد
الأولية واقتصار الواردات على عدد محدود من السلع الاستهلاكية والوسيطة
Jيزان التجاري يحقق فـيـهـا عـجـزاYوالاستثمارية. وفي الأحوال التي كان ا
فإن الفوائد والأرباح ودخول الاستثمارات الأجنبية كانـت تـدفـع مـن خـلال

).٧٤استنزاف الاحتياطات الدولية و/أو من خلال إنقاص الواردات (
بهذا الخصوص تبدو لـنـا حـالـة اYـيـزان الـتـجـاري لـلاقـتـصـاد اYـصـري
وللاقتصاد الإندونيسي مثيرة للاهتمام بشـكـل خـاص خـلال الـفـتـرة الـتـي
سادت فيها قاعدة الذهب وحتى عشية اندلاع الحرب العاYية الأولى. فقد
ظل اYيزان التجاري لهاتf الدولتf يحققJ بشكل منتظم ومستمرJ فائضا
واضحا يوفر اYوارد التي كانت تلزم لتمويل تحويلات عوائد ودخول رؤوس

).٨٫٧الأموال الأجنبية اYستثمرة فيهما (انظر الجدولf رقم 
ومع ذلك تنبغي الإشارةJ إلى أنه طبقا للتقديرات التي أجراها كروشلي.

A. B. Crouchelyأنـه بـالـرغـم fتب JصريYحول هذه الفترة عن الاقتصاد ا 
من الفائض اYستمر الذي كان يحققه اYيزان الاقتصاد اYصري إلا أن هذا
الفائض لم يكن يكفي لسداد أعباء فوائد وأرباح رؤوس الأموال الأجـنـبـيـة

).٩اYستثمرة في مصرJ (انظر الجدول رقم 
وهكذا نخلص إلى القول: إنه على الرغم من الفائض في اYيزان التجاري
الذي كانت تحققه مجموعة البلاد اYتخلفة إبان فترة قاعـدة الـذهـب �ـا
كان يجعلها دائنة في الأجل القصيرJ إلا أنها في حقيقة الأمر مـديـنـة فـي
الأجل الطويلJ نظرا لضخامة الأعباء الناشـئـة عـن نـشـاط رؤوس الأمـوال

الأجنبية بها.
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- تزايد حركة الاقتراض الدولي للدول المتخلفة والآثار الناجمة٣
عن ذلك:

وكما وفرت قاعدة الذهب الإطـار الـذهـبـي لـتـعـاظـم حـجـم الـصـادرات
JتخلفYالسلعية وتصدير الاستثمارات الأجنبية الخاصة إلى مناطق العالم ا
فإنها بالإضافة إلى ذلك وفرت الإمكانات السهلة لـتـصـديـر الـقـروض إلـى
تلك اYناطق. فطبقا لقاعدة الذهبJ وما انطوت عليه من ثبات في أسعـار
الصرفJ كان في مقدور البنوك واYؤسسات اYالية في الدول الرأسمـالـيـة
أن تقرض حكومات الدول اYتخلفة بأي عملة خاضعة لقاعدة الذهب. وفي
هذه الحالة كان في استطاعة هذه البنوك واYؤسسات أن تعرف على نحو
أقرب للدقة وفي ظل إطار كبير من الثقة القيمة النقدية اYتوقعة Yدفوعات
سداد القرض حينما يحل موعد السدادJ وحينما تحـول دلـك إلـى الـعـمـلـة
المحلية السائدة في الدول اYقيمة فيها. وبناء عليه كان في مقدور حكومات
الدول اYتخلفة التي تحتاج إلى الاقتـراض أن تـطـرح سـنـدات فـي الأسـواق

������ ��	
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1880 � 187612918051

1885 � 188114218947

1890 � 188613018555
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(as Exempliphied by Indonesia), New York: P. 195.
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Source : J. H. Boeke, Economics and Economic Policy of Dual Societies
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النقدية الدولية بقيمة القروض التي تطلبها. وقد ساعد اتساع نطاق الأسواق
(fفضلا عن باريس وبرل Jفي لندن على وجه الخصوص) الية والنقديةYا
خلال هذه الفترة على سرعة تغطية الاكتتاب في هذه القروض. ويوضح لنا

) سرعة �و حجم القروض الخارجية التي قدمها الاقتصاد١٠الجدول رقم (
.١٩١٣-١٨١٥البريطاني للعالم الخارجي خلال الفترة 

في ظل هذه الظروف اYواتية لتوافر الثقة والسيولة الدولية التي خلقتها
قاعدة الذهب �ت بقوة حركة القروض الدولية التي انسابت من العواصم
الاستعمارية إلى اYستعمرات وأشباه اYستعمراتJ وذلك لتمويل مشروعات
الانفراستراكشر اللازمة لتنشيط سرعة عجلة النشاط الاقـتـصـاديJ مـثـل
JـوانـئYوإنـشـاء ا Jمشروعات السكك الحـديـديـة وشـبـكـات الـطـرق والـنـقـل
ومشروعات الري واYياه والمجاري والكهرباءJ الخJ وهـي مـشـروعـات كـانـت
تعود بالخير على الاستثمارات الأجنبية الخاصة نظرا لتأثيرها الإيـجـابـي
في رفع قدرة هذه الاستثمارات على إجتناء معدلات ربح مرتفعة لا تحققها
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Source : A. B. Crouche,y, The Investment of Foreign Capital on Egyptian

 Companies and Public Debt Cairo Government Press, 1936, p. 195.
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أصلا في بلادها «الأم». ناهيـك عـن أن حـركـة الـقـروض كـانـت تـعـنـي فـي
Jستعمرات. لا عجبYالنهاية زيادة التصدير السلعي للمستعمرات وأشباه ا
والحال هذهJ أن يكون لحركة الإقراض التي امتدت خيوطها بf العواصـم
الاستعمارية والبلاد التابعة لها فيما وراء البحار دورا أساسيا في تـدعـيـم

تراكم رأس اYال للنظام الرأسمالي وإحكام التبعية على هذه الدول.
 ترى أن هذه القروض قد لـعـبـتRosa Luxemburgإن روزا لوكسمـبـورج 

دورا لا يستهان به في حل تناقضات مشكلـة تـصـريـف فـائـض الإنـتـاج فـي
الدول الرأسمالية الناجمة عن التباين بf �و القـدرة عـلـى الإنـتـاجJ و�ـو

).٧٥القدرة على الاستهلاك في �وذج إعادة الإنتاج الرأسـمـالـي اYـوسـع (
فالخروج بهذا الفائض للاستثمار في شكل قروض في بيئات غير رأسمالية
كان هو الشرط الضروري لتحويل هذا الفائض إلى رأسمال. وتحـدد روزا
لوكسمبورج الوظائف التي أداها الإقراض الدولي في هذه الفترة كما يلي:

)٧٦(
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1830 / 181553 +111111
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Source : Micael B. Brown, op. cit., p. 135.
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“For the accumulation of Capital, the loan has various functions: (a) it serves

to convert the money of non-capitalist groups into capital, i.e. money both as a

commodity equivalent (lower middle-class savings) and as fund of consumption

for the hangers-on of the capitalist class, (b) it serves to transform money capital

into productive capital by means of state enterprise-railroad building and military

supplies, (c) it serves to divert accumulated capital from the old capitalist

countries to young ones”.

وتشير روزا لوكـمـسـبـورجJ إلـى أنـه مـن خـلال الـقـروض الـتـي أعـطـيـت
للمستعمرات وأشباه اYستعمرات 7كنت الدول اYقرضة أن تفرض سيطرتها
ورقابتها اYالية والتجارية والإدارية على هذه اYستعمرات. وتشير في ذلك
إلى الخبرة الغنية التي تجسدت في مأساة القروض التي تدفقت إلى مصر
والجزائر وتركيا والهند وإيران والصf. ولاحظت أنه بالرغم من الارتباك

) واستنزاف٧٧اYالي الشديد الذي وقعت فيه الدول اYدينةJ وبالذات مصر (
مواردها للوفاء بأعباء هذه القروضJ إلا أن الاستثمارات الأجنبية الخاصة
داخل هذه الدول كانت 7ر �رحلة انتعاش شديدJ �ا يؤكد الصلة الشديدة
بf إيقاع هذه الدول في مصيدة الديون وبf زيادة نشاط هذه الاستثمارات

داخل تلك الدول.
Jأن قاعدة الذهب التي سادت Jفإنه من الثابت تاريخيا Jوأيا كان الأمر
حتى عشية الحرب العاYية الأولىJ كانت هـي الإطـار اYـلائـم لـذلـك الـنـمـو
الهائل الذي حدث في حركة الإقراض الدولي طويل الأجل للمناطق اYتخلفة

)J وإن كان ذلك لا ينفي أهمية النمو الذي حدث أيضا في حركة الإقراض٧٨(
الدولي قصير الأجل والتي كانت تخصص لتمويل عمليات التجارة الخارجية.

- سلب البلاد المتخلفة حريتها في تحديد سياستها النقدية٤
والتجارية:

لم تكن غالبية اYستعمرات وأشباه اYستعمرات في آسيا وإفريقية وأمريكا
اللاتينية على قاعدة الذهب في النصف الأول من القرن التاسع عشر. فقد
fـعـدنـYوسـاد فـي بـعـضـهـا الآخـر نـظـام ا Jساد في بعضها النظام الفضي
(الذهب والفضة)J وتعدد في الكثير منها تداول الأنواع المختلفة من النقود
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JقايضةYضئيلا بسبب شيوع ا Jعموما Jالمحلية والأجنبية وكان التداول النقدي
وضعف �و العلاقات النقدية السلعية وسيطرة النظم الإقطاعية في الكثير
Jمنها. غير أنه مع تعاظم حجم التبادل التجاري مع العواصم الاستعماريـة
ومع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار داخل هذه الـبـلادJ ومـع �ـو
حركة الإقراض الدولي لها نشأت الحاجة إلى تعديل النـظـم الـنـقـديـة فـي
هذه البلاد �ا يخدم الظروف الجديدة التي طرأت عليها بعد زيادة احتكاك
الدول الرأسمالية الصناعية بها. وكان التعديل هنـا مـفـروضـا مـن الخـارج
بعد أن تبf لهذه العواصم أن إحكام شؤون اYعاملات النقديـة داخـل هـذه
البلاد وربط نظمها النقدية بالعجلة الكبرى لنظام النقد الدولي الذي ساد
حينئذ (قاعدة الذهب) هو أحد الأساليب الهامة في النظام الـعـام لـلـنـهـب
الاستعماري Yوارد هذه البلاد. وعموماJ فقد لوحظJ تاريخيـاJ أن تـشـكـيـل
النظم النقدية في اYستعمرات وأشباه اYستعمرات قد اعتمد علـى تـقـلـيـد

النظام النقدي للدولة الرئيسة التي تتعامل معها اYستعمرات.

إعادة النظر في حقيقة الصورة المثالية لقاعدة الذهب:
عرضنا فيما تقدم اYعالم الأساسية لصورة قاعدة الذهبJ كنظام للنقد
الدوليJ ساد Yدة خمسة وأربعf عاما حتى عشية اندلاع الحرب العـاYـيـة
الأولى. وقد حاولـنـا أن نـبـرزJ داخـل هـذه الـصـورةJ الـوضـع الخـاص الـذي
تبوأته مجموعة اYستعمرات وأشباه اYستعمراتJ والتي أطلق عليها بعدئذ
مصطلح «مجموعة الدول اYتخلفة». وقد تبf لنا أن وضع هذه الدول داخل
هذا النظام كاد يعكـس صـورة مـخـالـفـة عـن الـصـورة الـزاهـيـة الـتـي يـحـلـو
للاقتصاديf دائما الحديث عنها حينما تعود بهم الذكرى إلى عصر قاعدة
الذهب. ما بالنا وقد علمنا أن صورة الدول اYتخلفة في ظل قاعدة الذهب
اتسمتJ من خلال الآليات التي وفرتها هذه القاعدةJ بالغزو اYكثف لها من
خلال التصدير السلعي من العواصم الاستعماريةJ �ا كان له تأثير واضح
في تحطيم وخراب الصناعات المحلية بهاJ فضلا عن غزو رؤوس الأمـوال
الأجنبية الخاصة والقروض العامة التي استنزفت الفائض الاقتصادي في
هذه الدول وجعلها في حالة تخلف وتبعية كاملة للسوق الرأسمالية العاYية.
بل إن دمج الدول اYتخلفة في العجلة الكبرى لنظام قاعدة الذهب كان أمرا
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ضروريا لإحكام السيطرة والنهب على موارد هده الدول نظرا Yا وفره هذا
).٧٩الدمج من آلية لتحويل اYوارد اYنهوبة منها. (

لقد دافع أنصار قاعدة الذهب عن اYزايا التي انطوت عليهاJ مثل قابلية
تحويل العملات بأسعار صرف ثابتةJ طاYا أن هناك رابطة وثيقة بf الذهب
وكمية النقودJ وطاYا أن هناك حرية في تصدير واستيـراد الـذهـب. وهـذه
القابلية للتحويل قد ساعدت على �و وتوسع التجارة الدوليةJ لأنها ضمنت
أن تقوم هذه التجارة على أساس متعدد الأطراف. فالبلد (أ) يستطـيـع أن
يسدد العجز الناشئ مع البلد (ب) بديونه اYستحقة على البلد (ج) ما دامت
هذه الديون قابلة للتحويل إلى ذهب. وبهذا الشكل لـم تـنـشـأ الحـاجـة إلـى

ضرورة أن يوازن البلد مبادلاته مع كل دولة على حدة في إطار ثنائي.
كما دافع أنصار قاعدة الذهب عن اYيزة التي كانت توفرها هذه القاعدة
في مجال آلية تصحيح الاختلال في موازين اYدفوعات والاحتفاظ بثبـات
سعر الصرف. فقد رأينا سابقا أن ثمة علاقة آلية تنشأ بf حجم التداول
النقدي وحالة ميزان اYدفوعات. وأن هذه الآلية تضمنJ من خلال العـمـل
التلقائي لهاJ بأن تصحح اختلال التوازن في ميزان اYدفـوعـات مـن خـلال
حركات دخول وخروج الذهب وما ينتج عن ذلك من تـغـيـرات فـي الأسـعـار
والتكاليف ما تلبث بدورها أن تؤثر على حركة الصادرات والواردات. وكـل
ذلك يتحقق في ظل المحافظة على سعر الصرف. وهذه الصورة الساحـرة
Jدو�ا حاجة لتدخل الدولة Jفقود تحدث بشكل تلقائيYلاستعادة التوازن ا
طاYا يتمتع جهاز السوق باYـرونـةJ وطـاYـا أن الـبـنـك اYـركـزي يـلائـم دائـمـا
سياسته النقدية مع ما تتطلبه حركات دخول أو خروج الذهب من انكماش
أو توسع نقدي. ومن هنا اعتقد البعضJ أنه أمكن من خلال احترام قواعد
اللعبةJ تلافي التقلبات التي تحدث في القـيـمـة الخـارجـيـة لـلـعـمـلـة (سـعـر

الصرف) بالخفض أو الرفع وما ينتج عن ذلك من اضطرابات ضخمة.
J أي مدى ملاءمـةInternational liquidityوفيما يتعلق بالسيولـة الـدولـيـة 

وكفاية وسائل الدفع والاحتياطات الدولية للوفاء بحاجات التعامل في التجارة
الدوليةJ فقد دافع أنصار قاعدة الذهب عنهاJ على أساس أن آلية اYواءمة
السابقة التي تحدث لتصحيح الاختلال �يزان اYدفوعات تؤدي إلى حدوث
توازن في توزيع السيولة الدولية بf الدول واYناطق المختلفة. ومن هنا فإنه
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ليس من اYتصور أن توجد دول أو مناطق يتكدس فيها الذهب لفترة طويلة
من الزمنJ حيـث أن ذلـك يـؤدي إلـى ارتـفـاع الأسـعـار فـيـهـا. ولا بـد لـعـلاج
التضخم من أن يخرج الذهب إلى دول أخرى. كما أنه ليس من اYتصور أن
تعاني دول أو مناطق من شحة في الذهب لفترة طويلة من الـزمـن. إذ مـن
Jفتزيد الصادرات وتقل الواردات Jشأن ذلك أن يجعل الأسعار فيها تنخفض
ويبدأ الذهب في الدخول إليها. وبالاختصارJ سوف توجد في كل دولة تلك
الكمية من السيولة الدولية التي تتلاءم مع مـسـتـوى الـنـشـاط الاقـتـصـادي
Jفيها. فإذا زادت كمية الذهب (أو السيولة) فوق النـسـبـة الـصـحـيـحـة لـهـا
تطلب الأمر خروج الفائض منهاJ وإذا قلت كمية الذهب عن هـذه الـنـسـبـة
الصحيحةJ تطلب الأمر دخول الذهب لتعويض النقص. ومن هنا لن يكون
للسيولة الدولية أي مشكلة في مثل هذا النظامJ طاYا كانت كميـة الـذهـب

في العالم ملائمةJ وطاYا احترمت دول العالم قواعد اللعبة الصارمة.
والحقJ إن الصورة اYثالية السابقة لنظام قاعدة الذهب كـانـت مـوضـع
إعادة نظر مكثفة من جانب عدد كبير من الباحثf والكتاب الذين سرعان
ما تبf لهم أن هذه الصورة الزاهية كانت من صنع تجريدات و�اذج نظرية
خلقتها عقول الاقتصاديf أكثر من كونها تجسيدا للواقع الحقيقي. كما أن
اYزايا الأساسية الحقيقية التي انطوت عليها قاعـدة الـذهـب كـانـت مـزايـا
JتـخـلـفـةYوبالذات لندن. أما الدول ا Jتنفرد بها دول العواصم الاستعمارية
التي أدمجت بفعل القوة داخل هذا النظام والتي كـانـت تـقـع عـلـى مـحـيـط
العالم الرأسماليJ فقد كانت الأمور فيها تجري على نحو يختلف 7اما عما

.fتصوره أوهام وتجريدات الاقتصادي
) أن النموذج الآلي لتصحيح٨٠فقد أثبتت الأبحاث النقدية التاريخية (

J كانprice specie-flow mechanismميزان اYدفوعاتJ الذي عرف �صطلح 
وهما لا علاقة له بالتنفيذ الفـعـلـي لـهـذه الـقـاعـدة وخـصـوصـا فـي الـبـلاد
الرأسمالية القوية. فالعامل الرئيس في إعادة التوازن Yيزان اYدفوعات في
هذه البلاد لم يكن هو حركات الذهبJ وما ينجم عنها من تغيرات سعريـة
في الداخلJ وإ�ا هو تغير أسعار الفائدة وحركات الأمـوال. ولـنـأخـذ هـنـا
حالة الاقتصاد البريطاني فـي أواخـر الـقـرن الـتـاسـع عـشـر وأوائـل الـقـرن
العشرين. فحينما كان يحدث عجز �يزان اYدفوعات البريطانيJ (بسبـب
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زيادة الواردات عن الصادرات) فإن منطق قواعد اللعبة الخـاصـة بـقـاعـدة
الذهب كان يتطلب خروج الذهب من بريطانيا واضطرار بنك إنجلترا (البنك
اYركزي) إلى تخفيض الإصدار وتقييد الائتمان والاستثمارJ فيـعـقـب ذلـك
انخفاض في مستوى الأسعار المحليةJ فتـزيـد الـصـادرات وتـقـل الـواردات.
ولكن ثبت تاريخيا أن بريطانيا لم تكن تلجأ إلى هذا الإجراءJ بل كان البنك

) و/أو تقليل تصديرBank Rate) (سعر البنك ٨١يلجأ إلى رفع سعر الخصم (
رؤوس الأموال للخارجJ فيؤدي رفع سعر الخصم إلى اجتذاب الأموال إلـى

). كما أن تقليل تصدير رؤوس الأموال للخارج يعني إحداث٨٢سوق لندن (
وفر في الأموال اYتاحة أمام الاقتصاد البريطاني. وكل ذلك كان كفيلا بأن
يستعيد اYيزان توازنه دون الحاجة إلى أي سياسات انكماشية في الداخل.
وبهذا الشكل لم تلعب تغيرات الأسعار المحلية دورا ذا شأن كبير في عمليات

)٨٣تصحيح الاختلال. (
وكان ذلك أمرا ميسورا لبريطانيا باعتبار أنـهـا فـي ذلـك الـوقـت كـانـت
�ثابة مركز الاقتصاد العاYي. فبريطانيا كـانـت أسـبـق الـدول جـمـيـعـا مـن
حيث �و الرأسمالية الصناعيةJ ومن ثم من حيث نضجها. وكان إنتـاجـهـا

% من إجمالي الإنتاج الصناعي العاYي٣٠الصناعي �ثل نسبة لا تقل عـن 
% من إنتاجها٤٠. كما أن صادراتها الصناعية كانت 7ثل حوالـي ١٩١٣عام 

. وإن استثماراتها في الخارج كانت 7ثل ما يـزيـد عـن١٩١٢الصناعي عـام 
) ناهيك عن أنها كانت٨٤%من إجمالي الاستثمارات الخارجية العاYية. (٥٠

7لك تنظيما مصرفيا على درجة عالية من الخبرة والكفاءة والإتقانJ وعلى
الأخص في عمليات الاستيراد والتصديرJ فضـلا عـن أن لـنـدن كـانـت هـي
مركز السوق الدولية للمواد الأولية واYنتجات الزراعية وسوقا عاYية للذهب.
وقد تهيأت لبريطانيا هذه اYكانة الواضـحـة فـي الـتـجـارة الـدولـيـة بـسـبـب
Jسـتـعـمـرة فـي الـعـالـمYناطق اYسيطرتها على ما يزيد عن نصف مجموع ا
وبسبب عظم حجم أسطولها التجاريJ وبسبب سيادتها على أعالي البحار
نتيجة لتملكها القواعد البحرية والعسكرية في النقاط الجغرافية الحساسة
في العالمJ مثل جبل طارق ومالطة والسويس وعدن. ومن هنا استـطـاعـت
JيYتميز في الاقتصاد العاYوقع الخاص واYبريطانيا أن تستفيد من هذا ا
وأن تدير قاعدة الذهب بقدر ضئيل من الاحـتـيـاطـيJ وأن تـواجـه اخـتـلال
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ميزان مدفوعاتها بطرائق مناسبة تختـلـف عـن تـلـك الـطـرائـق الـتـي كـانـت
تضطر إليها الدول الأخرى في ضوء الالتزام الصارم بقواعد قاعدة الذهب.
بل إن كثيرا من الكتاب يرون أنه نظرا لهذه اYزايا الخاصة التي 7تـع بـهـا
الاقتصاد البريطاني في ذلك الوقتJ فإن قاعدة الذهب كانت في حقيقتها
JسيطرةYهي قاعدة الإسترليني. فالجنيه الإسترليني كان هو العملة الدولية ا

وقد قبلته معظم دول العالم كاحتياطي منافس للذهب.
ولا يجوز لنا أن ننسىJ أن بنك إنجلترا حينما كان يحدد سياسته النقدية
fفإنه كان يضع أساسا مصلـحـة الاقـتـصـاد الـبـريـطـانـي بـعـ Jعلى نحو ما
الاعتبارJ ولم يكن يعنيه أثر هذه السياسة على نظام قـاعـدة الـذهـب عـلـى

.Bالنطاق العاYي. من هنا ما اصدق الكلمات التي يكتبها بـنـيـامـf كـوهـن 

Cohen) ٨٥.(
“As far as the Bank of England was concerned, its monetary policies were

dictated soley by the need to protect its narrow reserves and the gold

convertibility of the pound. It did not regard itself as responsible for global

monetary stabilization or as money manager of the world. Yet this precisely the

responsibility that was thrust upon it in practice-acquired like the British Empire

itself, more or Less absentmindedly. The widespread international use of sterling

and the close links between the larger financial markets in London and smaller

national financial markets elsewhere inivitably endowed Britain with the power

to guide the world’s monetary policy. Changes of policy by the Bank of England

inevitably imposed a certain discipline and coordination on monetary conditions

in other countries”.

Jوبناء على قوة التأثير التي كانت تباشرها السياسة النقدية الإنجليزية
على مجمل السياسات النقدية في مختلف دول العالمJ فإن عددا لا بأس به
من الدراسات يشير إلى أن عبء إعادة التوازن إلى ميزان اYدفوعـات فـي
بريطانيا (وفي الدول الرأسمالية القوية الأخرىJ مثل فرنسا وأYانيـا) كـان
يقع على عاتق الدول اYتخلفة الواقعة على أطراف محيط السوق الرأسمالية
Jواد الأولية لهذه الدولYية. وكان ذلك يتم من خلال تخفيض أسعار اYالعا
مقومة بالإسترلينيJ أو عن طريق تقييد الاستثمار فيهاJ واضطرارها لسلوك
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سياسات انكماشيةJ حينما يحدث فيها اختلال وتجد صعوبات في الاقتراض
Fredمن سوق لندن وغيرها من أسواق النقد العاYية. وطبقا لفرد هيـرش 

Hirschفإن بريطانيا استطاعت أن تدير النظام بكفاءة على حساب الأطراف J
).٨٦الضعيفة فيه (

وفي هذا الخصوص يبرز الدور الهام الذي لعبته الهند وما كانت تحققه
من فائضJ كنموذج صارخ على استغلال بريطانيا لهذا الفائض في تسوية
عجز معاملاتها مع الدول الأخرى وفي زيادة استثماراتها الخارجيـة. وقـد

كتب مارشيلو دي سيكو يصف هذا الاستغلال:
«اكتسبت الهند في السنوات الخمس والعشرين التي يدور البحث حولها

) دور بطل نظام التسويات الدولي. فقد سمح فائضها التجاري١٩١٤-١٨٩٠(
مع باقي أنحاء العالم وعجزها التجاري مع بريطانيا لهذه الأخيرة بتسوية
حساباتها الدولية بالحساب الجاري. وقد مكنها هذا من أن تستخدم دخلها
من استثماراتها وراء البحار في استثمارات أخـرى فـي الخـارجJ وأن تـعـيـد
السيولة التي امتصتها كدخل من الاستثمارات إلى النظام النقدي العاYي.
لكن هذا لم يكن السبب الوحيد الذي أكسـب الـهـنـد مـنـزلـة هـامـة فـي
النظام النقدي العاYي. فالاحتياطيJ الذي كان النظام النقدي الهندي يرتكز
عليهJ كان يقوم بدور «أداة مناورة» كبيـرة اسـتـطـاعـت الـسـلـطـات الـنـقـديـة
البريطانية استخدامها لدعم احتياطهاJ وللحفاظ على لندن مركزا للنظام

).٨٧النقدي العاYي» (
أضف إلى ما سبق أن الحجة التي يتشدق بها أنصار قاعدة الذهب من
حيث أنها تضمن توزيع السيولة الدولية (الذهب) في العالم بشكل متناسب
ومتوازن بf دول ومناطق العالم المختلفة هي حجة ثبت أنها غير صحيحة.
فطبقا لبعض التقديرات تبf أن كمية الذهب التي كانت مـوضـوعـة تحـت

 كانت تقدر١٩١٣ ديسمبر عام ٣١تصرف نظام قاعدة الذهب في العالم في 
 طنJ وأن هذه الكمية قد تركزت أساسا في ست دول رأسمالية٢٠٦٠٠بحوالي 

Jوالمجر JانياYوأ Jوبريطانيا Jوفرنسا Jتحدة الأمريكية وروسياYهي الولايات ا
). أما النسبـة٨٨% من هذه الكمـيـة (٧٠والنمسا حيث بلغ نصيـبـهـا حـوالـي 

%) فكانت موزعة على سائر دول العالم الأخرى.٣٠الباقية (
وخلاصة القول: إن قاعدة الذهب كانت تخدم أسـاسـا مـصـالـح الـدول
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الرأسمالية القوية لأنها كانت تؤدي إلى استقرار أسعار الصرف فيهاJ وتضمن
لها استقرارا في سياساتها الاقتصاديـة والـتـجـاريـة. أمـا فـي حـالـة الـبـلاد
اYتخلفة فكثيرا ما كانت تضطر إلى تخفيض قيمة عملتهاJ وما يعنيه ذلك
من تخفيض في أسعار صادراتها وارتفاع في أسعار وارداتهاJ وأن تتحـمـل

الآثار اYدمرة التي كانت تأتي في أذيال هذه السياسة.
وهكذا نستخلص �ا سبق أن الصورة الزاهية لـنـظـام قـاعـدة الـذهـب
كانت من نصيب اYراكز الرأسمالية اYتقدمةJ أما البـلاد اYـتـخـلـفـةJ والـتـي
كانت آنذاك مجرد مستعمرات وأشباه مستعمراتJ فكانت صورتها قـا7ـة
وكئيبة داخل هذا النظام. وها هو روبرت ترفf يؤكد ذلك حيـنـمـا يـكـتـب:

)٨٩(
“...  This success ... was limited to the more advanced countries which formed

the core of the system, and to those closely linked to them by political, as well

as economic and financial ties. The exchange rates of other currencies -

particulary in Latin America - fluctuated widely, and depreciated enormously,

over the period. This contrast between the ‘core’ and those of the ‘periphery’

can be largely explained by the cyclical pattern of capital movements and terms

of trade, which contributed to stability in the first group, and to instability in the

second”.

لقد كانت قاعدة الذهب هي قاعدة العصر الذهبي للنهب اYنظم Yوارد
اYستعمرات وأشباه اYستعمراتJ وأن تكلفة استمرار هذه القاعدة Yدة خمسة
وأربعf عاما اYعمل دون حدوث اضطرابات ملموسة في السوق الرأسمالية
العاYيةJ كانت تتحملها هذه اYستعمراتJ مع ما كان �ثله ذلك من اضطرابات
في أسعار صرفها وموازين مدفوعاتها ونهب فائضها الاقتصاديJ وتعويـق

�ائها.
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نظام النقد الدولي في
عالم ما بين الحربين

وتشديد 1914-1945
استغلال البلاد المتخلفة

تعاصر ازدهار نظام قاعدة الذهب خلال الفترة
اYـمـتـدة بـf أواخـر الـقـرن الـتـاسـع عـشـر وانـدلاع
الحرب العاYية الأولى مع التقدم الكبيرJ الاقتصادي
والـعـلـمـي والـتـكـنــولــوجــيJ الــذي حــقــقــتــه الــدول
الرأسمالية. كما تزامن ذلك أيضا مع النمو اYلحوظ
الذي حدث في حركة التجارة الدولية. فالرأسمالية
كانت في مجموعها تتطور بسـرعـة لـم تـشـهـد لـهـا
مثيلا من قبل. فقد زاد إنتاج الـصـلـب فـي الـعـالـم

 مليون٢٠بشكل واضحJ وارتفع استخراج البترول من 
. وأصبحت١٩١٣ مليون طن عام ٥١ إلى ١٩٠٠طن عام 

آلات الاحـتـراق الـداخـلـي والمحـركـات الـكـهـربـائـيـة
تستخدم على نطاق واسع. و� توسيع وتدعيم شبكة
الانفراستراكشر (الطرق واYياه والمجاري ووسـائـل
الاتصال)J وزاد مجموع أطوال السكك الحديديـة.
كما شهدت هذه الفترة عصر النمو السريع لصناعة
السياراتJ حيث زاد إنتاج السيارات من بضعة آلاف

3
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إلى ما يقرب من نصف مليون سيارة كل عام. وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي
فقد زاد متوسط المحصول للهكتار اYزروعJ كما ارتـفـعـت إنـتـاجـيـة الـعـامـل

)٩٠الزراعيJ وزاد إنتاج الحبوب والثروة الحيوانية. (
JيYكنظام عا Jأنه خلال هذه الفترة كانت الرأسمالية Jأضف إلى ذلك
قد 7كنت 7اما من غرس أظافرها بقوة خارج بـلادهـا فـي اYـسـتـعـمـرات
وأشباه اYستعمرات. وقـد وفـر لـهـا ذلـك قـنـوات نـهـب مـنـظـمـة Yـوارد هـذه
اYستعمراتJ بعد أن حولتهاJ من خلال تصدير السلع ورؤوس الأموالJ إلى
Jوإلـى أسـواق واسـعـة لـلـتـصـريـف Jمصادر رخيصة للمواد الخام والغذائية

وإلى نقط ارتكاز استراتيجية وعسكرية.
أما عن دور الدولة في النشـاط الاقـتـصـاديJ فـقـد كـان مـحـصـورا فـي
حدود ضيقة جدا. حيث سادت فلسفة الحرية الاقتصادية. وكانت ملـكـيـة
الدولة لا تتعدى الغابات والبريد والسكك الحديدية. ولم تكن الحـكـومـات
تفعل شيئا يذكر لتنظيم الإنتاج والأسعار والأجورJ بـاسـتـثـنـاء تـدخـلـهـا فـي
مجال صناعة الأسلحة وجباية الضرائبJ وتنظيم الشؤون النقدية. وباختصار
شديد: كانت الدولة تلعب آنذاك دور الحارس الأمf للنظام. على أن ذلك
لم يكن مصادفة عابرة. فقد كـانـت الـرأسـمـالـيـة لـم تـزل بـعـد فـي مـرحـلـة
اYنافسةJ حيث لم تكن درجة الاحتكار في الاقتصاد القومي قد وصلت إلى
مستويات يعتد بها. وفضلا عن ذلك فإن مشاكل الدورة الاقتصادية لم تكن

من الجسامة بحيث تستدعي تدخل الدولة.
وفي ظل علاقات القوى التي سادت السوق الرأسمالية العاYيةJ كان من
الطبيعي أن تحتل بريطانيا مركز القيادة للاقتصـاد الـعـاYـيJ وأن يـنـعـكـس
JيYنظامها النقدي الداخلي (نظام قاعدة الذهب) على النظام النقدي العا
وأن تكون لندن �ثابة البنك اYركزي الذي أدار بكفاءة دفة السفينةJ وذلك
بالرغم من التطور الذي حققته الدول الرأسمالية الأخرى مـثـل: الـولايـات
اYتحدة الأمريكية وأYانيا وفرنسا. فقد قبلت هذه الدول قيـادة بـريـطـانـيـا
لنظام النقد الدولي نظرا لأن ذلك كان قد ساعد تلك الدول على استمرار
النمو. كما أن كفاءة إدارة نظام النقد الدولي آنذاك لم تكن لتسمح بظهور

تنافس في القيادةJ وإلا اضطربت الأمور.
وبالرغم من أن الاتجاه العام للإنتاج والتوظف والتجارة الخارجية كان
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) في١٩١٠-١٩٠٠صعوديا بشكل عام خلال العقد الأول من القرن العشرين (
معظم الدول الرأسماليةJ إلا أن التطور الاقتصادي بf هذه الدول لم يكن
متساوياJ والسيطرة على الأسواق الخارجية ومصادر اYواد الخام واYواقـع
الاستراتيجية في العالم لم يكن متعادلا فيما بينها. كما أن توزيع اYستعمرات
عند بداية القرن العشرين لم يكن متفقا مع علاقات القوى السائدة آنذاك.
فبريطانيا كانت 7لك وتحكم ما يزيد على نصف مجموع اYناطق اYستعمرة

% من مجـمـوع١٤في العالمJ رغم أن إنتاجها الـصـنـاعـي كـان �ـثـل حـوالـي 
. وكانت مـع ذلـك لا تـزال 7ـضـي فـي١٩١٣الإنتاج الصـنـاعـي الـعـاYـي عـام 

توسيع نطاق �تلكاتها الاستعمارية. وكانت فرنسا 7لك إمبراطورية فسيحة
% عشيـة١٬٧الأرجاء رغم أن نصيبها النسبي في الإنتاج العـاYـي لـم يـتـعـد 

اندلاع الحرب العاYية الأولى. أما الولايات اYتحدة الأمريـكـيـة الـتـي بـدأت
تتفوق على إنجلترا وفرنسا في كثير من المجالات (حيث بلغ نصيبها النسبي

)J فلم يكن لها مستعمرات١٩١٣% عام ٣٦في الإنتاج العاYي الصناعي حوالي 
أو أسواق واسعة لتصريف منتجاتها. وهذه الحقيقة نفسها تـنـطـبـق أيـضـا

).١١على أYانيا (انظر الجدول رقم 
ونتيجة لهذا كله نشأ صراع محموم بf الدول الرأسمالية لإعادة تقسيم
اYستعمرات والأسواق الخارجية. وتحت هذا الصراع بدأت تنمو بذور الحرب
العاYية الأولى. فقد � توزيع اYستعمرات في اYاضيJ ولم تعد هناك أراض
fتنافسـYزيد توجب عليه أن ينتزع ذلك من اYجديدة «خالية». ومن أراد ا

بقوة السلاح.
والحقيقة أن الاستعدادات لهذه الحرب كانت تتم بخطى سـريـعـة مـنـذ
بداية العقد الثاني للقرن العشرين. وقد رافق ذلك بالضرورة تزايد واضح
في حجم الإنفاق الحربيJ وزيادة تكوين الاحتياطيات الذهبية. فبدأت أYانيا
تعسكر اقتصادهاJ وهي تتطلع إلى اYستعمراتJ رافعة آنذاك الشعار المحموم:

. فأسست أسطولا بحريا ضخماDer Drang nach OstenJالاندفاع نحو الشرق 
 بارجة حربية.٣٧ قطعة بحرية منها ١٣٣ إلى ١٩١٤ووصل عدد ما لديها عام 

 جندي تحت السلاح. واستعدت فرنسا للحـرب٦٤٠٠٠وكونت جيشا قوامه 
 جنديJ وزاد شراؤها وإنتاجها لـلأسـلـحـة٥٧٠٠٠٠بجيش يبلغ عـدد رجـالـه 

). وكان هذا هو الحال نفسه تقريبا في بريطانيا والدول الأخرىJ حيث٩١(
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كان الاستعداد للحرب يجري بسرعة.
وكان من الطبيعي أن يتطلب هـذا الاسـتـعـداد المحـمـوم لـلـحـرب مـبـالـغ
طائلة لتمويله. وقد لجأت الدول في بداية الأمر إلى 7ويل هذا الإنفاق عن
طريق زيادة الضرائبJ وعقد القروض الـعـامـة فـي الـداخـل. غـيـر أن هـذه
الوسائل سرعان ما استنفدت إمكاناتها في تعبئة اYزيد من اYوارد المحلية.
ولم يبق أمام الدولة إلا أن تلجأ إلى التمويل التضخمي وخصوصا حيـنـمـا
اندلعت نيران الحرب. وفي ظل التمويل التضخمي للإنفاق الحربيJ خرجت
بنوك الإصدار في كل الدول اYتحاربة (باستثناء الولايات اYتحدة الأمريكية)

عن القيود التي كانت تربط بf الإصدار وبf نسب التغطية الذهبية.
وتلاحقت الأحداث سراعا لتعجل بنشوب الحرب العاYية الأولى وتطوي

في غمارها ذلك النظام الشامخ لقاعدة الذهب.
 في مدينة سيرايفو١٩١٤J يونيو ٢٨ففي أعقاب مقتل أمير النمساJ في 

بدأت عمليات بيع واسعة النطاق للأوراق اYالية وعـلـى الأخـص الـسـنـدات
الحكومية في بورصة فينا. وفي شهر يوليو من العام نفسه سادت موجات
واضحة من الذعر في معظم الأسواق النقدية واYالية في دول أوروبا. وقد

 يوليوJ حيث بيعت كميات7٢٣ثل ذلك على وجه الخصوص في أحداث يوم 
fهائلـة مـن الأوراق والحـوالات الـنـقـديـة فـي أسـواق بـاريـس ولـنـدن وبـرلـ

 يوليو أغلقت فينا أبواب البورصـة. وفـي الـيـوم الـتـالـي٢٧ونيويـوركJ وفـي 
أعلنت النمسا الحرب على صربيا. ثم تلاحقـت بـعـد ذلـك أحـداث الـذعـر
والاضطراب في أسواق برلf وتورنتو ومدريد. وفي أYانيا أغلقت البورصة

. وبعد ذلك بيومf أعلنت أYانيا الحرب على روسيا. وفي١٩١٤ يوليو ٣٠في 
) وعندئذ وصلت حرارة٩٢ أغسطس أعلنت بريطانيا الحرب على أYانيا. (٢

أتون الحرب إلى الذروةJ فانفجرت بعد ذلك حمم الحرب بلا رحمة.
وآنذاك كان من الطبيعي أن تنهار قواعد اللعبة التي قام علـيـهـا نـظـام
قاعدة الذهب. فمن ناحية اضطرت بنوك الإصدار أن تعلن السعر الإلزامي
للأوراق النقدية بعد أن تعذر إمكان تحويلها إلى ذهب. ومن نـاحـيـة ثـانـيـة
أصبح تصدير واستيراد الذهب عملية محفوفة بـالمخـاطـر نـتـيـجـة تـهـديـد
العمليات الحربية للأساطيل اYتحاربة للسفن المحملة بالذهب. كما لجأت
Jعاملات الخارجيةYوعلى ا Jبعض الدول إلى فرض حظر على تصدير الذهب
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وخصوصا مع الأعداء. وبذلك تخلت عن فكرة الحريـة الاقـتـصـاديـة. كـمـا
لجأت بعض الدولJ في ظل هذه الظروفJ إلى عقد الاتفاقـيـات الـثـنـائـيـة
وأعمال اYقاصة لتسوية عمليات تجارتها الخارجية. وكان من الطبيعي أن
تنكمش حركة التجارة الدولية في مجال اYواد الخامJ وإن كانت تجارة اYواد
الغذائية التي تلزم لتموين الجيوش اYتحاربةJ قد تزايدت في الوقت نفسه.

هكذا انهارت قاعدة الذهب عند اندلاع الحرب العاYية الأولى.

المستعمرات وأشباه المستعمرات تدفع تكلفة الحرب:
بالرغم من أن اYستعمرات وأشباه اYستعمرات كانت هي الفريسة التي
كان يتم حولها الصراع خلال أتـون اYـعـارك الحـربـيـةJ إلا أنـهـا فـي الـوقـت
نفسهJ وبحكم علاقات التبعية والهيـمـنـة اYـبـاشـرة عـلـيـهـا مـن قـبـل الـدول
اYتحاربةJ دفعت جانبا كبيرا من تكاليف الحرب. بل �كن القول: إن التكاليف
الكلية لهذه الحرب قد تحـمـلـهـا الـعـمـال فـي الـدول الـرأسـمـالـيـة وشـعـوب

اYستعمرات والبلاد التابعة لها.
فقد حولت الدول الاستعمارية اYتصارعة مستعمراتها والبلاد التـابـعـة
لها إلى مصادر سهلة لإمداد القوات اYسلحة باYواد الغذائية واYواد الخام.
كما استغلت عنصر العمل البشري في هذه اYستعمرات والبلاد التابعة لها

) بلغـت٩٣أسوأ استخدام في الأعمال الحربية. وطبقا لبعض التقـديـرات (
٢١٧ مليون روبيةJ فضلا عن مبلغ ٦٣٤٠التكاليف التي تحملتها الهند حوالي 

مليون جنيه إسترليني تحملتها الهند من جراء إمداد بريطانيا باYواد الخام
واYواد الغذائية. كما أن فرنسا استطاعت أن تعتـصـر مـا يـزيـد عـن مـلـيـار
فرنك في شكل قروض حرب من مستعمراتهاJ كـمـا أن بـعـض الـتـقـديـرات

٦٤٩٦٣٧٠تشير إلى أن نصف عدد الجيوش البريطانيةJ والتي بلغت حوالي 
١٫٧محارباJ قد جاء أساسا من مستعمراتها. بل إن الهند وحدها أخذ منها 

مليون جندي هندي. كما أن سدس عدد القوات الحربية الفرنسية قد جاء
من اYستعمرات الفرنسيةJ وبالذات من إفريقية. فقـد جـنـدت فـرنـسـا مـن

)٩٤ من إفريقية الـغـربـيـة (١٨٠٠٠٠ وحوالـي ٣٠٠٠٠٠شمال إفريقيـة حـوالـي 
ناهيك عن أعمال السخرة التي لها علاقة بالأعمال الحربـيـةJ والـتـي وقـع

تحت وطأتها ملايf البشر في اYستعمرات.
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العودة لقاعدة الذهب في أعقاب الحرب العالمية الأولى:
عندما انقشعت سحب الدخان الكثيفةJ عقب انتهاء العمليات الحربيـة
للحرب العاYية الأولىJ بدأت خريطة العالم السياسية والاقتصادية تتضح

J قامت١٩١٧لتعكس التغيرات الهامة التي طرأت على العالم. ففي أكتـوبـر 
أول دولة اشتراكية في الـعـالـم عـلـى أرض روسـيـاJ وانـفـصـل سـدس الـكـرة
الأرضية عن السوق الرأسمالية العاYيةJ وبدأت لأول مرة في التاريخ تجربة
جديدة لإدارة الاقتصاد القومي عن طريق التخطيط الاشتراكي. وكان لظهور
الثورة الاشتراكية في روسيا تأثير واضح على حركة انسياب السلع ورؤوس
الأموال منها وإليهاJ ومن ناحية أخرى � تفتيت الإمبراطورية النـمـسـاويـة
المجرية إلى عدة دويلات صغيرة. ولم يعد للإمبراطورية العثمانية العتيقة
وجودJ وقسمت مستعمراتها بf دول الحلفاء. كما فقدت أYانيا مستعمراتها
وأسطولها الحربي الضخم وجزءا لا بأس به من أسطولها التجاري. واحتلت
قوات الحلفاء أراضي الراين الغنية باYواد الخامJ واستعادت فرنسا الإلزاس

واللورين.
على أن الحرب لم تتمخض عن أي تغيير في �ط تقسيم العمل الدولي
بf الدول الرأسماليـة اYـتـقـدمـة والـدول اYـتـخـلـفـة (اYـسـتـعـمـرات وأشـبـاه
اYستعمرات)J حيث ظلت الدول الأخيرة تقوم بأداء الوظائف نفسـهـا الـتـي
فرض عليها أن تقوم بهاJ وهي أن تكون ينابيع رخيصة لإنتاج اYـواد الخـام
والأوليةJ وأن تكون أسواق واسعة لـتـصـريـف الـسـلـع الـواردة مـن الـعـواصـم
Jومجالا واسعا لاستثـمـار رؤوس الأمـوال الأجـنـبـيـة الخـاصـة Jالاستعمارية
ونقط ارتكاز استراتيجية وعسكرية. ولكن تجدر الإشارةJ هناJ إلى أن شدة
وطأة الحرب وأعبائها على شعوب اYستعمرات وأشباه اYستعمرات قد أدت
إلى قيام عدة هبات ثورية فيهاJ لم يقدر للكثير منها النجاح (واYثل هنا ثورة

 �صر).١٩١٩
ونتيجة للخسائر الجسيمة التي تحملتها الدول الرأسمالـيـة فـي غـمـار
Jتسـاوي لـهـذه الـدولYونتيجة للتطور الاقتصادي غير ا Jالعمليات الحربية
حدثت هناك تغيرات عميقة في علاقات القوى في العالم. حيـث خـرجـت
الولايات اYتحدة الأمريكية من هذه الحرب وهي تتمتع بأقوى جهاز اقتصادي
Jوارد. ومن هنا كانت بالفعل أغنى الـدول الـرأسـمـالـيـةYوبأعظم قدر من ا
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وبدأت تحتل موقعها القيادي في الاقتصاد العاYي بالتدريجJ آخذة في ذلك
اYوقع الذي كانت تتمتع به بريطانيا قبل الحرب. كما أصبحت فرنسا دولة
رأسمالية غنية. وتراجعت للخلفJ نسبياJ دول رأسمالية أخرىJ مثل النمسا

وأYانيا.
وقد انعكس التغير في علاقات القوة بf الدول الرأسمالية بشكل واضح
في التغير الذي حدث قي توزيع الأرصدة الذهبية فيما بينها عقب انتـهـاء
الحرب. حقا إن معظم هذه الدول خرجت من الحرب وهي 7لك أرصدة لا
بأس بها من هذا اYعدن النفيس. لكن التغير الذي حدث في هيكـل تـوزيـع
الذهب بf هذه الدول كان محسوساJ فهناك دول زادت فيها كميات الذهب
بشكل واضح عما كانت 7لكه قبل الحرب. وقد 7ثل ذلك في تلـك الـدول
التي كانت أراضيها �نأى عن العمليات العـسـكـريـة ولـم تـتـأثـر صـادراتـهـا
ووارداتها بهذه العمليات. ومن هذه الدول نذكر الولايات اYتحدة الأمريكية

)١٢واليابان والدول المحايدةJ مثل السويد وسويسرا. ويعطي الجدول رقم (
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صورة سريعة عن توزيع الأرصدة الذهبية بf أهم الدول الرأسمالية عقب
انتهاء الحرب. ومنه يتضح أن رصيـد الـولايـات اYـتـحـدة يـأتـي فـي اYـرتـبـة
الأولى بf هذه الدول. بل إن رصيدها الذهبي بعد الحرب كان في الواقع
يزيد عن مجموع الأرصدة الذهبية التي 7لكها روسيا وفرنسا وبريطـانـيـا

وأYانيا وإيطاليا مجتمعة.
وفيما يتعلق بالأحوال النقدية التـي شـهـدتـهـا دول أوروبـا عـقـب انـتـهـاء
الحرب فقد 7يزت بالفوضى والاضطراب والتقلبات العنيفة. فقد استشرى
التضخم في غالبية الدول الأوروبية نتيجة للتـمـويـل الـتـضـخـمـي لـلـحـرب.
فانهارت الثقة في الجنيه الإسترلينيJ وفقد الفرنك الفرنسي ثلاثة أربـاع
قوته الشرائية التي كانت له قبل الحرب. وأنهار اYارك الأYاني 7اما بـعـد

 مJ �ا أضطر١٩٢٣التضخم الجامح الذي شهدته أYانيا وخـصـوصـا عـام 
)٩٥السلطات الأYانية أن تلغى الـعـمـلـة الـقـد�ـة وتـصـدر عـمـلـه جـديـدة. (

وانخفضت القوة الشرائية لليرة الإيطالية وعملات وسط أوروبا. كما تقلبت
أسعار الصرف بشدة رغم محاولات السلطات النقدية السيطرة عليها (انظر

). وعانت دول كـثـيـرة مـن اخـتـلالات خـطـيـرة فـي مـوازيـن١٣الجـدول رقـم 
مدفوعاتها. وقد اضطرت بعض الدول أن 7ول الفائض في وارداتهـا (أي
نقص حصيلة صادراتها عن قيمة وارداتها) بتصدير بـعـض مـا 7ـلـكـه مـن
احتياطيات ذهبيةJ وهو أمر كان يعرضها لاستنزاف رصيدها الذهبي. كما
لجأت دول أخرى إلى مواجهة هذا الاختلال عن طريق بيع وتصفية جانب

هام من أصولها الرأسمالية في الخارج (حالة فرنسا وإنجلترا بالذات).
ويضاف إلى ما تقدم أن الحرب قد 7خضت عن أكبر مشكلة للمدفوعات
الخارجية عرفها النظام الرأسمالي منذ نشأته وحتى اليومJ ونعنـي بـذلـك
مشكلة الديون ودفع تعويضات الحرب التي زلزلت بعنف العلاقات القائمة
بf الدول الرأسمالية القوية. فقد خرجت دول الحلـفـاء مـن الحـرب وفـي
ذمتها ديون كثيرة للولايات اYتحدة الأمريكية. وهذه الديون 7ثل قيـمـة مـا
اقترضته هذه الدول منها أثنـاء الحـرب ومـا اشـتـرتـه مـنـهـا مـن سـلـعJ ومـا
حصلت عليه من خدمات لم تدفع لها ثمـنـا. ونـظـرا لـلـخـراب الاقـتـصـادي
الذي منيت به الدول الأوروبية نتيجة للحرب فإن قدرتها على الدفع كانت
شبه معدومة. ولهذا حاول الحلفاء أن يلقوا بعبء هذه الديون عـلـى عـاتـق
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أYانيا اYهزومة. وطبقا Yعاهدة فرساي أجبرت أYانيا على دفع تعـويـضـات
 مليارا من اYاركات الذهبية. وهو ما كان يخرج عن طاقة١٢٠تقدر بحوالي 

الاقتصاد الأYاني المحطم. وقد أصرت الولايات اYتحدة الأمريكية بعد انتهاء
الحرب على تحصيل ديونها من الحلفاء. وبذلك وضعت الحلفاء وأYانيا في
مأزق شديد وفريد. وكان اYأزق هو: كيف تدفع أYانيـا تـعـويـضـات الحـرب

) انظـر٩٦حتى �كن للحلفاء دفع ديونهم للولايـات اYـتـحـدة الأمـريـكـيـة ? (
.٢شكل 

وإزاء هذه الظروف اYعقـدةJ كـان مـن الـطـبـيـعـي أن تـعـطـي دول أوروبـا
الرأسماليةJ قضية سعر الصرف وتنشيط التجارة الدوليةJ وإعادة الاستقرار

�1914 ������1919 �����
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Source : Sidney E. Rolfe and James L. Burtle. The Creat Wheel, The World

Monetary system, A Reinterpretation, The New York Times Book Co.

1973, p. 18.
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النقديJ قسطا وافرا من الاهتمام. فبالإضافة إلى مـشـكـلـة الـديـون ودفـع
التعويضات تبf أن أجزاء هامة من دواليـب الإنـتـاج الـقـومـيـة تـعـتـمـد فـي
دورانها على ورود اYواد الخام والاستراتيجية من الخارج. كما أن اضطراد
دوران عجلات الإنتاج في كثير من القطاعات يعتمد على مدى وجود منافذ
خارجية مستقرة للصادرات. ولهذا كانت القضية الرئيسة التي شغلت أذهان
الاقتصاديf ورجال السياسة والحكمJ بعد أن وضعت الحرب العاYية الأولى
JـيـانYهي الإصلاح النقدي. وقد عقد لهذا الغرض مـؤ7ـران عـا Jأوزارها

.J١٩٢٢ والثاني في جنوه سنة ١٩٢٠أولهما في بروكسل عام 
والأمر اللافت للنظرJ هو أن القسم الأعظـم مـن الاقـتـصـاديـf الـذيـن
تصدوا Yناقشة هذه القضيةJ سواء على اYستوى المحلـي أو عـلـى مـسـتـوى
مؤ7ري بروكسل وجنوهJ كانوا يجمعون على أن الإصلاح النقدي لن يتأتى
إلا بالعودة من جديد لقاعدة الذهـب. وأن ثـمـة مـبـادt حـاسـمـة لا بـد مـن

بلايf الدولارات
فرنسا

Source: Charles P. Klindleberg: The World in Depression 1929-1939. University of California Press,

1973, p. 40.

)٢شكل رقم (
الخيوط اYتشابكة لعلاقات اYديونية والدائنية بf الحلفاء

بعد الحرب العاYية الأولى

دول أخرى

الولايات اYتحدة الأمريكية بريطانيا
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مراعاتها في هذه السبيل. وكانت حجتـهـم فـي ذلـك أن الاضـطـراب الـذي
Jحدث في الشؤون النقدية لا يرجع إلى عيوب كامنة في نظام قاعدة الذهب
Jوإ�ا إلى الاضطراب الذي قد حدث بسبـب الخـروج عـن قـواعـد الـلـعـبـة
وأهمها قاعدة الحرية الاقتصادية وعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي
Jوربط النقود بالذهـب Jوالامتناع عن فرض القيود على التجارة الخارجية
وحرية تصدير الذهب واستيراده. وكان صوت أمريكا في ذلك واضحا كل
الوضوحJ لأن من مصلحتها عودة حريـة الـتـجـارة حـتـى تـسـتـطـيـع عـجـلات
الانتعاش التي ظهرت في اقتصادها إبـان سـنـوات الحـربJ نـتـيـجـة لـزيـادة

التصديرJ أن تستمر في الدوران.
وعموماJ فإن أهم اYبادt التي ارتآها هؤلاء الاقتصاديـون لـلـعـودة مـرة

)١١٦أخرى إلى قاعدة الذهب كانت تتمثل فيما يلي: (
- ضرورة تحديد قيمة النقود الورقية بالنسبة للذهب.١
- إعادة قابلية صرف النقود الورقية بالذهب.٢
- إعادة التوازن للموازنة العامة للدولةJ وأن تكف الحكومة عن الاقتراض٣

من الجهاز اYصرفي.
- بذل الجهود من أجل تحقيق التوازن في ميزان اYدفوعات حتى �كن٤

المحافظة على سعر صرف ثابت للعملة.
- زيادة كمية الذهب في بنك الدولة.٥
- العمل على توفير ثقة الأفراد من جديد في العملة عن طريق مكافحة٦

التضخم.
- ضرورة إحداث نوع من التوافق بf القوة الشرائية للنقود في الداخل٧

والخارج.
ورغم أن اYبادt العامة السابقة كانت 7ثل الروح السائدة في كل الجهود
التي بذلت للإصلاح النقدي في مختلف دول العالمJ إلا أن إجراءات العودة
إلى قاعدة الذهب قد اختلفت من بلد لآخر بسبب تباين الأحوال الاقتصادية
والاجتماعية والسياسية بf هذه الدولJ خصوصا بعد انتهاء الحربJ كما

أن عودة الدول إلى قاعدة الذهب قد 7ت في تواريخ مختلفة.
وعموماJ فثمة سؤالf كانا مطروحf فـي الجـدل الـدائـر آنـذاك حـول
ترتيبات العودة لقاعدة الذهب وهما: ما هي العملة التي سوف تـلـعـب دور



91

نظام النقد الدولي في عالم ما ب) الحرب)

النقد العاYي ? وما هو سعر التعادل لهذه العملة بالنسبة للذهب وبالنسبة
للعملات الأخرى?

وسارعت إنجلترا بإعطاء الإجابة على هذين السؤالJf حيث عادت إلى
 م نظرا لأنها كانت تسعى إلـى اسـتـعـادة١٩٢٥ أبريـل ٢٥قاعدة الذهـب فـي 

تفوقها اYالي واYصرفيJ وأن يستعيد سوق لندن مكانـتـه كـمـصـرف عـاYـي
للنظام. و� تثبيت الإسترليني بنفس سـعـره الـقـد� الـقـائـم قـبـل الحـرب.
وكان لذلك نتائج خطيرة على الاقتصاد البريطانيJ استطاع كينز أن يكتشفها

).٩٨مبكرا في مقالته الشهيرة «النتائج الاقتصادية للمستر تشرشل»(
ففي إنجلترا كانت قضية الإصلاح النقـدي تحـتـل اهـتـمـامـا كـبـيـرا مـن
جانب الدولةJ لأنها كانت ترغب في أن تعود سـوق لـنـدن إلـى تـلـك اYـكـانـة
العاYية اYرموقة التي كانت تحتلها قبل الحربJ وأن يعود للجنيه الإسترليني
تلك الثقة الكبيرة التي 7تع بها لفترات طـويـلـة مـن الـزمـن بـاعـتـبـاره أهـم
الاحتياطيات الدولية. وكانت إجراءات الإصلاح النقدي تجري بسرعة من
أجل هذا الهدفJ وحتى لا تنتقل السيادة إلى نيويورك وإلى الدولار الأمريكي
وخصوصا بعد تعاظم قوة الاقتصاد الأمريكي في التجارة الدوليةJ وتدفق
الذهب إليه خلال الحرب العاYية الأولى نتيجة للفـائـض الـذي تحـقـق فـي

Cunliffe). وقد تألفت لجنة بـرئـاسـة اYـسـتـر كـنـلـيـف ٩٩اYيزان الـتـجـاري (

Committeحافظ بنك إنجلترا آنذاك لدراسة شؤون الإصلاح النقدي. وكان 
أهم التوصيات التي توصلت إليها هذه اللجنة ونفذت بحذافيرهاJ ما يلي:

- أن 7تنع الحكومة عن الاقتراض من بنك إنجلترا.١
- أن تعمل الحكومة على تحقيق الـتـوازن فـي اYـيـزانـيـة الـعـامـة وذلـك٢

بزيادة الضرائب. بل عليها أن تحقق فائضا فيها لكي يستخدم في تسديد
الدين العام.

- ضرورة تقليل كمية النقود اYتداولة وذلك بوضع حد أقصى لها.٣
- أن تعمل الحكومة على زيادة الرصيد الذهبي لـبـنـك إنجـلـتـرا حـتـى٤

يتمكن من صرف الأوراق النقدية بالذهب.
- أن يتبع بنك إنجلترا سياسة ملاءمة لسعر الخصم حتى يحمي رصيد٥

إنجلترا من الذهب.
 بدأ الجنيه١٩٢٠وبعد تنفيذ هذه الإجراءات ابتداء من سنة 
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 الإسترليني يستعيد قوته حيث بدأ الرقم القيـاسـي لأسـعـار يـنـخـفـض
وخصوصا بعد النقص اYلحوظ الذي حدث في كمية النقود الورقية (انظر

) وبعد عودة رؤوس الأموال الإنجليزية التي هربت للخـارج١٤الجدول رقم 
خوفا من التضخمJ وبعد أن شاع في نفوس الأفراد توقع عودة إنجلترا إلى
قاعدة الذهب. وما أن توفر الاطمئنان لدى الحكومة بتحسن سعر الصرف
للجنيه الإنجليزيJ حتى أعلن ونستون تشرشل عودة بريطانيا لقاعدة الذهب

J وألغيت القيود اYفروضة على تصدير الذهب.١٩٢٥ أبريل ٢٨في 

 لم تعد١٩٢٥والواقع أن إنجلترا حينما عادت إلى قـاعـدة الـذهـب عـام 
Gold Specieإليها بنفس صورتها القـد�ـةJ وهـي قـاعـدة الـنـفـوذ الـذهـبـيـة 

Standard وإ�ا عادت إليها في صورة قاعدة السبائك الذهبية JGold Bullion

StandardJتداولة في الداخل هي النقـود الـورقـيـةYحيث أصبحت النقود ا J
ولكن مع استعداد بنك إنجلترا أن يبيع الذهب للأفراد فـي شـكـل سـبـائـك

) fعلى ألا تقل هذه السبائك عن وزن معـ Jلكي تستخدم في١٠٠ذهبية J(
الوفاء باYعاملات الخارجية أو للأغراض الصناعية. وانفرد بنك إنجـلـتـرا
بحق سك النقود الذهبية. وشاع النظر آنذاك إلى «أن تداول الذهب داخل
اYملكة ترف �كن الاستغناء عنه في السنf القريبة اYقبلة على الأقلJ ولا
ضرر من اتباع هذا الحلJ لأن الناس تعودوا استعمال النقود الورقية.» ومن
الجدير بالذكرJ هناJ أن إنجلترا قد ثبتت سعر الصرف للجنيه الإسترليني

على أساس قيمته الأصلية قبل الحرب.
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أما في فرنسا فقد تحركت جهود الإصلاح النقدي فيها في إطار واضح
من الإجراءات التي اتخذت للتصدي Yكافحة اYوجات التضخمية التي بدأت
تستشري بشكل واضح بعد انتهاء الحرب. فقد نتج عن التضخم اضطراب
واضح في العلاقة بf العمـال وأصـحـاب رؤوس الأمـوالJ وهـروب كـمـيـات
كبيرة من الأموال الفرنسية للخارجJ وكثرة أعمال اYضـاربـة عـلـى الـفـرنـك
الفرنسي من جانب التجار ورجال الأعمال الأجانب. كما وجدت الحكومـة
الفرنسية حرجا شديدا عندما زادت رغبة الأفراد في عدم الاحتفاظ بأذون
الخزانة الفرنسية وتكالبهم على سرعة استرداد قيمتهاJ وأصبح من اYتعذر
على الحكومة أن تفي بتعهداتها رغم كثرة القروض التي اقترضتها من بنك
فرنسا وزيادة الحد الأقصى لأوراق البنكنوت اYصدرة. وفي ظل هذا الجو
العام اYفعم بعدم الثقة وبالاضطرابJ تعرض سعر الصرف للفرنك الفرنسي
لتدهور لا مثيل له. ويكفي للدلالة على ذلك أن نلـقـي نـظـرة سـريـعـة عـلـى

البيانات التالية:
تدهور سعر الصرف للفرنك الفرنسي

١٩٢٦ سعر التـعـادل فـي شـهـر يـولـيـو سعر التعادل القدZ قبل الحرب
 فرنك٢٤٠ فرنك ... جنيه إسترليني واحد = ٢٥٫٢٢جنيه إسترليني واحد = 
 فرنك٥٠ فرنك ......... دولار أمريكي واحد = ٥٫١٨دولار أمريكي واحد = 

Jفإن أهم ملامح الإصلاح النقدي التي اتخذت آنذاك Jوعلى وجه العموم
والتي مهدت السبيل للعودة إلى قاعدة الذهبJ كانت تتمثل فيما يلي:

- تحقيق التوازن في اYيزانية العامة للدولة. وقـد � ذلـك عـن طـريـق١
زيادة الضرائبJ وعلى الأخص الضرائب غير اYباشرة وتخفيض حجم الإنفاق

العام.
- إنشاء صندوق خاص لاستهلاك الدين العام. وقد خصص له ميزانية٢

مستقلة عن ميزانية الدولةJ وتحددت له موارد معينة لتمويلهJ ومن أهمهـا
حصيلة احتكار الدولة لتجارة الدخان وضرائب الإرث.

- زيادة رصيد بنك فرنسا من الذهبJ حيث صدر في أغسطـس عـام٣
 م قانون يجيز للبنك شراء الذهب والأوراق الأجـنـبـيـة بـسـعـر الـسـوق١٩٢٦

السائدJ وأن يصدر في مقابلها أوراق بنكنوت. وكان الهدف من زيادة الرصيد
الذهبي هو الاستعداد لإعلان قابلية صرف الفرنك بالذهبي.



94

التاريخ النقدي للتخلف

- وضع حد أقصى لكمية النقود اYتداولةJ حيث نص قـانـون الإصـدار٤
 م على ألا تقل نسبة تغطية الإصدار والودائع١٩٢٥والودائع الذي صدر عام 

% من قيمتهاJ وأصبح الذهب لا يـضـمـن الإصـدار الـنـقـدي الجـديـد٣٥عن 
فقطJ وإ�ا الودائع أيضا.

وبعد أن نفذت الحكومة الفرنسية هذه الإجراءاتJ بدأ الفرنك الفرنسي
يسترجع قوته وعادت ثقة الأفراد فيهJ وارتـفـع سـعـر صـرفـه. إذ انـخـفـض

.١٩٢٦ فرنك في ديسمبر ١٢٢٫٥ فرنك إلى ٢٤٠سعر الجنيه الإنجليزي من 
وحينما وصلت العلاقة بf الجنيه الإسترليني والفرنك الفرنسي إلى هذا
اYستوى شعرت الحكومة الفرنسية أن ذلك هو الـثـبـات الـفـعـلـي لـلـفـرنـك.
وأصبح بنك فرنسا يتدخل في السوقJ بائعا ومشتريا للجنيهات الإسترلينية

 فرنك. واستمر الثبات الفعلي للفرنـك عـلـى١٢٤على أساس جنيه واحـد= 
 أعلنت الحكومة الفرنسـيـة١٩٢٨. وفي يونيـو ١٩٢٧هذا الأساس حتى سنـة 

Jوأعلنت التثبـيـت الـقـانـونـي لـلـفـرنـك Jالعودة من جديد إلى قاعدة الذهب
 ميليجرام من الذهب من عيار٦٥٫٥وذلك بجعل قيمته مقدرة على أساس 

J وهي خمس قيمته السابقة على الحرب. وتقررت قابلية صرف٩٠٠/١٠٠٠
٢١٥٠٠٠الفرنك بالسبائك الذهبية على ألا تقل قيمة السبيكة الذهبية عن 

فرنكJ وعلى أن ينفرد بنك فرنسا فرع باريس بهذه اYهمة.
ونتيجة لتخفيض قيمة الفرنك �قدار الخمس 7كنت الحكومة الفرنسية
من إعادة تقو� رصيدها الذهبيJ لأن تخفيض قيمة الفرنك قد رفع بالفعل
قيمة هذا الرصيد إلى خمسة أمثال ما كان عليه من قبـل. وقـد اسـتـخـدم
الفارق بf القيمة الجديدة والقيمة القد�ة للـرصـيـد الـذهـبـي فـي سـداد
Jديون الحكومة للبنك. وهكذا عادت فرنسا إلى نـظـام الـذهـب مـن جـديـد

 ابتداءGold Bullion Standardولكن على أساس الصرف بالسبائك الذهبية 
. وقد أدى هذا الإصلاح النقدي فيها إلى تحسن واضـح فـي١٩٢٨من عام 

ميزان مدفوعاتهاJ حيث زادت صادراتها عن وارداتها وحقق ميزانها التجاري
فائض موات. وأخذ الذهبJ بعد ذلكJ يتدفق إليها من الدول الأخرى.

أما في أYانيا فقد كانت مشكلة التـضـخـم الجـامـح فـيـهـا أحـد الـهـمـوم
الرئيسة لتركة الحرب والعقبة الرئيسة أمام العـودة لـنـظـام الـذهـب. فـقـد
جمح ارتفاع الأسعار فيها جموحا لم يعرفه التاريـخ مـن قـبـل. وسـاد فـيـهـا
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 بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان. ففيHyper inflationالتضخم الجامح 
الوقت الذي خسرت فيه أYانيا جانبا كبيرا من طاقاتها الإنتاجية من جراء
العمليات الحربيةJ الأمر الذي ترجم في ضآلة الحجم الحقيقي لتيار السلع
والخدماتJ عمدت الدولة إلى 7ويل نفقاتها العامة عن طريق الإفراط في
إصدار البنكنوتJ وهو ما انعكس في زيادة تيار الإنفاق النقدي. ومن هـنـا
حدث ذلك الاختلال الواضح بf قـوى الـعـرض وقـوى الـطـلـب. وقـد زادت
كمية البنكنوت اYتداولة (اYاركات) بكميات لا يتصورها العقلJ وانخفضت
نسبتها إلى الرصيد الذهبي انخفاضا شـديـدا (انـظـر أرقـام الجـدول رقـم

)١٥Jموجات تضخمية Jنتيجة لذلك Jانيا في أعقاب الحربYوسادت في أ .((
). وقد بلغ١٠١كانت تتطور من يوم لآخر ومن ساعة إلى أخرى بقوة شديدة (
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 م. (انظر تطور الرقم القياسي١٩٢٣التضخم أقصى سرعته في أغسطس 
).٢٥للأسعار بالجدول رقم 

وبدأ الجميع يشعرون بعدم قيمة الأوراق النقدية التي بf أيديهم. ولجأوا
Jأو بسلع معينة Jسائل الأخرى (كالدفع بالذهبYفي التعامل إلى كثير من ا
أو بعملات أجنبية كالدولار والإسترلينيJ أو المحاسبة عـلـى أسـاس الـرقـم
القياسي للأسعار). وبدأت الحكومة الأYانية تستعد Yواجهة هـذه الـكـارثـة
النقدية التي هددت مستقبل الاقتـصـاد الأYـانـي. وكـان واضـحـا آنـذاك أن
العلاج يجب أن يكون حاسماJ والإجراءات اYطلوبة لذلك لا بد من أن تكون

 التي تستغرقReichstagسريعة ومستقلة عن مناقشات الرايخستاج (البرYان) 
وقتا طويلا. فلجأت الحكومة إلى استصـدار قـانـون مـن الـبـرYـان يـخـولـهـا
سلطة إعداد وتنفيذ إجراءات الإصلاح النقدي. وإليك الآن موجزا لخطوات
الإصلاح النقديJ والتي أفضت في الـنـهـايـة إلـى عـودة أYـانـيـا إلـى قـاعـدة

الذهب:
- بدأت الحكومة أولا بإنشاء مؤسسة مصرفية جديدةJ أطـلـق عـلـيـهـا١

. وكانت مهمتها إصدار١٩٢٣ أكتوبر عام ١٥ في Rentenbankآنذاك الرنتنبنك 
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. وهذه الأوراق كـانـتRentenmarkأوراق بنكنـوت جـديـدة هـي الـرنـتـنـمـارك 
% من قيمة الأملاك العقارية واYشروعات الصناعية٤مضمونة برهن مقداره 

والتجارية اYوجودة بأYانيا. وكان الرنتنمارك يعادل ماركا ذهبيـاJ والـهـدف
من إصداره هو أن يحل تدريـجـيـا مـحـل اYـارك الـورقـي الـقـد�. ورغـم أن
الرنتنبك لم يحدد نسبة معينة بf الرنتنمارك واYارك الورقي القد�J إلا
أن النسبة الفعلية بينهما كانت رنتنمارك واحدا = ألف مليار مارك ورقي.
ولم يكن لحامل الرنتنمارك استبداله بالذهب. غير أن الرنـتـنـبـنـك أصـدر

 ذات فائدة سنوية معينة تخول لحامل الرنتنماركRentenbiefeشهادات تسمى 
شراءها.

- وحتى لا تضعف ثقة الأفراد في الرنـتـنـمـارك فـقـد تـقـرر أن �ـتـنـع٢
 مليون١٫٢٠٠الرنتنبنك عن إقراض الحكومة (إلا في حدود ضيقة لا تتعدى 

تستخدم عند الضرورة) كما تقرر أيضا عدم جواز خصم أذون الخزانة لدى
.Reichsbankبنك الرايخ 

- وبدأت الحكومة تعطي عنايـة خـاصـة لإعـادة الـتـوازن فـي اYـيـزانـيـة٣
العامة للدولة. وهنا واجهتها مشكلة طبيعة الوسائل التي تجمع بها الإيرادات
العامة للدولة. فلجأت الدولة إلى جباية الضرائب باYاركات الورقيةJ ولكن

: ألف مليار). وكان ذلك ذكاء نقديا١على أساس سعرها باYارك الذهبي (= 
فذا. حيث استطاعت الدولة من جراء ذلك أن تجمع كميـات عـظـيـمـة مـن
اYاركات الورقية التي صدرت أثناء وبعد الحرب خلال فترة التضخم الجامح.
وفضلا عن ذلك لجأت الدولة إلى تقليص نفقاتها العامـةJ ولـم تـتـردد فـي

)١٠٢ ألف موظف وعامل. (٣٨٧الاستغناء عن 
- كما عمدت الدولة إلى إعادة تقييم دينهـا الـعـام. فـصـدر قـانـون فـي٤

% من قيمتها١٥ يقضي بأن تقوم الديون العادية القد�ة بنسبة ١٩٢٤فبراير 
%. ونتيجة لذلك نقصت التزامات الدولة٢٥ذهباJ والديون العقارية بنسبة 

تجاه حملة السندات نقصا شديدا. وفقدت الطبقة اYتوسطة معظم ثروتها.
- ونتيجة للإجراءات السابقة استقرت إلى حد ما الأحوال النقدية في٥

أYانيا. ولكن مع ذلك ظلت الشكوك تثور حول الثبات الذي �كن أن يتمتع
به الرنتنمارك في اYستقبل. حيث أن تغطيته كانت مجرد رهون على العقارات
واYشروعات التجارية والصناعية في حf أن التقاليـد اYـصـرفـيـة تـقـضـي
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بضرورة أن يكون الإصدار مغـطـى بـالـذهـب والأوراق الـنـقـديـة ذات الأجـل
Jالقصير. ولهذا فقد اجتمعت لجنة من الخبراء لدراسة التثـبـيـت الـفـعـلـي
واقترحت إنشاء بنك جديدJ مستقل عن الحكومةJ ويكون له حق الإصـدار
النقدي. على أن يكون الإصدار مغطى �ا لا يقل عن الثلث ذهبا. وبالفعل

.Reichsbank) ١٠٣أنشئ بنك الرايخ (
- وبدأ بنك الرايخ يصدر أوراق بنكنوت جديدة تسمى الرايخسمـارك٦

Reichsmarkارك الورقي. وأصبح الرايخسمارك يساوي ألفYلتحل محل ا 
مليار من اYاركات القد�ة. وتقرر سحب الرنتنمارك تدريجيا من الأسواق.

J وأصـبـح١٩٢٤ أغـسـطـس عــام ٣٠ثـم صـدر قـانـون الإصـلاح الـنـقـدي فــي 
الرايخسماركJ طبقا لهذا القانونJ قابلا للصرف بالذهب. ومنذ ذلك التاريخ
أصبح لبنك الرايخ الحق في صرف الرايخسمارك إما بالنقود وإما بالسبائك

الذهبية وإما بالأوراق الأجنبية القابلة للصرف بالذهب في الخارج.
- ولكي يتمكن البنك من مواصلة مهمة الإصلاح النقـديJ فـقـد تـقـرر٧

 مليون٨٠٠تعزيز قدرته اYاليةJ وذلك عن طريق عقد قرض خارجي �قدار 
).١٠٤مارك ذهبي. واستطاع بالفعل أن يحصل على هذا القرض (

وحاصل القول: إن أYانيا قد 7كنت من العودة إلى قاعدة الذهب عـام
J بعد أن 7كنت أولا من مواجهة التضخم تدريجياJ وبعد أن استطاعت١٩٢٤

إلغاء النقود الورقية القد�ةJ وإحلال نقود جديدة مكانهاJ يحكم إصدارها
عن طريق علاقتها بالذهب. أما في الولايات اYتحدة الأمريكية فقد كانت
الأوضاع النقدية مختلفـة إلـى حـد كـبـيـر عـن سـائـر الـدول الأخـرى. ولـعـل
القارt يذكر أننا قد أYعنا فيما سبق إلى أن الولايات اYتحدة لم تخرج عن
قاعدة الذهب ولم تفرض من ثم السعر الإلزامي لأوراق البنكنوت في غمار
الحرب. والواقع أن ذلك كان راجعا إلى كثرة مـا 7ـلـكـه أصـلا مـن رصـيـد
ذهبيJ وإلى ضخامة ما تدفق إليها منه في غـضـون الحـرب. وفـضـلا عـن
هذا وذاكJ كانت الولايات اYتحدة الأمريكية تخوض آنذاك تجربة جديـدة

Federalلإعادة تنظيم شؤونها النقدية عن طريق اتباع نظام الفيدرال ريزرف 

Reserve System) ١٠٥ منذ السنوات الأولى للحرب. ولقد لعب هذا النظام(
دورا هاما في 7ويل الإنفاق الحربي للولايـات اYـتـحـدة الأمـريـكـيـة. حـيـث
استطاعت الحكومة الأمريكية أن تحصل على حاجتها من اYوارد اYالية عن
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طريق اكتتاب البنوك أو الأفراد في القروض التي تطرحها. فكانت البنوك
تفتح اعتمادات مباشرة لـلـحـكـومـة وتـأخـذ فـي مـقـابـلـهـا أذونـات لـلـخـزانـة
الأمريكية. وقد أدى هذا النظام التمويلي إلى حدوث زيادة كبيرة في حجم
البنكنوت اYصدرJ والى زيادة واضحة في حجم الودائع بالبنوك. وقد واصلت
هذه الزيادة في كمية النقود اتجاهها الصعودي بعد انتهاء الحرب. ونتيجة
لذلك ارتفع اYستوى العام للأسعار ارتفاعا واضحاJ بلغ مداه في أزمة عام

). وبالرغم من عدم الاستقـرار الـنـقـدي١٧ (انظر أرقام الجدول رقـم ١٩٢٠
الذي ساد آنذاك إلا أن الدولار كان قابلا للصرف بالذهب. وهـنـا تـنـبـغـي
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الإشارة إلى أنه بالرغم من قابلية الصرف بـالـذهـبJ إلا أن ذلـك لـم �ـنـع
الضغوط التضخمية أن تواصل زحفـهـا بـسـبـب عـدم مـواكـبـة �ـو الـطـاقـة
الإنتاجية للاقتصاد الأمريكي للنمو الحادث في تيار الإنفاق النقدي. وقد
سبق أن أشرنا إلى أنه منذ أن دخلت الولايات اYتحدة الأمريكية الحرب في

 ضد أYانيا حدثت هناك قفزة واضحة في حجم صادراتها١٩١٦ أبريل عام ٦
إلى دول أوروبا. وحقق ميزانها التجاري فائضا لا عهد لها بها من قبل. وقد

.١٩١٧-١٩١٦ مليون دولار خلال الفترة ٣٫٠٠٠وصل هذا الفائض إلى نحو 
وهذا الفائض كان �ثل في الواقع قروضا منـحـتـهـا الـولايـات اYـتـحـدة
Jساعدتها في الحرب. من هنا كان من الطبيعيY الأمريكية إلى دول الحلفاء
والحال هذهJ أن تتحول الولايات اYتحدة الأمريكية من دولة مدينة إلى أكبر
دولة دائنة في العالمJ وأن تصبحJ من ثمJ أكبر مركز مالي في العالمJ تدور
فيه وتسوى أكبر الصفقات التجارية في العالمJ وأن يتدفق إليها الذهب من
مختلف أرجاء اYعمورة. وكان هذا الذهب يجد في الواقع طريقه أولا إلـى
البنوك الأمريكية اYنتشرة في مختلف أنحاء الولاياتJ فتودعه هذه بدورها
في البنوك الفيدرالية التابعة لهـا. وبـذلـك زادت قـدره هـذه الأخـيـرة عـلـى
الإقـراض ومـنـح الائـتـمـان (انـظـر تـطـور حـجـم الأصـول والخـصـوم لـنـظـام

).١٨ بالجدول رقم (١٩١٨-١٩١٥الفيدرالي ريزرف خلال الفترة 
وعموما فإن مشكلة الإصلاح النقدي في الولايات اYتـحـدة الأمـريـكـيـة
عقب انتهاء الحرب العاYية الأولى لم تـكـن فـي كـيـفـيـة الـعـودة إلـى قـاعـدة
الذهبJ لأنها كانت بالفعل لا تزال على هذه القاعدة. وإ�ا اYشكلة كـانـت
تتمثل في كيفية مكافحة التضخم والعمل على بلوغ الاستقرار النقدي حتى
تحافظ على رصيدها الذهبي و7نعه من الخروج. وقد 7كنت من تحقيق

هذا الهدف عن طريق:
- تطبيق البنوك سياسة انكماشية وذلك بإنقاص كمية القروض ورفع١

).١٠٦سعر الخصم (
- امتناع الحكومة عن اللجوء إلى البنوك للحصول علـى حـاجـتـهـا مـن٢

اYوارد اYالية.
- سعي الحكومة إلى تحقيق التوازن في ميزانيتها العامة.٣

وعلى أي حالJ فأيا كانت الإجراءات التي اتخـذتـهـا الـولايـات اYـتـحـدة
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الأمريكيةJ ومكنتها من تحقيق الاستقرار النقدي فإنها كانت ترى أن أفضل
إطار للنظام النقدي فيهاJ وللنظام النقدي العاYي في اYستقبل هو الامتثال
لقاعدة الذهب. ولم يكن ما تراه في ذلك مجرد تفضيل عام لنظام نـقـدي
على آخرJ بل لأن مصلحتها الاقتصادية كانت تتطلب ذلك. في باعتـبـارهـا
أكبر دائن الآن للدول الأوروبيةJ وباعتبارها مركزا هاما للاقتصاد العـاYـي
كان يهمها أن تدفع الديون اYستحقة لـهـا بـالـذهـب أو عـلـى أسـاس أسـعـار
صرف ثابتة تضمن بها استقرار معاملاتها الخارجية. وتلك هي اYيزة التي
يوفرها نظام الذهب. والواقع أن تفضيل الولايات اYتحدة الأمريكية لنظام
الذهب ورغبتها في سيادة هذا النظام الـنـقـدي لـلـمـعـامـلات الـدولـيـة كـان

����� 26 �����	 22 �
���
� 25 �
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ينطوي على إحداث انكماش في دول أوروبا وتثبيت قيم العملات الأوروبية
على أساس هذا الانكماش لكي تستفيد من وراء ذلك الكثير. وكانت تضع
اYارك الأYاني فريسة لهذا الهدف. فمطالبة الولايات اYتـحـدة الأمـريـكـيـة
دول أوروبا بالدفع ذهبا في ذلك الوقت كان يعني أن كمية النقود اYتداولة
داخل هذه الدول سوف تتعرض للنقصJ وهو ما يجـر مـعـه انـخـفـاضـا فـي
الأسعار والأجورJ فتريد بالتالي قدرة هذه الدول على التصدير. وقد وضح
ذلك من موقفها في كيفية تسوية تعويضات الحرب التي فرضها الحـلـفـاء

 يونيو٨) التي وقعت فـي ١٠٧اYنتصرون على أYانيا طبقا Yعاهدة فرسـاي (
. وقد تجسد ذلك بشكل أكثر وضوحا في الخطة اYعروفة باسـم١٩١٩عام 

Dawes Plan) أغسطس عام١٦) التي ووفق عليها في مؤ7ر لنـدن فـي ١٠٨ 
. فمنذ ذلك التاريخ بدأت الولايات اYتحدة الأمريكية تفرض بـالـفـعـل١٩٢٤

نظامها النقدي الذي تراه مناسبا لها على الاقتصاد العاYي.
وحتى نفهم لب القضيةJ آنذاكJ علينا أن نستعيد للذهن مرة أخرى ما
سبق أن ذكرناهJ وهو أن دول الحلفاء قد خـرجـت مـن الحـرب وفـي ذمـتـهـا
ديون كبيرة للولايات اYتحدة الأمريكية. وهذه الديون 7ثل قيمة ما اقترضته
هذه الدول منها أثناء الحربJ وما اشترته من سلع وخدمات أمريكيـة ولـم
تدفع ثمنها. ونظرا للمصاعب الاقتصادية التي واجهت الدول الأوروبية بعد
الحربJ فإن قدرة دول الحلفاء على تسديد هذه الديون كانت تتوقف أساسا
على التعويضات التي كان سيحصل عليها هؤلاء الحلفاء من أYانيا اYهزومة.
ومن هنا كانت القضية اYطروحة آنذاك تتمثل في كيفية مـسـاعـدة أYـانـيـا
حتى �كن للاقتصاد الأYاني أن يقوم من عثرته ويدبر اYوارد اللازمة لدفع
التعويضات. وفي هذا الصدد وافق الحلفاء (إنجلترا أساسا) عـلـى تـقـد�

 مليون مارك ذهبي لكي يكون غطاء للبنكنوت التي٨٠٠قرض لأYانيا قيمته 
يصدرها بنك الرايخ الأYاني. ولكن على العكس من ذلكJ أصرت الولايات
اYتحدة الأمريكية على الدفع العاجل Yستحقاتها. فوضعت بذلك دول الحلفاء

) وهذا اYأزق هو الـذي دفـع حـكـومـات هـذه١٠٨وأYانيـا فـي مـأزق شـديـد (
الدول إلى محاولة الحصول على الذهب وشـرائـه بـأي ثـمـن Yـواجـهـة هـذا

) وسوف نتعرض لهذا اYوضوع تفصيلا فيما بعد.١٠٩اYوقف (
تلك هي أهم اYلامح والخطوط العريضة لترتـيـبـات الإصـلاح الـنـقـدي
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التي 7ت في الدول الرأسمالية الكبرى (إنجلتراJ فرنساJ أYانيا والولايات
اYتحدة الأمريكية) في أعقـاب الحـرب الـعـاYـيـة الأولـى والـتـي أفـضـت فـي
Jبـطـبـيـعـة الحـال JـقـامYالنهاية إلى العودة إلى قاعدة الـذهـب. ولا يـتـسـع ا
لاستعراض خطوات الإصلاح النقدي التي 7ت في سائر الـدول الأخـرى.
ولكن عموما �كن القولJ إن هذه الدول قد سارتJ تـقـريـبـاJ عـلـى الـدرب

١٩٢٨نفسهJ لتصل في النهاية مرة أخرى إلى قاعدة الذهب. ولم يحل عام 
حتى أصبح معظم دول العالم �تثل لقواعد اللعبة في صورتهـا الجـديـدة.
وأصبح الذهبJ مرة أخرىJ هو أساس النظام النقدي العاYيJ وعلـى نـحـو

. ولكن تنبغي الإشارة هناJ إلى أن العودة١٩١٤أوسع �ا كان عليه قبل عام 
Gold specieلقاعدة الذهب لم توفر قابلية الصرف الكاملة للنقود بالذهب (

standardكما كان الحال عليه من قبل. بل اكتفت الدول بقـابـلـيـة الـصـرف (
) أوGold Bullion Standardللمعاملات الخارجية في صورة سبائك ذهـبـيـة (

). ومنGold Exchange Standardبأوراق أجنبية قابلة للصرف ذهبا بالخارج (
هنا أصبح استخدام الذهبJ تقريباJ قاصرا على تسوية اYعاملات الخارجية.
كما أن العودة لقاعدة الذهب قـد 7ـت فـي ظـروف اقـتـصـاديـة وسـيـاسـيـة
وعسكرية تختلف 7اما عن تلك الظروف التي سادت قبل انهيارها عشية
الحرب العاYية الأولى. فقد رأينا كيف تغيـرت عـلاقـات الـقـوى بـf الـدول
الرأسماليةJ حيث تراجعت للخلـف دول رأسـمـالـيـة عـريـقـة (مـثـل إنجـلـتـرا

)١٣٠وفرنسا) وبرزت إلى اYقدمة دول أخرى (الولايات اYتحدة الأمريكية) (
وانهارت دول رأسمالية قوية (أYانيا)J فضلا عن خروج الاتحاد السوفيـتـي
من مجال السوق الرأسمالية العاYية. ويضاف إلى ما تقدمJ أن الرأسمالية
كنظام اقتصادي اجتماعي شهدت في أعقاب الحرب عدة تـغـيـرات هـامـة
في بنيانها الداخلي. فقد زادت درجة الاحتكار في الاقتصاديات الرأسمالية.
كما تعرض النظام الرأسمالي في كثير من دول أوروبا إلى ثورات واضطرابات
اجتماعية مختلفة. واختل التناسب بشكل أحد بf �و القدرة على الإنتاج
و�و القدرة على الاستهلاك. وأصبحت البلاد الرأسـمـالـيـة أشـد تـعـرضـا
Jومن ثم أشد تعرضا للـتـدخـل الحـكـومـي. لا عـجـب Jللأزمات الاقتصادية
والحال هذهJ إن كان الاعتقاد الذي ساد آنذاكJ بأن الأمور �كن أن تسير
سيرتها الطبيعية بعد العودة لقاعدة الذهبJ وهما لا أساس له. حـيـث لـم



104

التاريخ النقدي للتخلف

يكتب البقاء لقاعدة الـذهـب إلا لـسـنـوات مـعـدودة. فـمـا أن طـرق الـكـسـاد
 حتى بدأت١٩٢٩ أبواب الدول الرأسمالية عام The Great Depressionالكبير 

الدولJ دولة تلو الأخرىJ تخرج عن قاعدة الذهبJ �ا فيهـا اYـسـتـعـمـرات
 إلا وكانت جميع الدول قد خرجت١٩٣٦وأشباه اYستعمرات. بل لم يأت عام 

عن قاعدة الذهب. فانهار من جديد نظام النقد الدولي. ولكن كيف حدث
ذلكJ وما هي أسبابه? ذلك ما نتعرض له في النقطة التالية.

) يحطم قاعدة الذهب:١٩٣٣-١٩٢٩الكساد الكبير (
 نقطة هامة وجوهرية في تاريخ النظام النقدي الدولي.�١٩٢٩ثل عام 

ففي خريف هذا العام بدأت أزمة الكساد الكبير. وهي الأزمة التي استمرت
 fوهزت من الأعماق كيان النظام النـقـدي الـدولـي الـذي١٩٣٣-١٩٢٩ما بـ J

أريد إقراره في ضوء العودة إلى قاعدة الذهب في أعقاب الحرب العاYيـة
الأولىJ ولم تكن أزمة الكساد الكبير قاصرة على بلد محددJ أو على مجموعه
معينة من الدول الرأسماليةJ بل عمت كل الدول الرأسماليةJ (اYتقدمة منها
واYتخلفة) على السواء. ولهذا كانت أقـسـى وأخـطـر الأزمـات الاقـتـصـاديـة
التي عرفتها الرأسمالية في تاريخها الطويل. ولعل الصورة الكئيبة الحادة
التي عرفها العالم عن هذه الأزمة كانت تعود ليس فقط إلى عنـف الأزمـة
وطغيانها اYدمرJ وإ�ا لأن العالم عرف قبل هذه الأزمـة مـبـاشـرة سـنـوات

). فكان التغـيـر الـسـريـع مـن «الازدهـار١٩٢٩ حتـى ١٩٢٤ازدهار لامعـة (مـن 
اللامع» إلى «الكساد اYظلم» ملحوظا. ففي السنوات التي أعقبـت الحـرب
العاYية الأولى كان الدمار الذي أصاب الصناعة في أوروبا وخراب الزراعة
فيها بسبب (العمليات الحربية)J والنقص الشديد الـذي حـدث فـي الـسـلـع
والخدماتJ وضرورات التعمير... كل ذلك أوجد طلبا واسعا على اYنتجات
الغذائية والصناعيةJ وعلى الكثير من اYنتجات الأخرىJ اYعمرة وغير اYعمرة.
ومن هنا زادت معدلات �و الناتج والتوظف والاستثمار. وارتفعت معدلات
الربح إلى مستويات عـلـيـا. وبـالاخـتـصـارJ دبـت الحـيـاة فـي عـروق الجـسـم
الاقتصادي اYعتلJ فأعادت له شبابه وحيويـتـه. كـمـا أن الـولايـات اYـتـحـدة
الأمـريـكـيـة شـهـدت قـبـل هـذه الأزمـة سـنـوات ازدهـار واضـحـة فـي �ـوهـا
الاقتصاديJ بسبب زيادة صادراتها السلعية والرأسـمـالـيـة إلـى دول أوروبـا
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الغربية وبسبب القروض الكثيرة التي قدمتها Yساعدة أوروبا في عمليـات
إعادة التعمير. وتشير بعض الإحصائيات إلى أن السندات والأسـهـم الـتـي
صدرت لتمويل الاستثمارات في الولايات اYتحدة الأمريكية قد قفزت مـن

). بل إن١١١ إلى عشرة آلاف مليون دولار (١٩٣٣ مليون دولار في عام ٤٠٠٠
معدل البطالة في الولايات اYـتـحـدة الأمـريـكـيـة قـد وصـل إلـى أدنـى نـقـط

% خلال السنوات التي أعقبت الحرب العاYية٩٬٠انخفاضيةJ إذ لم يتجاوز 
 فاق الإنتاج الصناعي في الولايات١٩٢٩. وفي عام ١٩٢٩الأولى وحتى عام 

%. ومـن٧٠ بحوالـي ١٩١٣اYتحدة الأمريكية مستـواه الـذي كـان سـائـدا عـام 
هناJ فإن الازدهار اللامع الذي شهدته دول أوروبا والولايات اYتحدة الأمريكية
خلال الفترة التي سبقت الأزمة كان يوحي لـلـكـثـيـريـن بـسـلامـة الـسـيـاسـة
الاقتصادية والنقدية التي طبقت آنذاك. كما أن الاستقرار اYؤقت القصير
الذي انطوت عليه قواعد العودة إلى نظام الذهب في اYـعـامـلات الـدولـيـة
كان يوحي للكثيرين أيضا بأن عهد الفوضى في أسـعـار الـصـرف وتـسـويـة
الحقوق والالتزامات الدولـيـة قـد ولـى إلـى غـيـر رجـعـة. ولـكـنJ مـا أن حـل

 حتى بدأت بوادر الأزمة في الظهور. وكانت البداية هي ما١٩٢٩خريف عام 
 أكتوبر من هذا العام في بورصة الأوراق اYالية بنيويورك٢٤Jحدث في يوم 

حيث بيعت في هذا اليوم كميات ضخمة من السندات والأوراق اYالية التي
7ثل أعظم رأس مال الشركات الكبرىJ فهبطت أسعارها إلى أسفل الدرك.
وظلت الأسعار بعد ذلك في هبوط مستمر. وأعقب ذلك موجـات ضـخـمـة
من البطالةJ وهبوط شديد في حجم الطلب والأسعار وحجم الناتج. فتراكمت
السلع في المحال والمخازن التجارية ولم تجد تـصـريـفـا. فـانـخـفـض مـعـدل
الاستثمار ومعدل الإحلالJ �ا أدى بالتالي إلى مزيد من الهبوط في مستوى
الإنتاجJ وبالتالي إلى مزيد من البطالة (انظر ما تصوره لنا أرقام الجـدول

 حول نسب الهبوط في حـجـم الـطـلـب والأسـعـار ومـسـتـوى الإنـتـاج١٩رقـم 
للمجموعات الصناعية الهامة في الولايات اYتحدة الأمريكية خلال الفترة

) و�ا زاد اYوقف حرجا أن السوق العاYيةJ التي كـانـت تـرتـبـط١٩٣٢-١٩٢٩
بأوثق العلاقات مع السوق المحليةJ قد حـدث بـهـا أيـضـا هـبـوط مـريـع فـي
الطلب والأسعار. وفضلا عن ذلك فإن فترة الكسـاد الـكـبـيـر قـد رافـقـتـهـا
موجة واضحة من عدم الثقة والخوف من احتمالات اYستقبل. وقد تحولت
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هذه اYوجة فيما بعد إلى ذعر مالي طاغ. فاندفع الأفراد والأجانب يسحبون
ودائعهم من البنوك ويطالبون بصرف أوراق البنكنوت بالذهب. وYـا كـانـت

% أو اكثر) لا يقابلهـا٦٠كمية كبيرة من التداول النقدي (تصل إلـى حـوالـي 
غطاء ذهبيJ فإن تكالب الأفراد على الصرف بالذهب قد عرض مؤسسات
الائتمان لحالة عجز حقيقي عن الدفعJ فتعـرضـت بـذلـك لـلإفـلاس. وقـد

) بنكا. ثم ارتفع هذا١٣٢٥ (١٩٣٠وصل عدد البنوك التي أغلقت أبوابها عام 
١٩٣٢J بل إنه في عام واحدJ وهو عام ١٩٣١) بنكا في عام ٢٢٩٤الرقم إلى (

) بنكا. وإزاء هذا اYوقف اYتدهور الذي عرض النظام النقدي١٤٥٦أفلس (
والائتماني للانهيار التام لم تجد الحكومة الأمريكية مناصا من أن تعلن في
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 إيقاف الصرف بالذهب. وألزمت جميع اYـواطـنـJf الـذيـن١٩٣٣ مارس ٢٦
يحوزون أكثر من مائة دولار ذهبيJ أن يسلموا ما في حوزتهم من ذهب إلى
وزارة الخزانة مقابل إعطائهم أذونا للخزانة قابلة للصرف ذهبا. و� بذلك
سحب الذهب من التداول القطاع الخاص ليقبع بعد ذلك في أقبيـة وزارة
الخزانة الأمريكية. فانتهى بذلك العمل بقاعدة الذهب. وكان ما حدث في
الولايات اYتحدة الأمريكية مشابها Yا حدث أثناء ذلك وبـعـده فـي كـل دول
العالم الرأسمالي. ففي دول أوروبا الصناعية كانت وطأة الأزمة الاقتصادية
ثقيلة. حيث انخفض حجم الإنتاج الصناعي انخفاضا شديـداJ وتـدهـورت
معدلات الاستثمار والنموJ وانخفـضـت الأسـعـار ومـعـدلات الـربـح بـسـرعـة
Jوتراكمت السلع في الأسواق لا تجد تصريفا. وكان من الطبيعي Jواضحة
والحال هذهJ أن تتفشى البطالة ويرتفع معدلها إلى آفاق عليا. وما أن حل

 حتى كان عدد العمال العاطلf في أYانيا قـد بـلـغ خـمـسـة١٩٣١شتاء عـام 
fالتي لم يتجاوز عدد سكانها آنئذ ستة ملايـ Jعامل. وفي النمسا fملاي

 ألف عاطل. ولم يكن الحال٥٠٠نسمةJ وصل عدد العمال العاطلf فيها إلى 
بأحسن من ذلك في سائر الـدول الأوروبـيـة الأخـرى. وفـي ظـل هـذا الجـو
اYفعم بعدم التفاؤل وبالخوف من اYستقبلJ كان من البديهي أن تستـشـري
موجة واضحة من الذعر اYالي لتؤدي في النهاية إلى انهيار النظام النقدي

Credit أعلن بنك الكريديت انشـتـالـت ١٩٣١ مايـو ١٤وقاعدة الذهب. فـفـي 

Anstaltوهو من أكبر البنوك النمساوية في مـجـال Jفي النمسا غلق أبوابه 
7ويل اYشروعات. وعقب ذلك انفجر الذعر في ربوع أوروبـاJ وخـصـوصـا
بعد أن أعلنت الحكومتان النمساوية والأYانية عقد اتحاد جمركي بينهمـا.
وكان الحزب النازي في تلك الآونة يشهد فترات �وه الزاحف نحو السلطة.
Jـيـة جـديـدةYوتـوقـع الـنـاس حـدوث حـرب عـا Jفـثـارت الـشـكـوك والمخـاوف
وخصوصا أن الحزب النازي كان يعلن آنذاك انتقاده الشديد لاتفاقية فرساي
ويتوعد بإيقاف أYانيا دفع تعويضات الحرب. وفي أYانيا كان السحب شديدا
Jفـضـلا عـن دفـع تـعـويـضـات الحـرب Jوخصوصا لرؤوس الأموال الأجنبية
وأصبح النظام اYصرفي في حالة انهيار حقيقي بعد استنزاف الذهب من

Darmstädter أعلن البنك الوطني بدارمشتات ١٩٣١ يوليو ١٣أYانيا. وفي يوم 

National Bankانية إلى إغلاق البـنـوكYواضطرت الحكومة الأ Jغلق أبوابه 
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) Jfدة يومـYـدة سـتـة شـهـور. وفـي١٣٢Y وأعلنت تأجيل الديون الأجنبـيـة (
Banque Adam وأعلن بنـك آدم Banque Oustricفرنسا أغلق بنك أوسـتـريـك 

وقف الدفع مؤقتا. ولجأ الفرنسيون إلى سحـب رؤوس أمـوالـهـم مـن سـوق
لندنJ فانخفض الرصيد الذهبي لبريطانيا انخفاضا كبيرا. وزاد الطf بلة
توقف أYانيا عن دفع التعويضات وعدم قدرة البنوك البريطانية على سحب
أموالها اYوظفة في أYانيا. ولم يجد القرض الذي حصلت عليه بريـطـانـيـا

 مليون جنيه) بدا من إيقاف حركة الانهيارJ �ا٥٠من بنك فرنسا (وقدره 
 وقف الصرف بالذهـب١٩٣١J سبتمبر سنة ١٩اضطر إنجلترا أن تعلن فـي 

وخروجها من ثم عن قاعدة الذهب. ثم توالت بعد ذلك حركات الانهيار في
النظم النقدية في السويد والدا�ارك والنرويج ومصر والأرجنتf وبوليفيا

J إلا وكانت جميع الدول قد أعلنت١٩٣٦واليابانJ الخ.. وهكذا لم يأت عام 
). وبذلك � الانهيار الثـانـي٢٠خروجها عن قاعدة الذهب (انظر الجـدول 

لقاعـدة الـذهـب فـي غـمـار أكـبـر أزمـة اقـتـصـاديـة طـاحـنـة عـرفـهـا الـعـالـم
الرأسمالي. وليس محله هنا بطبيعة الحال أن نستعرض أسباب هذه الأزمة
وكيفية حدوثها واYيكانيزم الذي انتقلت به من بلـد لآخـر بـعـد أن تـوحـدت
السوق العاYيةJ أو للنتائج الوخيمة التي 7خضت عنها. فذلك يخرج بنا عن

). ولكن يكفينا هنا أن نعرض صورة عامة عـن أهـم١٣٣إطار هذا البحـث (
الخسائر التي نتجت عن هذه الأزمةJ وهي:

 f٤٥- انخفاض حجم الإنتاج في الدول الرأسمالية بنسب تتراوح ما ب
%٦٠و 

 مليون عاطل.١٠٠- حدوث بطالة على نطاق واسع تقدر بحوالي 
- إفلاس العديد من الصناعات واYؤسسات اYصرفية.

- إن الدمار الذي حدث في السلع اYنتجة خلال فترة الـكـسـاد الـكـبـيـر
).١١٤يفوق قيمة الدمار الذي نتج عن الحرب العاYية الأولى (

 بلدا رأسماليا. وحدوث تدهور مريع في حركة٥٦- انهيار قيم عملات 
التجارة الدولية.

- وأخيراJ وليس آخراJ انهيار نظام النقد الدولي.
ولا يخفى أن الذي يعنينا هناJ في اYقام الأولJ هو دراسة الانهيار الذي
حدث في النظام النقدي الدولي الذي كان قائما آنذاك. وهو النظام الذي
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.Gold Exchange Standardقامت دعائمه على أساس قاعدة الصرف بالذهب 
وبادt ذي بدءJ لا بد لنا من أن نقررJ بعد استعراضنا لأحداث الكساد
الكبيرJ أن الانهيار الذي حدث في قاعدة الصرف بالذهب كان أمرا طبيعيا.
فالنظام النقدي في أي دولة هو جزء لا ينفـصـل عـن الـنـظـام الاقـتـصـادي
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الاجتماعي السائد. ومن ثم فإنه حينمـا يـتـعـرض الـنـظـام الأخـيـر بـكـامـلـه
Jأيـضـا Jفـلا مـنـاص إذن مـن أن تـتـعـرض سـائـر الأجـزاء الأخـرى Jللانهيار
للانهيار. ومع ذلك تنبغي الإشارة إلى أن النظام النـقـديJ وإن كـان يـشـكـل
جزءا مندمجا ومتكاملا مع النظام الاقتصادي الاجتماعي السائدJ إلا أنه

elements معJf يتألف من عناصر Subsystemيجب النظر إليه على أنه نظام 

FunctionمحددةJ ذات علاقات متداخلة فيما بينهاJ وبالتالي لها طريقة عمل 

خاصة. حقا إن هذا النظام يخضع في سلوكه وطريقة عمله للنظام الأكبر
) ومع ذلك فإن فهم دقائق الانهيار١١٥منهJ وهو النظام الاجتماعي السائد. (
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الذي طرأ على قاعدة الصرف بالذهب يتطلب منا أن نتعرف على الأسباب
التي عرضت طريقة عمله للفوضى وعدم الاتساق.

ويرى بعض الكتاب المحدثJf أن أهم هذه الأسبابJ هو أن الانهيار كان
أمرا محتوماJ لأن العودة إلى قاعدة الذهـب قـد اسـتـنـدت عـلـى وهـم غـيـر
صحيح عن طريقة عمل قاعدة الذهب إبـان فـتـرة سـريـانـهـا حـتـى الحـرب
العاYية الأولى. وهذا الوهم كان نتاج صياغات تجـريـديـة تـدور فـي عـقـول
الاقتصاديf دون أن يكون لها علاقة بالواقعJ وعلى الأخص بالتغيرات التي
طرأت على خريطة العالمJ اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وماليا بعد الحرب.
ومن هنا كانت العودة إلى قاعدة الذهـبJ بـعـد هـذه الـتـغـيـراتJ هـي عـودة

). وعموماJ فإن ثمة عوامل واضحة كانت تنخر في صلب١١٦خاطئة أصلا (
هذا النظام منذ نشأتهJ وكان من الطبيعي أن تنهك قواه وتجعله ينهار.

وأول هذه العوامل أن بعضا من الدول الرأسمالية لم يعد لديها الاستعداد
fلأن ترسم سياستها الاقتصادية والنقدية الداخلية على أساس التوافق ب
مستويات الأسعار المحلية والأسعار العاYية. ومـن هـنـا قـامـت بـعـزل تـأثـيـر
حركة دخول وخروج الذهب على كمية النقود اYتداولة. فلم يكن لديهـا أي
Jقبول لأن تطبق سياسة انكماشية حينما يحدث عجز في ميزان مدفوعاتها
أو أن تنتهج سياسة تضخمية حينما يحدث فائض باYيزانJ فقط لمجرد أن
تجعل هناك قابلية مطلقة لعملاتها للتحويل بالذهب بناء على سعر صرف
ثابت. وفي هذا الخصوص يقول تقرير شهيـر لـعـصـبـة الأ® اYـتـحـدة عـن

)١١٧التجارب النقدية لعالم ما قبل الحرب العاYية الأولى ما يلي: (
“The domestic effects of changes in gold and exchange reserves tended to

be neutralized... The basic reason for this tendency was undoubtedly a desire

for greater stability. Each country sought to protect its domestic credit system

from the influence of fluctuations originating outside. When the precepts of the

gold standard ran counter to the requirements of domestic monetary stability, it

was the latter that usually prevailed”.

و ثاني هذه العواملJ هو ذلك الخلل البf الذي طرأ على هيكل أسعار
الصرف بf العملات القوية بعد العودة لقاعدة الصرف بالذهب. فـهـنـاك
دول عادت إلى القاعدة على أساس تثبيت سعر صرفها عند مستواه السابق
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fرغم تغير مستوى الأسعـار المحـلـيـة ووجـود فـارق بـيـنـهـا وبـ Jقبل الحرب
مستويات الأسعار في الدول الأخرى. ومن هنا ظل ميزانها التجاري يعاني
أشد اYعاناة من العجزJ ويكابد اقتصادها مشاكل البطالة وتدهور معدلات

) وهناك دولJ على العكس من ذلك١١٨Jالنمو (وتلك كانت حالة بريطانيا). (
عادت لقاعدة الذهب بعد أن خفضت سعر صرفـهـا عـن مـسـتـواه الـسـابـق

%) عما كان يجب أن يكونJ حيث٢٠للحربJ وبنسبة تقل بحوالي الخمس (
كانت الأسعار الداخلية فيها أقل من مستواها في الدول الأخرىJ فاستفادت
من ذلك أ�ا استفادةJ حيث زادت قدرتها التنافسية على التصديـر وعـلـى
جذب الذهب إليها (وتلك هي بالدقة حالة فرنسا). انـظـر الجـدولـf رقـم

. و ثالث هذه العواملJ هو ذلك النظام الشاذ للمدفوعات الخارجية٢٤٫٢٣
الذي نشأ في أوروبا نتيجة لديون وتعويضات الحرب. فمعظم دول أوروبـا
خرجت من الحرب وهي دائنة ومدينة في نفس الوقت. دائنة لأYانيا بقيمة
التعويضاتJ ومدينة للولايات اYتحدة الأمريكية بقيمة القروض التي أخذتها
منها أثناء الحرب. ومن هنا نشأت صعوبات واضحة لكـل هـذه الـدول فـي
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كيفية إدارة و7ويل التحويلات التي تلزم لحساب العمـلـيـات الـرأسـمـالـيـة.
كانت أYانيا تقترض من الولايات اYتحدة الأمريكيةJ فتدفع تعويضاتها بهذه
القروض للحلفاءJ ثم يقوم الحلفاء بدفع ديونهم من هذه التعويضات للولايات
اYتحدة الأمريكية. وما أن حدثت أول شرارة للكساد وانهيار النظام النقدي

في الولايات اYتحدة الأمريكية حتى Yع ضياؤها بقوة في سماء أوروبا.
ورابع هذه العواملJ هو أن طريقة سير عمل قاعدة الـصـرف بـالـذهـب
بعد العودة إليها قد خلقت مشكلة حادة في السيولة الدوليةJ بسبب لجـوء
بعض الدول ذات الفائض إلى انتهاج سياسة حشد وتكديس الذهب فيها.
وهو ما يخرج عما تقتضيه قواعد اللعبة. وقد أدى ذلك إلى تعثر واضح في
الدول ذات العجز. وسقط بذلك شرط هام من شروط اللعبةJ وهو حـريـة

تصدير واستيراد الذهبJ وتوزيعه في العالم حسب حاجة اYعاملات.
و أخيرا وليس آخراJ كان من الحتمي أن ينهار النظام بسبب التنـافـس
المحموم الذي نشأ بf الدول الرأسمالية القويةJ وهي بريـطـانـيـا وفـرنـسـا
والولايات اYتحدة الأمريكيةJ ورغبة كل منها في فرض السيطرة على إدارة
وتوجيه النظام. فبريطانيا رغم ضعفها الاقتصادي كـانـت تحـاول أن تـقـود
عجلة النظامJ والولايات اYتحدة الأمريكية رغم قوتها الاقتصادية لـم يـكـن
لديها الدراية الكافية بالقيادة. أما فرنسا فكانت تبغض كلا من بريطانـيـا

) وهذه الدول الثلاث كانت تنافس فيمـا١١٩والولايات اYتحدة الأمريكية. (
بينها في مـجـال أسـواق رؤوس الأمـوال قـصـيـرة الأجـل وفـي مـجـال حـشـد
الذهب. وكان من نتيجة هذا التـنـافـس وعـدم الاتـسـاق أن شـهـدت الـفـتـرة
اYمتدة منذ العودة لقاعدة الذهب وحتى انـفـجـار الـكـسـاد الـكـبـيـر حـدوث
اضطرابات مستمرة ومضاربات شديدة في مجال حركـات رؤوس الأمـوال

قصيرة الأجل وتنقلها بسرعة من سوق نقدية إلى سوق أخرى.
وبالاختصارJ كان النظام يفتقد إلى مركز قيادة موحد.

الوضع بالمستعمرات وأشباه المستعمرات:
قلنا سابقا إن اYستعمرات وأشباه اYستعمرات قد خرجـت عـن قـاعـدة
الذهب في غمار الحرب العاYية الأولىJ وفرض اYسـتـعـمـرون عـلـيـهـا إبـان
الحرب تعديل نظمها النقدية على النحو الذي يخدم عملية تسخير موارد
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Jعارك الحربية. وحينما سكتت مدافـع الحـربYهذه الدول لخدمة نيران ا
وأعيد تقسيم العالم من جديد بf القوى الإمبرياليةJ ظهرت الحاجة إلـى
كيفية الاحتفاظ بالسيطرة على هـذه اYـسـتـعـمـرات واسـتـمـرارهـا فـي أداء
وظائفها السابقةJ كمصادر رخيصة للمواد الخامJ وكأسواق واسعة لتصريف
اYنتجات الصناعيةJ وكمجالات رحبة لاسـتـثـمـار رؤوس الأمـوال الأجـنـبـيـة
الخاصةJ فضلا عن استخدام مواقعها الجغرافية كنقط ارتكاز استراتيجية
وعسكرية. ولكن تنبغي الإشارة هناJ إلى أنه نتـيـجـة لـلاضـطـهـاد الـشـديـد
الذي تعرضت له اYستعمرات وأشباه اYستعمرات بسبب تسخير مـواردهـا
خلال سنوات الحرب وما نجم عن ذلك من استغلال ونهب واضحJf فضلا
عن استخدام عنصر العمل البشري في الأعمال الحربيةJ تعاظمت حـركـة
التحرر الوطني في الكثير من هذه اYستعمراتJ حيث ظهر في العديد منها
حركات ثورية تناهض الاستعمار وتطالب بالاستقـلال والـتـحـرر. وهـذا مـا

)J وعن١٩٢٤-١٩٢١)J وعن ثورة مراكش (١٩١٩يسجله التاريخ عن ثورة مصر (
)J وكوريا١٩٢٢-١٩١٩)J وعن الاضطرابات التي شهدتها الهند (١٩١٨منغوليا (

��������	�
�� 
����� ��	��������� ����


19241341417

192513814810

192611914324

19271281379

192812914011

192912613812

193011012414

19319210513

(24) ��� ���� 

1931 � 1924


����� �!" 
����� ��	����� ����� #"�$ %�&�� '���
 *!�"�

.342 � ����� ��	 
��� +�	��,�� ��-������ ��	�.,�� :
������ ��� ��� : �����

100 = 1913 �/56� ��7-� 8-����� �����

�,���



116

التاريخ النقدي للتخلف

).١٩٢٠)J وعن تركـيـا وإيـران (١٩١٩)J والصـf (١٩١٨)J وأفغانـسـتـان (١٩١٩(
الخ. ومن ناحية أخرى واكب هذه الحركات التحررية ظهور بعض الصناعات
الوطنية التي أمكن إنشاؤها خلال سني الحربJ نتيجة لتعذر استيراد كثير
من اYنتجات والسلع الصناعية. وهي صناعات أغلبها يعتمد على الإحلال
محل الواردات. والحقيقة أن الحرب وما نجم عنها من نقص في الواردات
لعبت بالنسبة لرأس اYال المحلي دورا بديلا عن الحواجز الجمركية الحمائية.
ومع نشوء هذه الصناعاتJ ارتفع عدد العمال الصناعيJf وزاد ثراء الطبقة
الرأسمالية وقويتJ إلى حد ماJ مواقعها داخل الاقتصاد القوميJ وكان من
الطبيعي أن تتجاوب مع حركات التحرر الوطني في بلادهاJ لأن لها مصلحة
مشتركة معها في التحرر والاستقلال وحتى تنفرد بالأسواق المحلـيـة. ومـع
ذلك فإن إثراء الرأسمالية المحلية لم ينقذها من وصاية وتحكم رأس اYال
الأجنبي ومن نتائج استمرار سيطرة السياسات الاستعـمـاريـة عـلـى شـؤون
البلاد. وفي المجال النقديJ وهو ما يهمنا أساساJ فرض على اYستعمرات
وأشباه اYستعمرات أن تعود مرة أخرى إلى قاعدة الذهب حاYا عادت إليها
العواصم الاستعمارية. وعزز من ذلك أن الجزء الأعظم من صادرات وواردات
هذه اYستعمرات كان يتم مع الدول الاستعمارية التابعة لها. كما أن الجانب
الأكبر من الاحتياطيات النقدية وغطاء البنكنوت اYتداول فيها كـان يـأخـذ
شكل صكوك أجنبية مقومة بعملات هـذه الـعـواصـم. وهـكـذا عـادت لـعـبـة
تثبيت أسعار الصرف بf عملات هذه العواصم ومستعمراتها لتؤدي دورها
مـن جـديـد فـي اسـتـمـرار نـهـب الـفـائـض الاقـتـصـادي اYـتــحــقــق فــي هــذه

اYستعمرات.
fوفي هذا الصدد لا يجوز لنا أن ننسى أنه خلال السنوات التي مرت ب
العودة لقاعدة الذهب وحلول الكساد الكبير لم تشهد العلاقات الـتـجـاريـة
Jستعمرات والدول التابعة لها �وا واضحا. بل تعرضت هذه العلاقاتYا fب
في بعض الحالاتJ إلى هبوط واضح. ففي كثير من الدول الرأسمالية لـم
يستطع الجهاز الإنتاجي أن يصل �ستوى إنتاجـهـا الـقـومـي إلـى اYـسـتـوى
الذي كان عليه قبل الحرب. وكان من شان ذلك أن تأثرت الأوضاع الاقتصادية
باYستعمرات وأشباه اYستعمرات بسبب تراخي �و الـصـادرات وتـعـرضـت
أسعارها للهبوط في بعض الحالات. وضاعف من ذلك التأثير أن السياسات
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JستعـمـراتYالاستعمارية قد عملت على إعاقة �و الجهاز الصناعي في ا
بل سعت إلى تأخيره. وكان لذلك مبررات واضحة. ويقول فرتيزاسترنبرج
في هذا الصدد: «كان السماح بنمو صناعات أهلية قوية خطرا شديداJ لأنه
.fواطنYا fيعني �و طبقة رأسمالية أهلية ذات ميول وطنية وطبقة عاملة ب
و�كن لهؤلاء وأولئك أن يناضلوا في سبيل الاستقلال الوطني. ولهذا عملت
البلاد الأوروبية الإمبريالية جمعاءJ كل ما في وسعهاJ للحيلولة دون تـقـدم

)».١٢٠الصناعات الأهلية أو على الأقل تأخيرها قدر اYستطاع (
) كان تأثيره علـى١٩٣٤-١٩٢٩وعموماJ فإنه عندما بدأ الكساد الـكـبـيـر (

اYستعمرات وأشباه اYستعمرات شـديـدا وقـاسـيـاJ ذلـك أنـه Yـا كـانـت هـذه
اYستعمرات قد أجبرت بفعل علاقات التبعية والهيمنة وتقسيم العمل الدولي
على أن تتخصص في إنتاج اYواد الخام التي توجه أساسا للتـصـديـرJ فـإن
الهبوط اYريع الذي حدث في الأحوال الاقتصادية في العالم الرأسمالي قد
أدى إلى حدوث انخفاض شـديـد فـي الـطـلـب الـعـاYـي عـلـى صـادرات هـذه
البلادJ فاتجهت أسعارها للحضيضJ وقلت حصيلتها بشدةJ وضعفت بالتالي
قدرتها على الاستيرادJ وتدهور فيها حجم الإنتاجJ وتفشت البطالةJ وتدهور

مستوى اYعيشة إلى مستويات غير إنسانية.
Jومع خروج الدول الاستعمارية عن قاعدة الذهب أثناء الكساد الكبـيـر
خرجت معها معظم الدول التابعة لها (اYستعمرات وأشـبـاه اYـسـتـعـمـرات)

وهي في حالة انهيار اقتصادي شديد.
والواقع أن الانهيار الاقتصادي كان شديد الوطأة على تلك الدول خلال
سنوات الكساد الكبيرJ نظرا لقوة علاقات التبعية التي كانت تـربـطـهـا مـع
اYراكز الرأسمالية الصناعية. فقد استوردت هذه الدول حالة الكساد فـي
أسوأ صورهاJ وبشكل مضاعفJ نظرا لتخلفها الاقتصادي وتشويه هيكلها
الإنتاجي اYعتمد على إنتاج اYواد الخام واستيراد كثير من السلع واYستلزمات
من الخارج. فقد حدث هبوط مريع في صادراتهاJ سواء من حيث الحصيلة
أو الكمية. أما من حيث الحصيلةJ فقد كانت صورة الهبوط درامية في عدد
Jوالـسـلـفـادور JلايوYوا Jوبوليفيا وكوبا Jfالص Jمثل شيلي Jمن هذه الدول

 fحيث تراوح معدل الهبوط ما ب Jالخ . ..fخلال الفترة٨٠-٧٠والأرجنت %
). وقد رافق ذلك تـردي كـمـيـات٢٥ (انظر الجـدول رقـم ٣٢/١٩٣٣-٢٨/١٩٢٩
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اYواد الخام اYصدرة بشكل لم تعهده هذه الدول من قبل. يكفي أن نعلم أنه
% باYقارنة مع مستواها٤٦في بلد كالأرجنتf انخفضت كمية الصادرات إلى 

%J وفي شيلـي إلـى٥٠. وفي البرازيل انخفضت هذه الكـمـيـة إلـى ١٩٢٩عام 
%J خلال نفس الفترة. وانخفضت٤٠%J وفي بيرو إلى ٤٤%J واYكسيك إلى ١٩

 fمن جراء تـدهـور٨٥% و٣٦القوة الشرائية للصـادرات بـنـسـب تـتـراوح بـ %
معدلات التبادل التجاري. وكان من جراء ذلك أن شهدت هذه الدول تدهورا

)J الأمـر الـذي٢٦شديدا في قدرتهـا عـلـى الاسـتـيـراد (راجـع الجـدول رقـم 
عرضها Yوجات انكماشية شديدة. فزادت بها معدلات البطالةJ وكثرت بها
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)١٢١الطاقات اYعطلةJ وانخفضت مستويات الدخل والناتج والإنفاق. (

ظهور المناطق والتكتلات النقدية:
J وقامت بتعـو�١٩٣١خرجت بريطانيا عن قاعدة الذهب في سبتـمـبـر 

%. وقد أحدث خروجهـا٣٠الجنيه الإسترلينيJ فهبطت قيمتـه إلـى حـوالـي 
زلزالا كبيرا في العلاقات النقدية الدولية. فقد كانت هناك دول كثيرة تتبع
نظام الصرف بالذهب وقامت باتخاذ الجنيه الإسترليني أساسا لاحتياطاتها
النقديةJ وكغطاء للإصدار النقدي فيها. ولهذا كان مـن اYـتـعـf عـلـى هـذه
الدول أن تقرر ما إذا كانت ستبقى على قاعدة الذهب أم تتخلى عـن هـذه

) وهنا نجد أن١٢٢القاعدة وتترك عملاتها تتقلب كما يتقلب الإسترليني. (
Jلاعتبارات سياسية واقتصادية مختـلـفـة Jفضلت Jثمة مجموعة من الدول
أن تعدل عن قاعدة الصرف بالذهب. وتضم هذه الدولJ السويد والنرويج
والدا�ارك ومصر والأرجنتf وبوليفيا واليابانJ وكل اYستعمرات البريطانية
والبلاد التابعة لها. وقد كونت هذه الدول ما عرف آنذاك بكتلة الإسترليني.
وهناك دولJ على العكس �ا سبقJ ظلت تتمسك بأهداب قاعدة الذهب.
فحافظت على العلاقة القائمة بf الذهب وقيم عملاتهاJ وبحرية التحويل.
وهذه الدولJ التي أصبحت تعرف باسم كتلة الذهبJ كـانـت تـضـم فـرنـسـا
وهولندا وبلجيكا وسويسرا وإيطاليا وبولندا. وقد لوحظ أن عـمـلات هـذه
الدول أصبحت مقدرة بأكثر من قيمتها الفعليةJ �ا أدى إلى حدوث صعوبات
واضحة في صادراتها وفي موازناتها العامة وأن تكابد بعد ذلك من موجات
انكماشية واضحة. ولهذا اضطرت هذه الدول أن تتخلى عن أوهام قاعدة

الذهبJ وتنبذ تلك السياسةJ وأن تبادر بتخفيض قيم عملاتها.
أما الولايات اYتحدة الأمريكية فقد أثر عليها خروج بريطانيا عن قاعدة
الذهب بشكل واضح. حيث أدى ذلك إلى إشاعة جو عام من عدم الثقة في
الدولارJ وتوقع الكثيرون أن تخرج هي أيضا عن قاعدة الذهب. فهرع الأفراد
إلى سحب أرصدتهم من البنوك واستبدالها بالذهب. وظل الذهـب يـخـرج
من الولايات اYتحدة الأمريكية بشكل مستمرJ إلى أن اضـطـرت الحـكـومـة
الأمريكية (حكومة الرئيس هوفر) للخروج عـن قـاعـدة الـذهـب فـي مـارس

. حيث قررت إلغاء قابلية الصرف بالذهب. كما ألغت حرية تـصـديـر١٩٣٣
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).١٢٣الذهب. وظل الذهب �نوعا من التداول ولا يحق للمواطنf حيازته (
%. وأصبح سعر الأوقية٤٠٫٩و� تخفيض قيمة الدولار. حيث خفض بنسبة 

 دولارا.٢٠٫٦٧ دولارا بدلا من ٣٥من الذهب 
Jظلت محتفظة ظاهريا بقاعدة الذهب Jوهناك مجموعة أخرى من الدول
والاحتفاظ تبعا لذلك بثبات قيمة العملة في اYبادلات الدولية. ولكن هـذه
الدول بدأت تتوسع في تطبيق القيود على اYعاملات الخارجية وفي عـقـد
الاتفاقيات الثنائية. وقد ضمت هذه الدولJ أYانـيـا ومـجـمـوعـة دول وسـط
أوروباJ مثل النمسا والمجر واليونان ويوغسلافيا والمجر وبلغاريا وليـتـوانـيـا
واستونيا. وحينما تفاقمت أوضاع اYدفوعـات الـدولـيـة خـلال هـذه الـفـتـرة

 لتدارس هذه الأوضاع١٩٣٣) تقرر عقد مؤ7ر دولي في يونيو ١٩٣٣-١٩٣١(

(%)
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والوصول إلى اتفاق ثلاثي بf بريطانيا وفرنسا والولايات اYتحدة الأمريكية
على أساس التوصل إلى تثبيت مؤقت لأسعار الدولار والإسترليني والفرنك

). على أن الرئيس روزفلت رفض هذا اYشروع وقال في هـذا اYـؤ7ـر١٢٤(
جملته الشهيرة «إن متانة الاقتصاد الداخلي لأي أمة من الأ® لأعظم شأنا
في رفاهيتها من السعر الذي تساويه عملـتـهـا فـي اYـبـادلـة بـعـمـلات الأ®
الأخرى». وكان ذلك إعلانا واضحا بأن السياسة النقدية للولايات اYتحدة
الأمريكية سوف تستهدف فيما بعد ما تتطلـبـه دواعـي الـنـمـو والاسـتـقـرار
للاقتصاد الأمريكيJ وليس ما تقتضيه أصول الاستقرار النقدي العاYي.

وعموماJ فإننا إذا قمنا بعمل سيناريو سريع للدوائر النقدية التي كانت
قائمة في أواسط الثلاثينيات وجدنا أنها تتمثل فيما يلي:

- بلاد كتلة الإسترليني التي تخلت عن قاعدة الذهب وخفضت قيمـة١
عملاتها بالنسبة للذهب.

- بلاد كتلة الذهب التي احتفظت بقواعد اللعبة وبسعر مرتفع لعملاتها.٢
- الولايات اYتحدة الأمريكية التي خرجت عن قاعدة الذهب وأصبحت٣

Newتطبق نظاما جديدا لإنعاش الاقتصاد الأمريكيJ (سياسة الـنـيـوديـل) 

Deal.
- بلاد فرضت الرقابة على الصرف وعلى اYدفوعـات الخـارجـيـة وإن٤

كانت قد احتفظت ظاهريا بقاعدة الذهب.
 وحتى اندلاع الحرب العاYيـة١٩٣٥وقد شهدت الفترة اYمتدة بـf عـام 

الثانية حربا ضروسا في العلاقات النقدية الدولية بf هذه البلاد والكتل.
حيث ساد عدم الاستقرار في التعامل بـf أسـواق الـنـقـد الـعـاYـيـةJ وزادت
حركات التخفيض لأسعار الصرف. وكلها أمور عـرضـت الـتـجـارة الـدولـيـة

).٢٧للاضطراب وعدم الازدهار (انظر الجدول رقم 
ونظرا لعلاقات التنافس وعدم التـكـافـؤ بـf هـذه الـبـلاد والـكـتـلJ فـإن
الصراع الذي شهدته السنوات اYمتدة بf أواسط الثلاثينات وحتى اندلاع
الحرب العاYية الثانية في المجال النقدي كان صـراعـا شـكـلـيـا يـعـكـس فـي
الحقيقة تباين اYصالح والرغبات في السيطرة على أكـبـر قـدر �ـكـن مـن
Jستعـمـرات. ولـهـذاYستعمرات وأشباه اYوبالذات في ا Jالأسواق الخارجية
فليس غريبا أن تشهد هذه الفترة عددا من الحروب المحدودة والاعتداءات
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الصارخة على شعوب البلاد الضعيفة كحل لأزمة النظام الرأسمالي. وهذا
١٩٣٥Jما يسجله التاريخ عن اعتداء إيطالـيـا الـفـاشـيـة عـلـى الحـبـشـة عـام 

وعلى بعض دول شمال إفريقية. كما أن أYانيا النازيةJ التي أيدت اعتداءات
إيطاليا على الحبشةJ بدأت ترسم خططها التوسعـيـة فـي مـنـطـقـة الـبـحـر
الأبيض اYتوسط والشرق الأوسطJ وخصوصا في تركيا وإيران. وفي الشرق

J الخ.١٩٣٧الأقصى قامت اليابان باعتدائها على الصf عام 
وهكذا بدأت الدول الرأسمالية القوية تستعد منذ أواسط الثـلاثـيـنـات
للحرب. حيث زاد الإنفاق على التسليحJ و7ت عسكرة الاقتصاد في أYانيا
وإيطاليا وبدأت دول أوروبا تستعد للـحـرب وخـصـوصـا بـعـد وصـول هـتـلـر
للحكم وتهديده بعدم مواصلة دفع التعويـضـات. وهـذا الاسـتـعـداد الـواعـي
للحرب لم يكن موجودا حينما اندلعت الحرب العاYية الأولـىJ لأن الجـهـاز
الإنتاجي في الدول الرأسمالية كان مشغولا بالإنتاج السلمـي حـتـى إعـلان
الحرب. وعلى أي حالJ كان اYسرح العاYي يعد علـى نـحـو سـريـع لـنـشـوب
الحرب العاYية الثانيةJ والتمهيد بعد ذلك لنظام نقدي دولي جديد سـوف
تفرضه الولايات اYتحدة الأمريكية على العالم الرأسمالي في اYؤ7ر النقدي

الشهير الذي عقد �دينة بريتون وودز.
ولكنJ قبل أن نتعرض لذلكJ يهمنـا هـنـا أن نـعـود لحـالـة اYـسـتـعـمـرات
وأشباه اYستعمرات خلال الفترة اYمتدة من أواسط الثلاثينات وحتى نشوب
الحرب العاYية الثانية لنرى نتائج الخروج عن قاعدة الذهب والاشتراك في

اYناطق النقدية.

المستعمرات وأشباه المستعمرات وعبودية الانضمام للمناطق النقدية:
اتسمت السنوات القليلة التي سبقت الحرب العاYية الثانية بوجود تنافس
شديد وصراع محموم بf الدول الاستعمارية. فـالـدول ذات اYـسـتـعـمـرات
الواسعةJ مثل بريطانيـا وفـرنـسـاJ راحـت تحـكـم مـن قـبـضـتـهـا بـشـدة عـلـى
مستعمراتهاJ والدول الرأسماليةJ التي ليس لها مستعمراتJ راحت تتطـلـع
إلى فرض سيطرتها على بعض اYناطق. وظل هتلر يردد أفكاره النازية حول

 لأYانـيـاJ وراح مـوسـولـيـنـي يـحـلـمLebensraumمـا يـسـمـى بـالمجـال الحـيـوي 
بإمبراطورية إفريقية واسعة. أما اليابان فظلت تسعى لـتـدعـيـم هـيـمـنـتـهـا
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وسيطرتها على بعض مناطق آسيا. ومن هنا كان من الطبيعيJ في ظل هذه
الظروفJ أن يكون إحكام الهيمنة على اYستعمرات القائمة وضمان استخدام
مواردها حينما تندلع نيران الحرب هي أحد الأهداف الأساسية للسياسة

الخارجية للدول الاستعمارية.
في ظل هذه الخلفية التاريخية يجب أن تعالج قضية اYناطق والتكتلات
النقدية التي كونتها بعض العواصم الاستعمارية وفرضت على اYستعمرات
والبلاد التابعة لها الدخول فيها. والنموذج الشهير لذلكJ كان �وذج كتـلـة
الإسترلينيJ الذي تحول فيما بعد عقب نشوب الحرب العاYية الثانية إلـى

ما سمى آنذاك باYنطقة الإسترلينية.
وكتلة الإسترلينيJ كما قلنا آنفاJ قد تكونت عقب خروج بريطـانـيـا عـن

 وضمت اYستعمرات والدول التابعة لها. وقد 7يزت١٩٣١قاعدة الذهب عام 
Jبأربع خصـائـص أسـاسـيـة Jية الثانيةYقبل إعلان الحرب العا Jهذه الكتلة

هي:
- احتفاظ الدول الأعضاء بالكتلةJ باحتياطياتها النقديةJ كلها أو بعضها١

في لندن.
- ثبات سعر الصرف بf الجنيه الإنجليزي وبf عملات الدول الأعضاء٢

)١٢٥.(
- قابلية الإسترليني للتـحـويـل إلـى الـذهـب أو الـدولارJ أو غـيـرهـا مـن٣

العملات بالسعر السائد في السوق.
- وجود علاقات تجارية وثيقة بf هذه الدولJ وخصوصا مـع الـدولـة٤

«الأم» بريطانيا.
ومن خلال هذه الخصائصJ التي اتسمت بها كتلة الإسترلينيJ استطاعت
بريطانيا أن تحكم من قبضتها على اYستعمرات والبلاد التابعةJ وأن تضمن
من وراء ذلك استمرار استغلالها ونهبها. حيث 7كنت من الحـصـول عـلـى
الفائض الذي كانت تحققه اYوازين التجارية لهذه اYستعمرات والبلاد التابعة
لهاJ والذي كان يودع في لندن كاحتياطيـات نـقـديـة. وكـان ذلـك �ـثـلJ فـي
الحقيقةJ نوعا من الإقراض اYيسر لبريطانيا. كما استطاعت بريطانياJ من
خلال ثبات سعر الصرف أن تنمي صادراتها إلى الدول الأعضاءJ وأن تزيد
من تصدير رؤوس الأموال الخاصة إليهاJ وأن تصل إلى حد احتكار التجارة
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الخارجية للدول الأعضاء في الكتلة. والتاريخ الاقتصادي لهذه الفترة يثبت
فعلاJ أن العلاقات الاقتصادية واYالية قد تزايدت بشكل واضح بf الدول
الأعضاء بالكتلة وبf الاقتصاد البريطانيJ وذلك على حساب نقـص هـذه
العلاقات لهذه الدول مع خارج دول كتلة الإسترليني. وبذلك استطاع التنظيم
الذي ساد كتلة الإسترليني أن �تص إلى حد كبير الآثار الانكماشية التي
أحدثها الكساد الكبيرJ وأن يخلق انتعاشا واضحا في الاقتصاد البريطاني.

J توقـعـت١٩٣٩ولكن حينما اندلعت نيران الحرب العـاYـيـة الـثـانـيـة عـام 
بـريـطـانـيـا هـروب رؤوس الأمـوال مـنـهـا وحـدوث مـضـاربـات عـلـى الجـنـيــه
الإسترليني في أسواق الصرفJ وما �كـن أن يـؤدي إلـيـه ذلـك مـن ضـيـاع
رصيدها الذهبي ومن تدهور في قيمة الإسترلينـي وعـجـز بـريـطـانـيـا عـن
7ويل مشترواتها. وحتى �كن تجنب هذه المخاطرJ سارعت بريطانيا بتطوير
النظام اYطبق في كتلة الإسترلينـي مـن خـلال تـدابـيـر صـارمـة. مـنـذ ذلـك

.Sterling AreaالوقتJ ومن خلال هذه التدابيرJ ظهرت منطقة الإسترليني 
)١٢٦وكان أهم سماتها ما يلي: (

- فرض الرقابة على الصرف في جميـع الـدول الأعـضـاء وتـوحـيـدهـا١
وفقا للتدابير التي رأتها بريطانيا.

- إيقاف حرية تحويل الإسترلينـي إلـى ذهـب أو دولار وغـيـر ذلـك مـن٢
العملات.

- إلزام جميع الدول الأعضاء باYنطقة بتسليم ما يحصلـون عـلـيـه مـن٣
عملات أجنبيةJ وخصوصا الدولارJ لبنك إنجلتـرا والحـصـول مـقـابـل ذلـك

Exchangeعلى الإسترليني. وأنشئ ما سمى آنذاك بجمع الـنـقـد الأجـنـبـي 

Pool AgreementJالذي تتدفق إليه العملات الأجنبـيـة مـن الـدول الأعـضـاء 
والسماح لهمJ كلما كان ذلك �كناJ بالـسـحـب عـلـى هـذا المجـمـع اYـركـزي

لسداد أثمان وارداتهم من خارج اYنطقة الإسترلينية.
- إنشاء حسابات خاصة في لندن يشرف عليها بنـك إنجـلـتـرا بـهـدف٤

مراعاة أن الإسترليني اYودع في لندن لحساب الأعضاء لا يساء استخدامه
في أغراض غير مصرح بها.

- إن الإسترليني الذي 7لكـه الـدول الأعـضـاء داخـل اYـنـطـقـة يـصـرح٥
باستخدامه بحرية في 7ويل التجارة وانتقال رؤوس الأموال.
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والحقيقة أنه إذا كان الغرض الذي سعت إليه بريطانيا من تكوين كتلة
 هو مواجهة آثار أزمة الكساد الكبيرJ إلا أن غرضها١٩٣١الإسترليني عام 

 كان هو تعبئة موارد الدول الأعضاء١٩٣٩من تكوين منطقة الإسترليني عام 
وتسخيرها لكسب الحرب العاYية الثانية. ولهذا ليس غـريـبـا أن تـنـسـحـب
الدول المحايدة من اYنطقة الإسترلينيةJ وأن يقبل البقاء فيـهـا تـلـك الـدول

) كما أن البقاء داخل اYنطقة الإسترلينية١٢٧التي تهيمن عليها بريطانيا. (
).١٢٨كان يعنيJ ضمناJ إعلان الحرب الاقتصادية على دول المحور. (

وعلى أي حالJ فإنه من خلال هذا التنظيم المحكم للمنـطـقـة الـنـقـديـة
استطاعت بريطانيا أن تستولي على مقادير هائلة من موارد اYستـعـمـرات
والبلاد التابعة لها لتمول بها أتون اYـعـارك الحـربـيـة. مـن هـنـاJ مـا أصـدق

 حينما يقول: «إن بريطانياF. R. Harrodالكلمات التي يذكرها ف. ر. هارود 
أثناء الحرب عملت على أن تعيش على الائتمان إلى أكبر حد �كن حتى لا
تشغل العمالة لديها في صنع صادرات لمجرد أن تدفع ما عليهاJ باستثـنـاء
الصادرات التي يتطلبها بإلحاح دعم اقتصاديات البـلاد الـتـي كـانـت تـقـدم

)».١٢٩الإمدادات لها ولحلفائها. (
ونحن من ناحيتنا �كن أن نشبه تنظيم اYنطقة الإسترلينيةJ باYـريـض
الذي كان في غرفة العملياتJ وتلزمه دفعات قوية من الدماء لتساعده على
اجتياز المحنة. وكانت هذه الدماء تنساب بطريق القسر والإجبار من أشخاص
أجبروا على التبرع بدمائهمJ رغم ضعفهم الجسماني أصلا. كـان اYـريـض
الذي يجتاز المحنة هو الاقتصاد البريطانيJ وكان الذين أجبروا على التبرع
بالدعم هم البلاد التابعة واYستعمرات وأشباه اYستعمرات بشعوبها الفقيرة.
وكنتيجة لهذا التنظيم المحكم للمنطقة الإسترلينية الذي استطاعت به
بريطانيا أن تدير موارد مستعمراتها والبلاد التابعة لهـاJ أن تـراكـم عـلـيـهـا
ديونا كثيرة عقب انتهاء الحرب. وهي الديون التي عرفت باسم «الأرصـدة

 مليون جنيه إسترليني. وقد٣٥٠٠ حوالي ١٩٤٥الإسترلينية». وقد بلغت عام 
ظلت تسوية هذه الأرصدة محل نزاع دائم ومحموم بf بريطـانـيـا والـبـلاد

) وليس يخفـى أن هـذا الحـجـم الـهـائـل مـن اYـوارد الـتـي١٣٠الدائنـة لـهـا. (
نزحتها بريطانيا من هذه البلاد كان �ثابة خصـم مـبـاشـر عـلـى �ـكـنـات

).١٣١التراكم والنمو في هذه البلاد (



127

نظام بريتون وودز

نظام بريتون وودز
 إحكام آليات1945-1971

التبعية على البلاد حديثة
الاستقلال - (أو: السيطرة

بدون استعمار)

تحديد معالم اللحظة التاريخية لانبثاق اتفاقية
بريتون وودز:

نعتقد أنه من اYهم لنا في البداية أن �عن في
تأمل الخريطة الاقتصادية والسياسية للعالـم كـمـا
بدت في أعقاب الحرب العاYية الثانيةJ حتى �كن
لنا أن نحدد معالم اللحظة التاريخية التي انبثقت
فيها اتفاقـيـة بـريـتـون وودزJ وهـي الاتـفـاقـيـة الـتـي
سترسم منذ هذه اللحظة معالم نظام النقد الدولي
الذي سار عليه الاقتصاد الرأسمالي العاYي خلال

. ذلك أن التأمل في هذه الخريطة١٩٧١-١٩٤٥الفترة. 
هو الذي سيفسر لنا Yاذا تشكل هذا النظام عـلـى
هذا النحوJ وما هي علاقات القوى النسبية الفاعلة
آنذاك التي أفرزته على هذا الشكل دون غيره رغم
Jقدمة فـي مـؤ7ـر بـريـتـون وودزYقترحات اYكثرة ا

4
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وأين كان موقع البلاد اYتخلفة آنذاك بf هذه القوى?.
وفي البداية نشير إلى أن مدافع الحرب العاYية الثانية قد سكتت فـي

. وحينما انقشعت غيوم الحربJ كانت صورة الدمار١٩٤٥ أغسطس عام ١٥
والخراب التي سببتها أYانيا الهتلرية والدول الفاشية اYتحالفة معها (إيطاليا
واليابان) قاسية ومؤYة للغاية. فقد أسفرت اYعارك الدامية خلال سنوات

 مليون قتيل من مختلف أنحاء العالم.٥٠الحرب الست عن سقوط حوالي 
ودمرت العمليات الحربية أغلب الطاقات الإنتاجيةJ الصناعية والـزراعـيـة
والخدميةJ فـي دول أوروبـا وفـي كـثـيـر مـن الـدول الأخـرى. وسـاد الخـراب
والجوع واYرض والبطالة في هذه الدول بسبب الفظائع البربرية التي ارتكبتها
النازية. وقد هبط الإنتاج الزراعي والصناعي هبوطا كبيرا في جميع دول
القارة الأوروبيةJ الأمر الذي نجم عنه وجود نقص خطير في عرض السلع
اYتوفرة للاستهلاك المحلي والحاجة إلى معالجة هذا الـنـقـص عـن طـريـق
الاستيراد. يكفيJ بهذا الخصوصJ أن نعلم أن مستوى إنـتـاج الحـبـوب فـي

-١٩٣٥% من مستواه في الفترة ٤٧ إلى ١٩٤٧-١٩٤٦بلد كالنمسا قد وصل عام 
%٥٩J%J وفي فرنسا ٥٧%J وفي فنلندا ٥١%J وفي بلجيكا J٤١ وفي بولندا ١٩٣٨

%. أما إنتاج اللحوم والدهنيات فقد هبط٦٨ %J وفي إيطاليا ٦٦وفي اليونان 
) أما بالنسبة للإنتاج الصناعي فقد كانت الصورة أسوأ�١٣٢عدلات أكثر. (

 بلغ مستوى الإنتاج الصناعـي فـي١٩٤٥من ذلك بكثير. ففي ديسمـبـر عـام 
%J وفيJ٣١ وفي هولندا ١٩٣٧% من مستواه الذي كان سائـدا عـام ٣٠أYانيا 

%J والنرويج٣٩%J وفي اليونان ٥٧%J وفي بولندا ٣١%J وفي بلجيكا ٢٨إيطاليا 
). يضاف إلى هذا أيضا تقطع خطوط اYواصلات١٣٣% (٦٧%J وفي فرنسا ٦٩

(الجسورJ السكك الحديديةJ الطرق.. .) وتهدم اYباني السكنية واYـدارس
واYستشفيات واYرافق العامة (مصادر اYياه والكهرباء). كـمـا خـرجـت دول
القارة الأوروبية من الحرب وهي مثقلة بديـون ضـخـمـة لـلـولايـات اYـتـحـدة
الأمريكيةJ وهي الديون التي كانت قد اقترضتهـا خـلال سـنـي الحـرب فـي
شكل مواد غذائية وصناعية وحربية من خـلال قـانـون الإعـارة والـتـأجـيـر.

) وهو القانون الذي كان «يقضي بأن تقدم الولايات اYتحدة الأمريكية١٣٤(
للدول التي تحارب أYانيا وإيطاليا الذخـائـر والـضـروريـات الأخـرىJ سـلـعـا
كانت أو خدماتJ مقابل قرض يسدد في أجل غير مسمىJ بالدفع في شكل
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عيني أو حقوقيJ أو أي شئ آخرJ مباشر أو غير مباشرJ يراه رئيس الجمهورية
)». كما اضطرت بعض الدول الأوروبيةJ أثناء الحرب١٣٥Jالأمريكية ملائما (

وبسبب تزايد مديونيتهاJ إلى تصفية كثير من استثماراتها الخارجية داخل
الولايات اYتحدة الأمريكية لتسوية جانب من الرصيد اYدين معها. وبذلك
خسرت موردا هامـا مـن مـصـادر الـدخـل الـقـومـي. وهـنـا يـنـهـض الـنـمـوذج
البريطاني كشاهد قوي على هذه الظاهرة. فقد هبطت الدخول الصافيـة
لاستثمارات بريطانيا الخارجية من ألف مليون دولار قبل الحرب إلى حوالي
أربعمائة مليون دولار بعد الحرب من جراء تصفية بعض استثماراتها بالخارج

). أما عن الذهب الذي كانت 7لكه دول القارة الأوروبية فقد انسـاب١٣٦(
الشطر الأعظم منه إلى الولايات اYتحدة الأمريكية خلال الفترة التي سبقت

 بلغت قيمة الذهب الذي تدفق إلى١٩٣٩-١٩٣٤اندلاع الحرب. وخلال اYدة 
 مليون دولار. ورغـم أن الـولايـات٩٩٩١الولايات اYتحدة الأمريـكـيـة حـوالـي 

اYتحدة الأمريكية بعد اندلاع الحرب قد غيرت من موقفـهـا تجـاه سـيـاسـة
تعقيم وتكدير الذهب وبدأت تتخلص مـن جـزء مـن رصـيـدهـا مـنـه لـلـوفـاء
بالتزاماتها الخارجية (وبالذات مع دول الشرق الأوسطJ مثل تركيا وإيران
ومصرJ ودول أمريكا الجنوبية وبعض الدول الأوروبية مثل السويد وسويسرا)
إلا أن كميات الذهب ظلت أكبر �ا تقتضيه نسبة التغطية القانونية للنقد

).١٣٧اYصدر والاحتياطي ضد تقلبات أسعار الصرف (
وفيما يتعلق بأسعار الصرف للعملات الأجنبية فقد شهدتJ وعلى نحو
ما رأينا آنفاJ تدهورا ملحوظا في عالم مـا بـf الحـربـf. وجـاءت الحـرب
العاYية الثانية لتدعم من اتجاهات التدهور فيهاJ وذلك بسبب تزايد العجز
في موازين اYدفوعات وحركات رؤوس الأموال. وتسابقت دول أوروبا فيما
�كن أن يسمى «بحرب التخفيضات القذرة» كوسيلة لتحسf أحوال اYيزان

). وعند انتهاء الحربJ كان١٣٨التجاري على حساب مصالح الدول الأخرى(
من الواضح أن الجنيه الإسترلينيJ الذي كان يلعب دور العملة الدوليةJ قد

سقط عن عرشه.
ومهما يكن من أمر عمليات الدمار والخرابJ التي أصابت دول الـقـارة
الأوروبيةJ فإن اYأزق الاقتصادي الذي واجه هذه الدول عقب انقشاع سحب
دخان الحرب يتلخص فيما يلي: كيف �كن القيام بعمليات التعمير لزيادة
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الطاقات الإنتاجية للوفاء باحتياجات الطلب الكلي في الوقت الذي يحتاج
فيه بناء وتعمير هذه الطاقات إلى استيراد الكثير من اYواد الغذائية واYواد
الخام ومواد الطاقة والسلع الإنتاجيةJ بينما تدبير استيراد هذه اYواد يتطلب
زيادة التصدير? ولكن لكي يزيد التصديرJ يجب أن يزيد الإنتاجJ ولكي يزيد

). وفضلا عن ذلك فإن موازين مدفوعات١٣٩الإنتاج لا بد من زيادة التصدير (
هذه الـدول فـي حـالـة عـجـز مـسـتـمـر مـع وجـود شـحـة كـبـيـرة فـي الـذهـب

والاحتياطيات النقدية الدولية.
أما الولايات اYتحدة الأمريكية فكانت صورتها على عكس صورة الحالة
الأوروبيةJ فهي في قمة ازدهارها وYعانهـا. فـخـلال سـنـي الحـرب أضـحـى
الاقتصاد الأمريكي �ثابة ورشة الصناعة للبلاد التي تخوض غمار الحرب
ضد دول المحور. وظلت أجهزته الإنتاجية تعمل ليلا ونهارا لكي تفي بحاجات
الدول الحليفة المحاربة من اYواد الغذائية واYواد الخام واYعدات الحربية.
هذا في الوقت الذي لم تسقط فيه أي قذيفة على أراضيه أثناء الحرب.
كانت محنة الحرب هي الفرصة الذهبية التي استغلتها الولايات اYتحدة
الأمريكية لكي تندفع فيها عجلات الإنتاج بكل قوةJ دون الخوف من مشكلات
الإفراط في الإنتاج والأزمات الاقتصاديةJ ولكي تنتزع من بريطانيا مـركـز
الاقتصاد الرأسمالي العاYي. وبدون الدخول في التفـاصـيـلJ �ـكـن رصـد
معالم الصورة الزاهية التي كان عليها الاقتصـاد الأمـريـكـي عـقـب سـكـوت

مدافع الحرب في الأمور الآتية:
١٩٤٥% عام ٣٣- فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي فقد زاد حجمـه بـنـسـبـة ١

). وزاد فيها إنتاج المحاصيل١٠٠ = ١٩٣٩-١٩٣٥بالقياس إلى حجمه في الفترة (
).١٤٠%J باYقارنة مع نفس الفترة (٤١%J والإنتاج الحيواني بنسبة ٢٢بنسبة 

- وزاد فيها إنتاج القوى المحركة (الفحـمJ الـبـتـرولJ الـغـازJ الـكـهـربـاء)٢
 إلى١٩٣٩ ألف طـن عـام ٣٣٧٤٣زيادة كبيرةJ حيث ارتـفـع إنـتـاج الـفـحـم مـن 

 ألف طن١٩٢٩٥J ألف طن إلى J١٤٢٤٣ والبترول من ١٩٤٥ ألف طن عام ٤٧٨٢٠
 مليون متر مكعبJ والكهرباء من١٢٥٩ مليون متر مكعب إلى ٨٥٥والغاز من 

)١٤١ خلال نفس الفترة. (١٨٥٧٠ مليون كيلووات إلى ١٠٦٣٧
٢٠٣- أما الإنتاج الصناعيJ فقد قفز الرقم القياسي لمجمل الإنتاج إلى ٣

). كما ارتفع الـرقـم١٠٠ = ١٩٣٩-١٩٣٥باYقارنة مع سنوات ما قـبـل الحـرب (
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J١٦٦J والسلع الاستهـلاكـيـة إلـى ٢٧٤القياسي لإنتاج السلـع الإنـتـاجـيـة إلـى 
).J١٤٢ باYقارنة مع نفس الفترة(١٣٧وإنتاج اYعادن إلى 

- وفيما يتعلق �ستوى التوظف (العمالة) فقد ترتب على اندفاع عجلات٤
الإنتاجJ بكل قوة في كافة القطـاعـات خـلال سـنـي الحـربJ أن هـبـط عـدد

% من١٦٫٥ مليون عامل وبنـسـبـة ٨٫٨العمال اYتعطلf بشكل مـلـمـوس مـن 
% عام١٫٩ مليون متعطل وبنسبة ١٫١ إلى ١٩٣٩مجموع القوى العاملة عـام 

. وهذا يعني أن المجتمع الأمريكي كان في حالة تقترب من حالة التوظف١٩٤٥
)١٤٣الكامل. (

- كما خرجت الولايات اYتحدة الأمريكية من الحرب وهي أكـبـر دولـة٥
دائنة لدول الحلفاءJ بسبب وجود رصيد موافق في تجارتها الخارجية ومن

) صورة واضحة٢٨استثماراتها في الدول الأخرى. ويعطينا الجدول رقـم (
). بل إنه مـا إن١٩٤٥-١٩٤٠عن تطور هذه الدائنيـة خـلال سـنـوات الحـرب (

انتهت الحرب حتى كان لدى الولايات اYتحدة الأمريكية ما يقرب من ثلثي
ذهب العالم. وكادت تتخلص من كل مديونيتها الخارجية من جراء تصفيـة

الدول الأوروبية لاستثماراتها اYتواجدة على الأراضي الأمريكية.
أما إذا انتقلنا الآن إلى صورة اYستعمرات وأشباه اYستعمرات والبـلاد
التابعة لها كما بدت في نهاية الحرب العاYـيـة الـثـانـيـةJ فـسـوف يـسـتـرعـى
النظر أن أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية لم تـكـن أقـل سـوءا مـن حـالـة

 كانت مساحـة١٩٤٥الدول الأوروبية. وعندما وضعت الحرب أوزارهـا عـام 
 مليون٣٨٫٦اYستعمرات التي تهيمن عليها الدول الرأسمالية الصناعية تبلغ 

% من مساحة اYعمورة يعيش عليها ما يقـرب٣٠كيلو متر مربعJ أي حوالـي 
). وقد رأينا١٤٤J% من سكان العالم (٣٠ مليون نسمةJ أي ما يعادل ٦٧٠من 

فيما تقدمJ كيف استغلت مواردها لدعم و7ويل العملـيـات الحـربـيـة لـدول
الحلفاء إبان سنوات الحرب على الرغم من فقرها وتخلف بنيانها الإنتاجي
وانخفاض مستوى معيشة شعوبهاJ وكيف وفرت الهيمنة الاستعمارية اYباشرة
على مقداراتها وآليات التبعية النقدية إطارا ملائما لتسخير إمكاناتها لتحقيق
النصر. وهذا ما اضطر لورد كينز أن يعترف به في الكلمة التي ألقاها في
مؤ7ر بريتون وودزJ حينما قال: «إنا لشاكرون لهؤلاء الحلفاءJ وعلى الأخص
Jأصدقاؤنا الهنود الذين وضعوا تحت تصرفـنـا مـواردهـم بـدون أي تـقـتـيـر
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وارتضوا لأنفسهم الحرمان من أجل ذلك. إن جهدنا الحربي كـان يـصـيـبـه
الارتباك لدرجة جديةJ بل ر�ا لدرجة خطيرةJ لو أنهم أحجموا عن معاونتنا

) وقد عرضنا آنفا Yشكلة الأرصدة١٤٥معاونة صادقة وعلى نطاق واسع». (
الإسترلينية التي تراكمت لعدد من اYستعمرات وأشباه اYسـتـعـمـرات تجـاه
بريطانيا كنتيجة لتسخير مواردها لخدمة قوات الحلفاءJ وكيـف أجـبـرتـهـا
بريطانيا على الدخول في منطقة الإسترليني ووضع أرصدتها واحتياطياتها
النقدية تحت سيطرة السلطات النقدية البريطانية. ونفس الظاهرة تكررت
Jستعمرات الأخرى غير البريطانية. وكان لذلك نتائـج وخـيـمـةYأيضا في ا
حيث تردت مستويات اYعيشةJ وزاد التضخم اشتعالاJ وهـي الـنـتـائـج الـتـي
ستؤدي في السنوات اللاحقة لانتهاء الحرب إلى تعاظم حركة التحرر الوطني
التي استثارتها عمليات الاستعباد والقهر والنهب من قبل اYستعمرينJ وتزداد
تصميما على الإطاحة بالاستعمار الذي كان سبـبـا فـي تـعـاسـتـهـا وبـؤسـهـا

وتخلفها.
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أما الاتحاد السوفيتي فقد خرج من الحرب منتصرا من الناحية السياسية
والعسكريةJ ومنهوكا من الناحية الاقتصادية نظرا لشراسة الفظائع النازية
التي تعرض لها وفداحة الخسائر البشرية واYادية التي تحملها في سبـيـل
دحر النازيةJ ليس فقط على أراضيهJ وإ�ا على سائر الأراضي الأوروبية.
ويقول بول. أ. باران في هذا الصدد: «لقد قدم الدور الذي لـعـبـه الاتحـاد
Jوالتعمير السريع لاقتصاده الذي خربته الحرب Jالسوفيتي في أثناء الحرب
قدما الدليل الأخير على القوة والحيوية في مـجـتـمـع اشـتـراكـي. ولـم يـعـد
هناك شك في أن نظاما اجتماعيا واقتصاديا قائما على تخطيط اقتصادي
شامل �كن أن يؤدي وظيفتهJ وأن ينموJ وأن يصمـد لأصـعـب الاخـتـبـارات
التاريخيةJ دون ما حاجة إلى مزايا اYشروع الفردي وقوانf اYلكية الفردية

). وسوف تشهد السنوات القليلة التي أعقبت انتـهـاء١٤٦لوسائل الإنتـاج» (
الحربJ زيادة رقعة البلاد الاشتراكية في شرق أوروبا وآسياJ وتزايد القطيعة

بf هذه البلاد والبلاد الرأسمالية.
وخلاصة القولJ إن أهم معالم اللحظة الـتـاريـخـيـة الـتـي سـادت عـقـب
انتهاء الحربJ والتي في ضوئها تحددت اتفاقية بريـتـون وودزJ كـانـت كـمـا

يلي:
- ضعف دول أوروبا وتفوق الولايات اYتحدة الأمريكية.١
- استمرار هيمنة الدول الاستعمارية على الكثير من اYستعمرات والبلاد٢

التابعة لهاJ مع وجود غليان شديد في حركات التحرر الوطني.
- بروز قوة الاتحاد السوفيتي وزيادة عدد الدول اYنضمة لـلـمـنـظـومـة٣

الاشتراكية. وكل ذلك كان له تأثير واضح على صياغة أسس نظـام الـنـقـد
الدولي الجديد.

بريتون وودز تعكس علاقات القوى في عالم ما بعد الحرب:
قبل أن تنتهي الحرب العاYية الثانية كانـت عـلامـات الـنـصـر قـد بـدأت
تلوح في الأفق. وسرعان ما بدأ التفكير في رسم معالم الانتقال نحو السلم
وتوفير الأطر النقدية واYالية والتجارية اYلائمة التي ستعيد الدم إلى عروق
الاقتصاديات الرأسمالية التي عانت من الانهيار والخراب والفوضى أثنـاء

 دولة فيJ٤٤ �ثلو ١٩٤٤سني الحرب. ولهذاJ فقد اجتمعJ في صيف عام 
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مدينة بريتون وودز (نيو هامبشير) في الولايات اYتحدة الأمريكية في مؤ7ر
دولي نقدي Yناقشة قواعد السلوك النقدي التـي يـتـعـf الامـتـثـال لـهـا فـي
الفترة اYقبلة. وكان يخيم على اYؤ7رJ وبالتحديد على الدول الرأسمالـيـة
الصناعية الكبرى (الولايات اYتحدةJ بريطانياJ فرنسا) الذكريـات الألـيـمـة
لفترة الكساد الكبيرJ وفوضى نظام النقد الدولي التي سادت في عالم ما
بf الحربJf والقيود المختلفـة الـتـي فـرضـت عـلـى اYـدفـوعـات الخـارجـيـة
والتجارة الدوليةJ وحرب التخفيضات التي نشبت بf عملات الـدولJ ومـا
أدى إليه ذلك كله من ركود في حركة التجارة وتصدير رؤوس الأموال وتعقد
علاقات اYديونية والدائنية. وكان الاعتقاد السائد بـf اYـؤ7ـريـن أنـه مـن
اYهم تلافي هذه الأوضاع والاتفاق علـى نـظـام نـقـدي جـديـدJ يـوفـر حـريـة
التجارة و�د الدول الأعضاء بالسيولة الكافيةJ ويكفل عدم فرض القـيـود
والضوابط على اYعاملات الاقتصادية الدوليةJ ويحول دون تطبيق سياسات
إفقار الجار. وهنا تجدر الإشارة أن اللورد كينز قد عبر عن هذه الأهداف
في اYذكرة التي كتبها عن مشروعه اYقترح بإنشاء «اتحاد دولي للمقاصة»

J حينما ذكر: «إننا في حاجة إلى الاتفاق على طـريـقـة١٩٤٣في أبريل عـام 
منظمة لتحديد القيم النسبية للعملات الأهـلـيـة حـتـى لا تـلـجـأ الـدول إلـى
العمل اYنفردJ فتتسابق في تخفيض قيم عملاتهاJ وإلى نظام ينطوي على
القدرة على إعادة التوازن عند اخـتـلالـهJ وذلـك عـن طـريـق الـضـغـط عـلـى
الدولة التي تفقد توازنها ولا تسبب لغيرها من الدول فقدان التوازن سواء
بكونها في مركز الدائن أو في مركز اYدين. وبوجه عامJ فنحن في حـاجـة
إلى نظام يوحي بالطمأنينة التي يفتقر إليها العالم اYضطرب حتى لا تخشى
الدولة التي تدبر شؤونها بحرص من الـتـأثـر بـعـوامـل خـارجـة عـن إرادتـهـا
تقعدها عن الوفاء بديونها الدوليةJ فتجد نفسها مضطرة إلى الالتجاء إلى
فرض القيود على معاملاتها بالخارجJ تلك القيود التي لم تتبع لأنها بنفسها
مجلبة للخيرJ ولكنها اتبعت كوسائل دفاعية ضد القوى الخارجية الضـارة

).١٤٧بصالح هذه الدول» (
بيد أنه نظرا لتبدل علاقات القوى النسبية الفاعلة آنذاكJ وكما أسفرت
Jعنها الخريطة الاقتصادية والسياسية والعسكرية لـعـالـم مـا بـعـد الحـرب
فقد كان من الطبيعي أن ينشأ خلاف حاد بf وجهة نظر بريطـانـيـا الـتـي
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كانت 7ثل مركز الاقتصاد الرأسـمـالـي الـعـاYـي قـبـل الحـربJ وبـf وجـهـة
النظر التي 7ثلها أمريكا التي انتقل إليهـا فـعـلـيـا هـذا اYـركـز فـي أعـقـاب
الحرب. وهذا ما جسدته الرؤى المختلفة للمشروع الذي تقدم به من بريطانيا
لورد كينزJ واYشروع الذي تقدم به عن الولايات اYتحـدة الأمـريـكـيـة هـاري
هوايتJ رغم أن كلا منهما كان يسعى لأهداف عليا واحدةJ وهـي مـعـالجـة
الاضطراب في الاقتصاد الرأسمالي العاYي والسعي لترسيخ أقدامه وآفاق
مسيرته. و�كن القولJ وكما سنرى حالاJ إنه بينما كان يسعى كينز جاهدا
لاستعادة موقع بريطانيا اYنهار في الاقتصاد العاYي كان هوايت يسعى إلى
تعزيز الدور القيادي للولايات اYتحدة الأمريكية في النظام الجديد لعالم ما

بعد الحرب.
كانت منطلقات اللورد كينز تتمثل في أن النظام النقدي الجديد يـجـب
أن يكون صالحا من الناحية الفنية للأخذ به بغض النظر عن طبيعة النظم
الاجتماعية السائدة (رأسمالية اشتراكيةJ ذات توجه حكومي.. .) وأن يكفل
عدم التدخل في السياسات الداخلية للدول إلا ما كان له أثر هام جدا في
العلاقات الاقتصادية الدولية وبشرط أن تكون تلك العلاقات متساوية في

)J وأن يحقق النظام اYصلحة العامة لكل الدول اYشاركة١٤٨JاYزايا بf الدول (
وألا تكون هناك تضحيات خاصةJ ولا أعمال لا تتفـق مـع مـصـلـحـة الـدول

).١٤٩الفردية (
وقد ذهب كينز في مشروعه إلى أن إدارة وضبط النظام الجديد يتطلبان
تكوين مؤسسة دولية ذات طابع مركزي عاYـيJ وذات صـبـغـة فـنـيـة وتـكـون
بعيدة عن اYؤثـرات الـسـيـاسـيـةJ ويـكـون لـكـل دولـة مـشـتـركـة حـصـة تحـدد
مسؤولياتها في إدارة شؤون هذه اYؤسسة. وقد قصد كينز بتلك اYؤسـسـة

 تكون مهمتهInternational Cleanring Unionتكوين «اتحاد للمقاصة الدولية» 
كمهمة البنك اYركزي في النظام النقدي المحليJ أي القيام بعمليات اYقاصة
والدفع بالأرصدة بf البنوك اYركزيةJ وتسهيل خلق الائتمان ومراقبة سير
النظام في ضوء ضوابط معينة تتكفل السـيـطـرة عـلـى حـركـة الأمـوالJ مـع
ترك الحرية لكل دولة عضو في تحديد سياستها �ا يتنـاسـب وظـروفـهـا.
على أن أهم ما كان �يز مشروع كينز هو موقفه من الدور الذي سـيـلـعـبـه
الذهب في النظام الجديد. فهو يرى أن عالم ما بعد الحرب في حاجة إلى
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تلك الكميات من النقود والاحتياطيات الدولية التي لن تتناسـب مـع كـمـيـة
الذهب في العالم. ويجب أن تتحدد كمية الـنـقـد الـدولـي الـعـاYـيJ لا عـلـى
أساس إنتاج الذهب وتكاليفه ولا على الاحتياطي اYوجود منهJ وإ�ا عـلـى
حاجة التجارة الدولية. وفي ضوء هذه الحـاجـة �ـكـن لـلـعـالـم أن يـزيـد أو
ينقص من كمية النقود الدولية Yواجهة أحوال التضخـم أو الانـكـمـاش فـي
العالم. وليس يخفى أن كينز بذلك كان يضع في ذهنه موقـف الـذهـب فـي
بريطانيا الذي كان قد تدهور كثيرا خلال سني الحربJ وكانJ من ثمJ يدافع
عن فكرة «إسقاط الذهب عن عرشه في نظام النقد الدولي»J والـتـخـلـص
منه كعامل يتحكم في مستوى النقد العاYيJ ويراعى حاجة بريطانيا للسيولة
اYيسرة في فترة عمليات إعادة التعمير بعد الحرب. وقد اقـتـرح أن يـكـون
النظام الجديد مرتكزا على عملة دوليةJ لا تخضع لسيادة أي بلدJ وأطـلـق

J وهو عبارة عن وحدة حسابيةBancorعلى هذه العملة مصطلح «البانكور» 
قياسية نقدية تستخدم في تسوية اYدفوعات الدولية بعد أن توافق الدول
على استخدامهاJ وتكون قيمتها مربوطة بالذهبJ ولكنها قابلة للتغير حسب
الأحوالJ وعلى أن تكون كمية اYصدر منها متناسبة مع حاجة التجارة الدولية
بطريقة منتظمةJ تعتمد على الثقة والائتمان. وهنا يتعf على الدول اYشتركة
في النظام أن تحدد سعر صرف عملتها بالبانكورJ وهو ما يعنـى أن تـكـون
قيمة عملتها مربوطة بوزن معf من الذهب. ولا يجوز تغيير هذا السعر إلا
�وافقة اتحاد اYقاصة الدولي. فالهدف يجـب أن يـكـون هـو ثـبـات أسـعـار
الصرف. وقد اقترح كينز أن يقوم اتحاد اYقاصة الدولـي بـفـتـح حـسـابـات
دائنة ومدينة للدول اYشتركةJ ويجرى عمليات اYقاصة بينهاJ وبحيث تتساوى
في النهاية الأرصدة الدائنة مع الأرصدة اYدينة. ولكن إذا أسفر الحساب
لدولة ما عن رصيد دائن فإنه يبقى داخل الاتحاد كقرض مقدم من الدولة
صاحبة الدائنية. وقد يحق للدولة أن تطلب من الاتحاد أن يدفع لهـا هـذا
الرصيد بالذهبJ أو بعض قيمته بالبانكور. وإذا مضى خمس سنوات على

% عن حصة الدولة في الاتحاد٢٥Jتحقيق هذا الرصيد الدائنJ وزاد بنسبة 
عندئذ يطلب من الدولة أن ترفع سعر عملتها. أما إذا حققت الدولة العضو
رصيدا مديناJ فإن الاتحاد يعطى الدولة قرضا بقيمة هذا الرصيد. ولكن

% من حصة الدولة٢٥إذا استمر هذا الرصيد في الزيادةJ وبنسبة أكبر من 
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في الاتحادJ فإنه يتعf على هذه الدولة أن تخفض من قيمة عملتها إذا ما
استمر هذا الوضع أكثر من خمس سنوات. وعند تقـريـر حـجـم الحـصـص
للدول الأعضاء في رأسمال اتحاد اYقاصة الدولية اقترح كينز أن تكون تلك
الحصص متناسبة مع حجم صادرات الدولة ووارداتها قبل الحـرب. وكـان
في اقتراحه هذا يحابى مصلحة بريطانيا لأن تجارتها الخارجيةJ تصديرا
واستيراداJ كانت تفوق التجارة الخارجية للولايات اYتحدة الأمريكية. كـمـا
اقترح كينز أن النظام اYقترح �كن أن يساهم في حل مشكـلات الـدائـنـيـة
واYديونية التي ترتبت على الحرب. فالدول اYدينة �كنها أن تسدد مطلوباتها
بالبانكور عن طريق الاتحادJ عبر فترة من الزمنJ دون أن ينـجـم عـن ذلـك
ضغط على موارد الدول اYدينة بالبانكور. والواقع أن كينز كـان يـحـاول أن
يلغى دائنية ومديونية الدول تجاه بعضها بعضاJ وبحيث تـصـبـح دائـنـيـة أو
مديونية الدول مع اتحاد اYقاصة الدولي. وهو في هذا كان أيضا يدافع عن

مصلحة بريطانيا اYدينة.
وخلاصة القول إن مشروع كينزJ الذي تقدم به Yؤ7ر بريتون وودزJ كان
يعبر في الحقيقة عن مصالح دول القارة الأوروبية-وبالذات بريطانيا-وكان
�ثل آنذاك قفزة كبيرة في شؤون النقد الدوليـةJ لأنـه كـان يـتـنـبـأ بـاتـسـاع
نطاق تدويل الحياة الاقتصاديةJ والحاجةJ من ثمJ إلى سلطة مركزية دولية
موحدةJ تكون لها القدرة على مواكبة التغيرات العاYيةJ وبـحـيـث يـنـزع عـن
هذه السلطة سيطرة أي دولة عليها. بيد أن الأمريكيJf الذين كـانـت لـهـم
السيطرة فعلا على هذا اYؤ7رJ نظروا إلى كينز على أنه �ثل مدينا بريطانيا

)J وأنه يتجاهل النفوذ الأمريكيJ اقتـصـاديـا وعـسـكـريـاJ وأنـه١٥٠مراوغـا (
Jنهار في ضوء عالم قد تغـيـرYيحاول أن يعيد مركز الاقتصاد البريطاني ا
ولن يعود للوراء. ولـهـذا فـقـد رفـض اYـؤ7ـر مـشـروع كـيـنـزJ رغـم تـصـفـيـق

الحاضرين له ولقوة منطقه.
أما مشروع هاري هوايتJ الذي كان مقربا من الرئيـس روزفـلـت وأحـد
مستشاريهJ فلم يكن يستهدف إيجاد سلطة دولية نقدية تحل مكان السلطات

). وكان١٥١النقدية المحليةJ بل تصور إمكانية التعاون بf هذه السلطـات (
جوهر اقتراحه يتلخص في أن نظام النقد الدولي الجديد يجب أن يستهدف
العمل على ثبات (استقرار) أسعار الصرف ومحاربة مختلف أشكال القيود
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على اYدفوعات الخارجية التي تحد من حرية التجارة وحرية انتقال رؤوس
الأموالJ وتجنب أساليب إفقار الغير الناجمة عن التدخل في أسواق الصرف
والتخفيضات اYستمرة في العملة. وقد اقترح لذلك تكوين صـنـدوق دولـي
لتثبيت قيمة العملات للدول الأعضاء اYشتركة فيه. وقـد اقـتـرح أن تـكـون

 التي ترتبط قيمـتـهـا بـوزنUNITASوحدة التعامل الدولي هي الـيـونـيـتـاس 
معf من الذهب. وعلى الدول الأعضاء أن تحدد قيمة عملتها بالذهب أو
باليونيتاسJ وليس لها الحق في تغيير هذه القيمة إلا بـعـد مـوافـقـة أربـعـة
أخماس أصوات الدول الأعضاء في الصندوق. وسوف يفتح في الصندوق
حسابات دائنة ومدينة تقيد فيها الأرصدة باليونيتاس. و�كن سحب العملة
بالذهب أو بالعملات الأخرى. ويقتصر دور الذهب في عملـيـات الـتـسـويـة
على دفع الفائض في الحساب الجاري للدول الأعضاء. وفي حالة حدوث
اختلال جوهري في ميزان اYدفوعات تكون مهمة الـصـنـدوق هـي الـسـعـي
لتثبيت قيمة العملات من خلال الائتمانات اYتبادلة بf الأعضاء. ويتكـون
اYـال الاحـتـيـاطـي لـهـذا الـصـنـدوق مـن الـذهـب وعـمـلات الـدول الأعـضـاء
والسندات الحكومية لبلادها. وطاYا أن الولايات اYتحدة الأمريكية تتمسك
بنظام الصرف بالذهبJ حيث أن الدولار قابل للتحويل ذهبا في اYدفوعات
الدوليةJ فستكون العملة اYستخدمة هي الدولار. وعند تحديد حجم حصص
الدول الأعضاء في رأسمال هذا الصندوق وتحديد قوتها التصـويـتـيـة فـي
إدارة شؤونهJ اقترح هوايت أن يكون حجـم الحـصـة لأي دولـة عـلـى أسـاس
حجم ما في حوزة الدولة من ذهب ونقد أجـنـبـيJ وحـجـم دخـلـهـا الـقـومـي
ومدى تقلبات ميزان مدفوعاتها. وهو بهذا الشكل كان يعبر عـن مـصـلـحـة
الولايات اYتحدة الأمريكية التي كانت 7لك آنذاك أكبر كميـة مـن الـذهـب

العاYي وتنتج أعلى دخل في العالم.
ومهما يكن من أمر فإن علاقات القوى النسبية الفاعلة التي كاد �ثلها
المجتمعون في مؤ7ر بريتون وودز ما كان من اYمكن أن تجعل أي مصلحة
تعلو على مصلحة الولايات اYتحدة الأمريكية التي خرجت من الحرب وهي
JيY7ثل أكبر قوة اقتصادية ونقدية وعسكرية في الاقتصاد الرأسمالي العا
فضلا عن دائنيتها Yعظم دول أوروبا. ولهذا فإن الوثيقة التي صدرت عـن

JJoint Statement تحت عنوان «بيان الخبراء اYشترك ١٩٤٤اYؤ7ر في يونيو 
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of Expertsكانـت فـي الحـقـيـقـة Jوالتي أرخت لظهور صندوق النقد الدولي 
تعكس قوة وهيمنة الاقتصاد الأمريكي على النظام اYقـتـرحJ حـيـث أخـذت
�ا تقدم به الوفد الأمريكي من مقترحات بإنشاء صنـدوق الـنـقـد الـدولـي
وإرساء معالم العلاقات النقدية الدولـيـة الـتـي سـتـسـود فـي عـالـم مـا بـعـد
الحرب. على أنه من اYهم في هذا السياق أن نؤكدJ وكما سنرى حالاJ على
أن وجهة النظر الأمريكية قد رأت أن الهدف الأساسي من تكوين صندوق
النقد الدولي ومن نظام بريتون وودز ليس هو توفير السيولة الدولية الإضافية
للدول الأعضاء (كما كانت تتمنى دول غرب أوروبا) بـل الـعـمـل عـلـى إلـغـاء
القيود على اYدفـوعـات الخـارجـيـة والـتـوصـل إلـى نـظـام مـتـعـدد الأطـراف
للمدفوعات. ولم يكن ذلك مصادفة. ذلك أن أشد ما كان يـزعـج الـولايـات
اYتحدة الأمريكية هو أن تتعرض الصادرات الأمـريـكـيـة فـي عـالـم مـا بـعـد
الحرب للقيود أو اYنافسة بسبب ضوابط النقد والاسـتـيـراد والاتـفـاقـيـات
الثنائية وحروب تخفيض قيمة العملة. وهي السياسات التي توسعت فيـهـا

).١٥٢معظم دول العالم خلال سني الحرب (
Jوإذا انتقلنا الآن إلى موقف الاتحاد السوفيتي في مؤ7ر بريتون وودز
فإنه على الرغم من مشاركته بالحضورJ إلا أنه لم يصادق على الوثيقة التي
انبثقت عن اYؤ7رJ ولم ينضم لعضوية صندوق النقد الدوليJ لأنه رأى فيه

١٩٤٩Jهيمنة واضحة للاقتصاد الأمريكي على النظـام اYـقـتـرح. وفـي عـام 
يسارع الاتحاد السوفيتي ومعه مجموعة الدول الاشتراكية بتكوين مجـلـس
اYعونة الاقتصادية اYتبادلة (الكوميكون) كتنظيم يجمع هذه الدول وينـسـق
فـيـمـا بـيـنـهـا فـي مـخـتـلـف أوجـه الـتـعـاون الإنـتـاجـي والـتـجـاري والــنــقــدي

والتكنولوجي.
أما فيما يتعلق بالدول اYتخلفة التي كانـت آنـذاك مـجـرد مـسـتـعـمـرات
وأشباه مستعمرات وبلاد تابعة لهاJ فقد حضر البعض منها مؤ7ر بريتون
وودزJ بيد أنها لم تكن في موقع يسمح لها بأن تعبر عن وجهة نظرها وعن
أمانيها ومطالبها في أن يسهم النظام الجديد في تخلـيـصـهـا مـن عـبـوديـة
التبعية النقدية والاقتصادية للدول التي تستعمرها وتتبـعـهـا. ولـهـذاJ فـقـد
صدرت وثيقة الخبراء وهي خالية من أي إشارة إلى اYشاكل الحـادة الـتـي
تعانيها هذه الدول. وتجدر الإشارة إلى أن مصر والهند قد اشتركتا بحضور
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فعال في هذا اYؤ7ر.
وكان أهم ما أثاره الوفدان اYـصـري والـهـنـدي هـو قـضـيـة الإفـراج عـن
الأرصدة الإسترلينية التي تراكمت كديون على بريطانياJ وكانت واجبة الأداء

).. وكانت مطالب الوفدين أن يفـرجY١٥٣صر والهند وغيرهما من الـدول (
عن تلك الأرصدة وبسرعة معقولة 7كنهما من تعويـض سـنـوات الحـرمـان
والتقشف التي عانت منها إبان سنوات الحرب. وقد اقترح وفد مصر فـي
اYؤ7ر أن يدرج ضمن «أغراض وسياسات صندوق النقـد الـدولـي» الـنـص
التالي: «تسهيل تسوية الأرصدة الدائـنـة الـتـي تجـمـعـت خـلال الحـرب فـي
نظام دولي عام». ورغم أن اYـشـروع الأمـريـكـي كـان قـد اقـتـرح بـأن يـخـول
لصندوق النقد الدولي (اYزمع إنشاؤه)J «الحـريـة فـي شـراء جـزء مـن هـذه
الأرصدة من القطر الدائن مقابل عملات أقطار أخرى (غير عمـلـة الـبـلـد
اYدين) وذلك في حيز اYبلغ الذي يكون القطر الدائن في حاجة إليه حـالا
Yواجهة ميزان حسابي مديـنJ ولـكـن فـي حـالـة مـا إذا كـان لـلـقـطـر مـيـزان
حسابي دائنJ أي فائضJ فلا يكون ثمة محل Yثل هذا التـيـسـيـر. و�ـعـنـى
Jيستطيع قطر دائن أن يسحب على رصيـده فـي حـالـة واحـدة فـقـط Jآخر

)... نقول إنه بالرغم١٥٤وذلك عندما يقع عجز في ميزانه الحسابي العام»(
من مجيء هذا الاقتراح اYنقوص في نص اYشروع الأمريـكـي الـذي قـدمـه
هوايتJ إلا أنه-وتحت ضغط بريطانيا ومـعـارضـة الـلـورد كـيـنـز لـذلـك فـإن
اYيثاق الختامي للمؤ7ر قد أهمل 7اما الإشارة إلى هذه القضية الهامة.
وتراجع الوفد الأمريكيJ وقال بعد الكلمة التي ألقاها مستر شروف مندوب
الهند: «كلنا يعرف 7ام اYعرفة الأهمية التي تتعلق �شكلة اYديونية الـتـي
نشأت خلال الحربJ تلك اYشكلة التي أبان عنها مندوب الهند إبانة تامة.
وأنا على ثقة من أن هذه اYشكلة من الأصلح أن تسوى مباشـرة بـf الأ®
التي تعنيهاJ كما نشك في صلاحية محاولة ذلك بواسطة الصندوق الدولي

)١٥٥.«(
وكان ذلك إعلانا صريحاJ منذ نشأة صندوق النقد الدوليJ بأنـه خـلـق
أساسا لخدمة مصالح الدول الرأسمالية الكبرى. ولم تعنه مشـاكـل الـدول
اYتخلفة التي نظر إليها آنذاك على أنها مجرد توابعJ لا حول ولا قوة لهـا.
ولم يضع ضمن أهدافه قضايا التنمية واYدفوعات الدولية لهذه المجموعة
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من الدولJ ولا حتى مساعدتها في تسوية حقوقها لدى دائنيها اYستعمرين
آنذاك.

المعالم الأساسية لنظام بريتون وودز:
رأينا سابقا كيف بدت معالم القوى النسبية بf المجتمعـf فـي مـؤ7ـر
بريتون وودز. وقد أفرزت هذه اYعالم اتفاقية صندوق النقد الدولي والبنك
الدولي. وكان من الواضح أن الولايات اYـتـحـدة الأمـريـكـيـة قـد اسـتـثـمـرت
بذكاء موقعها النسبي القوي بf صفوف المجتمعf لكي تفرض مشروعها
اYقترحJ والذي سيلعب فيه الدولار الأمريكي دور اYايسترو فـي أوركـسـتـرا
نظام النقد الدولي الذي تشكل في عالم ما بعد الحربJ ولكي تفرض من

خلال ذلك هيمنتها وسيطرتها وقيادتها للاقتصاد الرأسمالي العاYي.
كانت الأهداف اYعلنةJ والتي جاءت في ميثاق صندوق النقدJ هي تشجيع
Jتوازن للتجارة الدوليةYوالعمل على تحقيق النمو ا Jالتعاون النقدي الدولي
وتجنب فرض القيود على اYدفوعات الخارجيةJ والوصول إلى نظام متعدد
الأطراف للمدفوعاتJ والتخلص من القيود اYفروضة على الصرفJ والعمل
على ثبات أسعار الصرف بf الدول الأعضاء. وقد نظر الصندوق إلى هذه
الأهداف على أنها �ثابة الوسائل لتحقيق مستويات مـرتـفـعـة مـن الـدخـل

والتوظف و�و التجارة العاYية والاستثمارات الدولية.
وطبقا Yيثاق الصندوق فقد نصت اYادة الرابعة (الجزء الأول) على «أن
القيمة التبادلية لعملة أي عضو سيعبر عنها بالذهب كأساس مـشـتـرك أو

٠٫٨٨٨٦٧١»J وهو ١٩٤٤بالدولار الأمريكي بالحالة التي هو عليها في أول يوليو 
par values � تحديد أسعار التـعـادل ١٩٤٦ ديسمبـر ١٨جرام للدولار. وفـي 

). وYا كـانـت٢٩لعدد من الدول الأعـضـاء كـمـا هـو مـوضـح بـالجـدول رقـم (
الولايات اYتحدة الأمريكية قد التزمت بقـابـلـيـة تحـويـل الـدولار إلـى ذهـب

 دولارا للأوقية) للبنوك اYركزية التي تحتفظ٣٥بالسعر المحدد (على أساس 
بالدولار الورقيJ فإن الدولار قد تساوى بالفعل مع الذهب «من حيث السيولة

). وكان التزام الولايات اYتحدة الأمريكية١٥٦والقبول العام كاحتياطي دولي» (
بقابلية تحويل الدولار إلى ذهب راجعا إلى ما كانت 7لكه من كميات احتياطية
ضخمة منه في أقبية فورت نوكس ومانهاتهن. ونظرا للصلة الوثيقـة الـتـي
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قامت بf الدولار والذهب من ناحيةJ وبf العملات المختلفة والذهب مـن
) Jفمعنى ذلك أن ثمة أسعار صرف مـحـددة وثـابـتـة قـد١٥٧ناحيـة أخـرى (

قامت بf الدولار وغيره من عملات الدول الأعضاء. وقد اشترطت أحكام
% من٢٥ميثاق صندوق النقد الدولي أن تدفع الدولة العضو ما لا يقل عن 
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% من أرصدتها الذهبـيـة والـدولاريـة أيـهـمـا أقـلJ أمـا١٠حصتـهـا ذهـبـاJ أو 
الجزء الباقي فيدفع بالعملة الوطنية. وعند تقرير هذه الحصص بالنسبـة
للدول الأعضاء كان أساس التقدير هو حجم الـتـجـارة الخـارجـيـة ومـقـدار
الدخل القومي وحجم الاحتياطيات النقدية التي �لكها العضو. كما جعـل
القوة التصويتية للدول الأعضاء في مجلس إدارة الصندوق تقوم على أساس
اYساهمة اYبدئية لحجم حصة الدولة. حيث نصت أحكام الصنـدوق عـلـى

������������	
��� �
������� ��������� ���

������������ �������������� �!"���

�#$%�������0,3576902,48440,250

��!&������0,8886711,000100,000

'("����)(�0,1830424,85020,597

��(*�)(�0,02866731,0003,226

�($�+�+&�)(�0,5078161,75057,143

��+&�)(�0,8886711,000100,000

�-�.+�0,1367196,50015,384

��/�+&:�&+�0,06582713,5007,407

��/�;���+�+&0,3554682,50040,000

���(<�+=.�>�+&0,8886711,000100,000

?����!
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 صـوتـا + صـوت واحـد لـكـل مـائـة ألـف دولار مــن٢٥٠أن لـكـل دولـة عـضـو 
حصتها. وبناء عليهJ فكـلـمـا تـعـاظـم حـجـم حـصـة الـدولـةJ تـزايـدت قـوتـهـا
التصويتية. وعلى هذا الأساس كان حوالي ثلثي الأصوات تسـيـطـر عـلـيـهـا
البلاد الرأسمالية الصناعية التي عرفت تحت مصطلح «مجموعة العشرة».
وأغلبية هذه الأصوات مجتمعة تسيطر عليها الولايات اYتحدة الأمريكيـة.
وبذلك أصبح لها حق الفيتو على أي قرار لا يصدر بـنـاء عـلـى مـصـالحـهـا
ورغباتها. أما الثلث الباقي فقد توزع عـلـى الـدول الأخـرى ومـعـظـمـهـا مـن

الدول اYتخلفة.
ومهما يكن من أمر فقد أتاح الصندوق للدول الأعضاء حق الاستـفـادة
من موارده حينما يكون هناك عجز طارt وغير مزمن أو هيكلي في ميزان
اYدفوعات. وكان غرض الصندوق من مساعدة الدول في هذه الحالة مـن
خلال توفير السيولة العاجلة لهاJ هو مـنـع الـدول الـتـي تـتـعـرض Yـثـل هـذا
Jمـثـل تـقـيـيـد الـواردات Jالعجز من أن تفرض قيودا ضارة بحريـة الـتـجـارة
وفرض الرسوم الجمركيةJ وتخفيض سعر الصرفJ واللجوء إلى الاتفاقيات

الثنائية... إلخ.
بيد أنه Yا كانت موارد الصندوق أقل من أن تفي بحاجة الدول الأعضاء
للعملات الأجنبيةJ فقد أورد الصندوق فـي أحـكـام مـيـثـاقـه مـجـمـوعـة مـن
القواعد والضوابط اYقيدة حتى �نع الأعضاء من الإسراف في استخدام
مواردهJ وحتى لا تتعرض هذه اYوارد للنفاد وكان أهم هذه الأحكام ما يلي:

- لا يجوز للدولة العضو أن تسحـب فـي سـنـة مـن الـصـنـدوق عـمـلات١
%) حصتها. وعند السحب من موارد الصندوقJ في٢٥أجنبية تتجاوز ربع (

حدود هذه النسبةJ يجب على الدولة أن تضع تحت تصرف الصندوق قدرا
من عملتها الوطنية يعادل قيمة اYبالغ اYسحوبة على أساس سعر التـعـادل

اYتفق عليه مع الصندوق.
- أن العضو يفقد حقه في شراء العملات الأجنبية من الصندوق متى٢

% من حصة العضو.٢٠٠بلغ رصيد الصندوق من عملته 
- وفيما يتعلق بتسوية اYسحوبات العادية (القروض) فإنه يتعـf عـلـى٣

 fسنوات عن٥ و ٣الدولة العضو أن تقوم بأدائها خلال فترة تتراوح ما ب 
طريق إعادة شراء عملتها الوطنية من الصنـدوق مـقـابـل ذهـب أو عـمـلات
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).١٥٨حرة (
- يدفع العضو الذي يلجأ إلى الـسـحـب مـن مـوارد الـصـنـدوق عـمـولـة٤

% أو إلى٢/١% وللصندوق أن يخفض هذه العمولة إلى ٤/٣(فائدة) قدرها 
%J على أن هذه العمولة تتزايد كلما تزايد أجل السداد وزادت١زيادتها إلى 

)١٥٩قيمة اYسحوبات. (
 قام صندوق النقد الدولـي بـوضـع أسـس مـعـيـنـة١٩٥٢وابتداء مـن عـام 

للاسترشاد بها عند دراسة طلبات السحب التي يتقدم بها الأعضاء. وهي
أسس تقوم على التفرقة بf طلبات السحب طبقا لنوعية الشريحة اYطلوب
السحب عليها. فإذا كان طلب السحب في حدود الشريحة الذهبية للعضو

% من حصته) فإن الصندوق لا يستطيع أن �ـانـع فـي طـلـب الـسـحـب.٢٥(
والدولة تستطيع أن تسحب من موارد الصندوق بسهولة طاYا أن السـحـب

% مـن١٠٠يؤدي إلى زيادة رصيد الصندوق مـن عـمـلـتـهـا إلـى مـا يـزيـد عـن 
)١٦٠%) منها. (١٢٥حصتها دون أن يتجاوز ذلك (

وأيا كانت الترتيبات والشروط التي وضعها الصندوق بـشـأن إمـكـانـات
الأعضاء في استخدام حقوق السحب العاديةJ إلا أن هذه الحقوق يجب أن
ينحصـر اسـتـخـدامـهـا فـقـط فـي تـسـويـة عـدم الـتـوازن اYـؤقـت فـي مـيـزان
اYدفوعاتJ فلا يجوز استخدامها لتمويل استثمارات طويلة الأجلJ أو لدفع

ديون الحرب.
كما يتعf على الدولة العضو أن 7تثل لقـواعـد الـسـلـوك الـتـي تـقـرهـا
أحكام ميثاق الصندوقJ مثل عدم جواز تغييـر سـعـر الـصـرف إلا �ـوافـقـة
الصندوق والتشاور معهJ وتجنب فـرض الـقـيـود عـلـى اYـدفـوعـات الجـاريـة
الخارجية. كما يجب على الدولة أن 7ـد الـصـنـدوق بـاYـعـلـومـات الـكـافـيـة

للمتغيرات الاقتصادية المختلفة.
وعلى أي حال فإن للصندوق سلطة تقديرية واسعة فـي تـقـريـر حـقـوق
JيثاقهY طبقا Jالسحب العادية للدولة العضو. ومع أن صندوق النقد الدولي
قد انحاز بحماس كبير لقضية أسعار الصرف الثابتةJ إلا أن تلك الأسعار
ليست جامدة بشكل مطلق. فقد أجاز الصندوق للدول الأعضـاء إمـكـانـيـة
تغيير أسعار التعادلJ إذا كان من شأن هذا التغيير أن يصلح خللا جوهريا

في ميزان اYدفوعات.
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%١٠ويحق للدول الأعضاء أن تقوم �ثل هذا التغيير إذا كان لا يتجاوز 
 ودون الرجوع إلى١٩٤٦من سعر التعادل الأصلي الذي تحدد في ديسمـبـر 

الصندوقJ وبشرط ألا يؤثر ذلك على اYعاملات الدولية للدول الأخرى. أما
إذا كان التغيير اYطلوب يتجاوز هذه النسبة فإنه يتعf الحصول على موافقة

الصندوق.
كانت تلكم هي أهم اYلامح التي أرسيت على أساسها آليات نظام النقد
الدولي اYؤسس على اتـفـاقـيـة بـريـتـون وودز. وواضـح مـن تـلـك اYـلامـح أن
النظام الجديد كان يقوم على قاعدة الصرف بالدولار الذهبيJ حيث التزمت
الولايات اYتحدة الأمريكية بقابلية تحويـل الـدولار الـورقـي إلـى ذهـب بـنـاء
على سعر التعادل اYعلن بf الدولار والذهبJ وذلك إذا ما طلبـت الـبـنـوك

اYركزية تحويل ما في حوزتها من أوراق دولارية إلى ذهب.
وبذلك تحول الدولار لأن يكون هو عملة الاحتياط الدولية. وهو نـظـام
كفل ثبات أسعار الصرف بf مختلف العملاتJ واستـهـدف أسـاسـا حـريـة
التجارة وإلغاء القيود على اYدفوعات الخارجـيـة. وهـي أهـداف كـانـت فـي
صالح الصعود اYتوالي لقوة الاقتصاد الأمريكي وهيمنته. على أننا رأينا أن
البلاد اYتخلفةJ رغم اشتراكها في بريتون وودزJ وانضمامـهـا إلـى صـنـدوق
النقد الدولي لم تتعد مساهمتها مجرد اYساهمات الرمزيـةJ ولـم تـشـتـرك
في صياغة مبادt نظام النقد الدولي الذي تشكل في عالم ما بعد الحرب.
ولا عجبJ فقد كانت آنذاك مجرد مستعمرات وأشباه مسـتـعـمـرات وبـلاد

تابعة لها.

بريتون وودز في التطبيق:
وضعت اتفاقية بريتون وودز موضع التنفيذ عقب توقيع الدول عـلـيـهـا.

. وخلال الفترة التي انقضت١٩٤٦وباشر صندوق النقد الدولي أعماله عام 
J وهو العام الذي انهارت فيه اتفاقية بريتون وودز١٩٧١J وحتى ١٩٤٦من عام 

شهد الاقتصاد الرأسمالي العاYيJ �راكزه اYتقدمة الصـنـاعـيـة وأطـرافـه
اYتخلفة التابعة لهاJ عدة تغيرات وتحولات هامة انـعـكـسـت عـلـى الأوضـاع
النقدية العاYيةJ كما كان لتغير الأوضاع النقدية أثرا كبيرا على هذه التغيرات
والتحولات. وسوف نهتم في الصفـحـات الـقـادمـة بـالـتـعـرض لـهـذه الـفـتـرة
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التاريخية الهامةJ ليس بقصد تكرار وقائع التاريخJ فما أكثـر الـكـتـب الـتـي
تناولت ذلكJ وإ�ا بهدف محاولة التفسيرJ ولكي نحدد كيف استخدم نظام
النقد الدولي خلال هذه الفترة لخدمة اYصالح اYـسـيـطـرة فـي الاقـتـصـاد
الرأسمالي العاYيJ وفي نفس الوقت لأحكام طوق التبعية على البلاد اYتخلفة
التي ستنال أغلبيتها الاستقلال السياسي خلال هذه الفتـرةJ ولـكـي تـبـقـى
السياسات النقدية والتجاريةJ والاقتصادية عموماJ فيها خاضعة لـشـروط

عمل الرأسمالية على النطاق العاYي.
بيد أنه Yا كانت تلك الحقبة قد 7يزت �راحل تاريخية معينةJ تغايرت
في معاYها ومشكلاتهاJ فإن منطق التحليل العلمـي يـفـرض عـلـيـنـا ضـرورة

التمييز بf هذه اYراحلJ وهي:
.١٩٥٨ حتـى ١٩٤٥- اYرحلة الأولىJ من عـام ١
.١٩٦٥ إلى ١٩٥٨- اYرحلة الثانيةJ مـن عـام ٢
.١٩٧١ حتى ١٩٦٥- اYرحلة الثالثةJ 7تد من ٣

ونتناول ذلك تباعا فيما يلي:

-١٩٤٥أولا-إعادة تعمير أوروبا وتصاعد حركة التحرر الوطني (
١٩٥٨:(

 fـمـتـدة مـا بـYرحلـة اYمرحلة الاختـبـار الأولـى الـتـي١٩٥٨-7١٩٤٥ثل ا 
وضعت فيها اتفاقية بريتون وودز موضع التنفيذ. وقد شهدت هذه اYرحلة
عدة أحداث هامة بالنسبة للدول الرأسمالية والدول اYتخلفة. فـبـالـنـسـبـة
لمجموعة الدول الرأسمالية كانت تلك اYرحلة 7ثل أكبر تحد تواجهه بـعـد
الحربJ وهو تحدي عمليات إعادة التعمير والبناء. وهنا يتعاظم دور الولايات
اYتحدة الأمريكية في فرض هيمنتها وسيطرتها الاقتصادية والنقدية على
تلك الدول في ظل ما عرف آنذاك بندرة الدولار. وبالنسبة لمجموعة البلاد
اYتخلفة فسوف نلحظ أن تلك اYرحلة 7ثل بالنسـبـة لـهـا فـتـرة الـتـصـاعـد
اYـتـواصـل لحـركـة الـتـحـرر الـوطـنـي وزوال عـصـر الاسـتـعـمـارJ وتحـقـيـقـهـا
للاستقلال السياسي وتطلعها للتنمـيـة والـتـحـرر الاقـتـصـادي والاسـتـقـلال
النقدي. من هناJ فإنه من اYهم أن �يز بf الآثار التي أفرزها نظام النقد

الدولي على كلتا المجموعتf من الدول في هذه اYرحلة.
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(أ)- إعادة تعمير أوروبا في ظل ندرة الدولار:
نصت اتفاقية بريتون وودز على أنه «لا يجوز لأي عضو أن يـعـمـدJ مـن
غير الحصول على موافقة الصندوقJ إلى فرض القـيـود عـلـى اYـدفـوعـات
والتحويلات التي تتعلق باYعاملات الدولية الجاريةJ أو أن ينخرط في ترتيبات
عملة 7ييزية أو �ارسات عملة جماعية». وفحوى ذلكJ أنه يـتـعـf عـلـى

)J وأن تتبع سيـاسـة١٦١الدول الأعضاء أن تعلن قابلية عملـتـهـا لـلـتـحـويـل (
حرية التجارة.

لكن الصندوق كان يدرك أن تحقيق ذلك فورا في أعقاب الحرب بالنسبة
لمجموعة دول غرب أوروبا هو أمر شبه مستحيل. ولـهـذا فـقـد نـص الـبـنـد
الرابع عشر من ميثاقه على فكرة «الفترة الانتقالية» التي خولت لهذه الدول
التحـلـل مـن «قـواعـد الـلـعـبـة»الـتـي فـرضـهـا الـصـنـدوقJ حـيـث أن ظـروفـهـا
الاقتصاديةJ الداخلية والخارجـيـةJ كـانـت فـي وضـع لا �ـكـنـهـا مـن إعـلان
قابلية تحويل عملاتها والتخلي عن فرض القيود على اYدفوعات الخارجية
خلال فترة إعادة التعمير والبناء لسنوات ما بعـد الحـرب. وبـالـفـعـلJ فـقـد
أعطت هذه الدول اعتبارات التعمير والنمو الاقتصادي الأولوية في سياساتها

). فقد رأينا سابقا كيف تدهـور فـيـهـا مـسـتـوى١٦٢الاقتصادية والنـقـديـة (
الإنتاج الصناعي والزراعي والخدميJ وكيف تعرضت مسـتـويـات اYـعـيـشـة

فيها للانحدار الشديد.
كانت اYشكلة الأساسية أمام دول القارة الأوروبيةJ هي كيف �كن الإسراع
بزيادة الإنتاج وتوفير متطلبات الاستثمار وزيادة الواردات في الوقت الذي
كانت فيه هذه الدول تعاني من إرهاق اقتصادي شديدJ وتـئـن تحـت وطـأة
ديون خارجية كبيرةJ وانخفضت قدرتها على التصديرJ وتدهورت احتياطياتها

من الذهب والعملات الأجنبية?
وإذا عدنا بالذاكرة للوراءJ فسوف نجد أن هذه الدول قد واجهت هـذا

J من خلال الأساليب التالية:١٩٤٩-١٩٤٥اYأزق خلال الفترة 
- تصفيـة اسـتـثـمـاراتـهـا الخـارجـيـة فـي الـولايـات اYـتـحـدة الأمـريـكـيـة١

واستخـدامـهـا فـي زيـادة الـواردات ودفـع أعـبـاء الـديـون. وقـد بـلـغ مـجـمـوع
 مـلـيــون٦٢٣ حـوالـي ١٩٤٨-١٩٤٥الاسـتـثـمـارات الـتـي صـفـيـت خـلال الـفـتـرة 

).٣٠) (انظر الجدول رقم ١٦٣دولار (
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- زيادة التخلص �ا تبقى لديها من ذهبJ واستخـدام حـصـيـلـتـه فـي٢
7ويل جانب من الرصيد اYدين في ميزان اYدفوعات مع الولايات اYتحدة
الأمريكية. وقد بلغ مجموع الذهب الذي تدفق إلى الولايات اYتحدة الأمريكية

 مليـون دولار١٥٨٤ بليون دولارJ مـنـهـا ٣٫٩ حوالـي ١٩٤٨-١٩٤٦خلال الفـتـرة 
).٣١)-(انظر الجدول رقم ١٦٤جاءت من إنجلترا وحدها (

- كما لجأت دول غرب أوروبا إلى زيادة الاقتراض الخارجيJ وبالذات٣
من الولايات اYتحدة الأمريكية. وقد 7ثل الاقتراض هنا في رؤوس الأموال
الخاصة التي اقترضتها من اYؤسسات اYالية واYصرفيةJ والقروض الحكومية

 بليون١٣٫٧التي قدمتها الحكومة الأمريكية. وقد بلغ مجموع هذه القروض 
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J خص بريطانيا منها١٩٤٧ إلى سبتمبر ١٩٤٥دولارJ خلال الفترة من يونيو 
).١٦٥ بليون دولار (٣٫١ بليون دولارJ وفرنسا ٧٫٣حوالي 

وبالرغم من تصفية الاستثـمـارات الأوروبـيـة بـالخـارجJ وزيـادة تـصـديـر
الذهبJ والحصول على مزيـد مـن الـقـروضJ إلا أن مـشـكـلـة نـدرة الـدولار
استمرت كأهم عقبة تواجه دول غرب أوروبا بسبب استمرار اختلال موازين

مدفوعاتها وحاجتها اYتصاعدة لزيادة الواردات.
وعلى الوجه الآخر من الصورة كانت الولايـات اYـتـحـدة الأمـريـكـيـة قـد
تربعت بحق على عرش الاقتصاد الرأسمالي العاYيJ نظرا لتعاظـم قـوتـهـا
الاقتصادية والسياسية والعسكريةJ ناهيك عن النفـوذ اYـتـصـاعـد لـلـدولار
كعملة دولية ووسيط أساسي في تسوية الصفقات الدولية. وكانت اYشكلة
الرئيسة للاقتصاد الأمريكي آنذاكJ هي كيف يحافظ على هـذا اYـسـتـوى
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اYرتفع من النمو الاقتصـادي والـتـوظـف الـكـامـل لـكـل اYـوارد الاقـتـصـاديـة
والبشرية بعد أن انتهت فورة الحرب وما نجم عنهـا مـن طـلـب هـائـل عـلـى
اYنتجات الأمريكية. وكانت مخـاطـر الانـكـمـاش قـد بـدأت تـلـوح فـي الأفـق
بسبب الهبوط الشديد الذي حدث في اYشتروات الحكومية الحربية وتسريح

).٤٨/١٩٤٩أعداد ضخمة من القوات اYسلحة (أزمة 
ولهذا سرعان ما انتهزت الولايات اYتحدة الأمريكية فرصـة مـحـنـة مـا
بعد الحرب في دول القارة الأوروبية لكي تحافظ على اYستويات اYرتفـعـة
من الدخل والناتج والتوظف من خلال توسيع نفوذها الاقتصـاديJ وتـوغـل
رؤوس أموالها في هذه الدونJ وفي نفس الوقت مـن أجـل المحـافـظـة عـلـى
طبيعة الأنظمة الحاكمة فيها وكسبـهـا كـحـلـفـاء فـي الـصـراع ضـد الاتحـاد
السوفيتي واYنظومة الاشتراكية. ومن هنا جاءت أهمية مشروع مارشالJ أو

برنامج الإنعاش الأوروبي.
وكانت بداية التفكير في هذا اYشـروع قـد ظـهـرت فـي الخـطـاب الـذي

 بجامعـة هـارفـارد وذكـر فـيـه: «أن مـطـالـب١٩٤٧ألقاه جـورج مـارشـال عـام 
أوروبا خلال السنوات الثلاث أو الأربع القادمة من الأغذية الأجنبية واYنتجات
Jاليـة عـلـى الـدفـعYالضرورية-وعلى الأخص من أمريكا-أكبر من مقدرتها ا
بحيث يجب أن تحصل عـلـى مـسـاعـدة إضـافـيـة هـامـةJ أو تـواجـه تـدهـورا
اقتصاديا واجتماعيا خطيرا... ومن اYنطق أن تعمل الولايات اYتحدة كل ما
في استطاعتها لتساعد العالم على استعادة نقاهته الاقتصادية التي بدونها

).١٦٦لا �كن أن يتحقق الاستقرار أو السلام اYؤكد» (
J واستمر حتى عام١٩٤٨وقد وضع برنامج مارشال موضع التنفيذ عام 

 وقدرت اYبالغ التي قدمتها الولايات اYتحدة الأمريكية �بلـغ يـتـراوح١٩٥٢
 fـنـح١٥-١٣ما بYساعـدات واYيسرة واY7ثلت في القروض ا Jبليون دولار 

التي قدمت إلى الحكومات الأوروبيةJ فضلا عن الإنفاق العسكري الضخم
الذي أنفقته في هذه الدول لدعم ما يسمى بالدفاع اYشترك. والـواقـع أن
أمريكا من خلال مشروع مارشال استطاعت أن تسد إلى حد كبيـر نـقـص
اYوارد في دول القارة الأوروبية خلال فترة التعمير وإعادة البناء على نحو

دعمها اقتصاديا وسياسيا.
Jوفي نفس الوقت دعم مشروع مارشال الـتـوسـع الأمـريـكـي فـي أوروبـا
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وعزز من النمو الاقتصادي والمحافظة على اYستويـات اYـرتـفـعـة لـلـتـوظـف
داخل الولايات اYتحدة الأمريكية من خلال إرسال فائض الإنتاج الأمريكي
إلى تلك الدول وزيادة الاستثمارات الأمريكية بها. وكان من ضمـن شـروط
الاستفادة من برنامج مارشال ما حرصت عليه الولايات اYتحدة الأمريكية
من ضرورة تثبيت أسعار الصرف بالـنـسـبـة لـلـدولار الأمـريـكـي. «وأجـبـرت
الولايات اYتحدة الأمريكية الشعوب الأخرى على إجراء تخفيضات واسعة
اYدى �جرد التهديد بوقف معـونـة مـارشـال إذا لـم يـتـخـذوا هـذا الإجـراء

)١٦٧.«(
والحقيقةJ أن إجراء مثل هذه التخفيضاتJ كان بالنسـبـة لـدول الـقـارة
الأوروبية فرصتها الذهبية لدعم موقعها التنافسي في الاقتصاد الرأسمالي
العاYي والإسراع بخـطـى الـنـمـو فـيـهـا. إذ سـرعـان مـا خـفـضـت بـريـطـانـيـا

%J وقلدتها في ذلك وبنفس النسبة السويد.٣٠٫٥ بنسبة ١٩٤٩الإسترليني عام 
%; وكندا١٢٫٣%J وبلجيكا بنسـبـة ٣٠٫١كما خفضت هولندا عملتها بنـسـبـة 

١٩٤٩J% عام ٢٠٫٧%J كما خفضت قيمة الدويتشـمـارك بـنـسـبـة ٩٫١بنسـبـة 
%... الخ. ورغم أن هذه التخفيضات الواسعة٦٣٫٩والليرة الإيطالية بنسبة 

النطاق كانت تتعارض مع قواعد اللعبة التي سنتها اتفاقية بريتون وودزJ إلا
أنها كانت تحظى برضا وتأييد الولايات اYتحدة الأمريكية.

لعبت التخفيضات دورا هاما فـي دفـع عـجـلـة الـنـمـو بـسـرعـة فـي هـذه
الدول وساعدتها على تجاوز محنة عالم ما بعد الحرب. وعضد من فاعلية
Jالتخفيضات حالة الاستقرار النقدي والسعري التي شهـدتـهـا تـلـك الـدول
بحيث لم يقض التضخم على مزايا التخفيض. ناهيك عن أن عدم قابلـيـة
تحويل عملاتها آنذاك قد وفر إطارا ملائما لدعم مواردها من النقد الأجنبي

وترشيد استخداماته.
كما لجأت دول القارة الأوروبية إلى الاستعانة بالعمالة الرخيصةJ سواء
من داخل القارة نفسها (كالعمالة الزراعية في جنوب إيطاليا وغيـرهـا) أو
من خارجها (من البلاد اYتخلفة والتابعة). وعضد ذلك كله تبني حكومـات
أوروبا الرأسمالية الفلسفة الكينزية الـتـي راحـت تـدعـو إلـى ضـرورة زيـادة
الدور الاقتصادي للدولة من خلال ضخ الاستثمار الحكومي في اYشروعات
العامةJ والحرص على زيادة الطلب الكلي الفعال والحيلولة دون نقصه إلى
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مستويات خطيرة تهدد باندلاع الأزمات الكبرى. وهكذاJ انتعشت الصناعات
الأوروبيةJ وأصبح من اYمكن التوسع في التصدير وتزايدت الأرباح وارتفعت

مستويات الاستثمار والدخل والناتج والتوظف.
وما أصدق الكلمات التي كتبها سـيـدنـي أ. رولـف وجـيـمـس ل. بـيـرتـل:
«ليس ما يدعو إلى الدهشةJ أن البلاد اYهزومة أصبحت بوجه خاص هـي
«الاقتصاديات اYعجزة» في فترة ما بعـد الحـربJ �ـا جـعـل الـرواج بـفـعـل

)»١٦الصادرات يعجل بالتنمية ويشكلها (
وما أن بدأ العقد الخامس من القرن الحالي حتى كانت آثار الانتعـاش
الأوروبي بادية للعيان. ولم يكن يهم الولايات اYتحدة الأمريكية آنذاك تصاعد
القوة التنافسية لدول القارة الأوروبية على الصعيـد الـعـاYـي. ورغـم بـدايـة

J إلا أن الولايات اYتحدة١٩٥٠ظهور العجز في اYيزان التجاري الأمريكي عام 
الأمريكية لم تكن منزعجة من ذلكJ بسبب تلك الثقة العاYية التي 7تع بها
الدولارJ فضلا عن أنه «بالنسبة للولايات اYتحدة الأمريكية كانت الاعتبارات
الاقتصادية ثانوية بالنسـبـة لـلاعـتـبـارات ذات الـطـبـيـعـة الجـيـوبـولـيـتـيـكـيـة

)».١٦٩والاستراتيجية (
والواقع أنه بالرغم من استمرار العجز في اYـيـزان الـتـجـاري لـلـولايـات

) - انظـر١٧٠) (١٩٥٧اYتحدة الأمريكية خلال الخمسينـات (بـاسـتـثـنـاء عـام 
)J إلا أن كمية الاحتياطيات الذهبية لدى الولايات اYتحدة٣٢الجدول رقم (

الأمريكية كانت أكبر من كمية الدولارات اYتراكمة لدى الدول الأخرىJ وهو
الأمر الذي عزز من الثقة في الدولار كعملة احتياط دولية.

 بالنسبة لدول القـارة١٩٥٨-١٩٤٥ومهما يكن من أمرJ فقد كانت الفـتـرة 
الأوروبية هي فترة إعادة البناء الصعبةJ حيث انـشـغـلـت تـلـك الـدول بـرفـع

معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات كأهداف أساسية لها.
وساعدها على تحـقـيـق ذلـك مـا وفـرتـه الأمـوال الأمـريـكـيـة مـن مـوارد
وتكنولوجياJ وما وفرته لها التخفيضات الكبيرة في قيم عملاتها من موقع
تنافسي متنام على الصعيد العـاYـيJ هـذا بـيـنـمـا عـانـت الـولايـات اYـتـحـدة
الأمريكية من ظهور العجز بسبب زيادة تصدير الأموال لأوروبا و�و حجم

 كانت أوروبـا١٩٥٨إنفاقها العسكري بالخارج. و�كن القول إنـه «قـبـل عـام 
Jسعيدة وهي تعمل وراء حواجز من قيود النقد وبعملات غير قابلة للتحويل
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وتجمع الاحتياطيات وتكتنزهاJ اعتقادا منها بأن نقص الدولار كان حقيقيا
)».١٧١ (١٩٥٨ودائما. بيد أن هذا الوهم قدر له أن يختفي فجأة عام 

وعلى أي حالJ فإنه خـلال هـذه الـفـتـرةJ كـانـت كـل الـدول تـركـض وراء
الدولار بعد أن غدا عملة الاحتياط الدوليةJ وبه تغطى عملـيـات الإصـدار
المحلي للبنكنوتJ نظرا لقابليته للتحويل ذهبا. ومن هنا فقد نظر الجمـيـع
إلى الدولار على أنه جيد كالذهب 7اما ويخطى بثقة عاYية عالية. وآنذاك
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لم تسع أي من الدول لتحويل الأوراق الدولارية إلى ذهبJ بل كانت تفضل
استثمارها في السندات والأوراق اYالية قصيرة الأجل للحصول على عائد
منهاJ بينما التحويل إلى الذهب ينطوي على التضحية بهذا العائد. وخلال

 كانت الولايات اYتحدة الأمريكية 7لك من الأرصدة الذهبية١٩٥٧-١٩٤٦الفترة 
ما يزيد كثيرا عن حـجـم الأرصـدة الـدولاريـة اYـوجـودة فـي الخـارجJ الأمـر

% - (انظر الجدول١٠٠الذي يعني أن الغطاء الذهبي للدولار كان أكبر مـن 
). وقد استندت الولايات اYتحدة الأمريكية على هذه الثقة الكبيـرة٣٣رقم 

في الدولار لتعزز من توسعها في تصدير رؤوس الأموال الأمريكية و7لكها
للعديد من الشركات داخل دول القارة الأوروبيـة وفـي غـيـرهـا مـن مـنـاطـق
العالم. فقد كان الأمـريـكـيـون �ـتـلـكـون هـذه الـشـركـات مـن خـلال الأوراق
الدولارية اYستندة على الثقة فيها. وظلت الشركات الأمريكية متعددة النشاط
دوليا تقوم باستثمارات ضخمة في مجالات الإنـتـاج والـتـوزيـع والـنـقـلJ بـل

 حتى كانت قيمة الاستثمارات١٩٥٨والبنوك وشركات الإعلان. وما أن حل عام 
 بليـون دولار٢٥اYباشرة الخارجية للشركات الأمريـكـيـة تـصـل إلـى حـوالـي 
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أمريكي. وكان تصدير هذه الأموال الـكـبـيـرة إلـى خـارج الـولايـات اYـتـحـدة
Jـدفـوعـات الأمـريـكـيYالأمريكية عاملا آخر من عوامل العجز في ميزان ا
وشكلت في الوقت نـفـسـه ضـخـا كـبـيـرا لـلـدولارات فـي دول غـرب أوروبـا.
ولهذاJ سرعان ما تكتشف بعض الدول الأوروبية أن الدولار أصبح فائضـا

بعد أن كان نادرا.

(ب) زوال عصر الاستعمار والمحاولات المحدودة للاستقلال النقدي:
بانتهاء الحرب العاYية الثانية تكون التناقضات التي انطوى عليها النظام
الاستعماري قد وصلت إلى مرحلة من الغليان يشتعل في خـضـمـهـا لـهـيـب
حركة التحرر الوطني. فهذه التناقضات قد زادت احتـدامـا مـن جـراء �ـو
وشراسة أشكال القهر والاستغلال والنهب التي مارسها الاستعماريون ضد
شعوب هذه اYناطق عبر هذه السنf الطويلةJ والتي وصلت ذروتهـا خـلال
سني الحرب. فقد زاد التناقض بf العمل ورأس اYال في اYزارع واYناجم
fجموع الـفـلاحـ fكما زادت التناقضات ب Jالتي يعمل فيها رأس الأجنبي
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اYنتجf للمواد الخام وشركات التصدير الأجـنـبـيـة الـكـبـرىJ وبـf شـرائـح
البورجوازية المحلية التي بدأت في النمو وبf منافسيـهـم أصـحـاب رؤوس
الأموال الأجنبية. ونظرا لأن أشكال القهر والنهب الاستعمارية قد أصابت
بشكل مباشر كل الطبقات والشرائح الاجتماعية في اYستـعـمـرات وأشـبـاه
اYستعمرات والبلاد التابعة لها-باستثناء الفئات الكومبرادورية قليلة العدد-
فإن الحركة اYعادية للاستعمار كانت عامة وعارمة من كافة الشعوب اYهيمن

) Jحيث باتت الرغبة قوية لديها لتحرير ذاتها من القهر السياسي١٧٢عليها (
والاستغلال الاقتصادي والاجتماعي. وسرعان ما تبلور وعـي قـومـي مـعـاد
للاستعمارJ تبلورت في ظلـه عـدة أشـكـال مـن الـهـبـات الـثـوريـة والحـركـات
السياسية والنقابيةJ التي ستنجح في نوال الاستقلال السياسي لـبـلادهـا.
وها هنا يبدأJ عقب الحرب العاYية الثانيةJ عصر مغيب شمس الإمبراطوريات
الاستعماريةJ وتبدأ مجموعة من الدول حديثة الاستقلال في الظهورJ فـي
آسيا وإفريقية وأمريكا اللاتينيةJ وتنفصل عن النظام السياسي للاستعمار
العاYي. وعندئذ تبدأ مرحلة جديدة في علاقة مراكز الاقتصاد الرأسمالي
العاYي بأطرافه اYتخلفة التي ظهرت الآن كدول مستقلة سياسيا. ذلك أنه
بانهيار النظام الاستعماري تفقد الدول الرأسماليـة الاسـتـعـمـاريـة أدواتـهـا
الكلاسيكية التي استخدمتها في اYاضي في عمليات نـهـبـهـا واعـتـصـارهـا
لثروات وموارد هذه الدول (مثل الاحتلال العسكريJ الإدارة الاستـعـمـاريـة
اYـبـاشـرةJ نـظـم الامـتـيـازات الأجـنـبـيـةJ والـعـقـود والاتـفـاقـيـات الــتــجــاريــة
والاستثمارية الجائرة).. الخ. ومن هنا جاءت أهمية سعي هذه اYراكز للبحث
عن أدوات وأساليب جديـدة لاسـتـمـرار روابـط الـتـبـعـيـة وتجـديـد عـلاقـات
الاستغلال مع هذه الدول. وهذه الأساليب الجديدة سوف تشكلJ في هذه

).١٧٣اYرحلة واYراحل التاليةJ جوهر ما يعرف بالاستعمار الجديد(
على أي حالJ فإن ما يعنينا الإشارة إليهJ في هذا الخصـوصJ هـو أنـه
Jعقب انتصار حركات التحرر الوطني والحصول على الاستقلال السياسي
ورثت أنظمة الحكم الوطنـيـة فـي هـذه الـدول حـالـة الـتـخـلـف الاقـتـصـادي
والاجتماعي بكل أبعادها وزوياها الحادة (الهيكل الاقتصادي اYشوهJ الاعتماد
على السوق العاYيةJ سوء توزيع الدخلJ تردى مـسـتـوى اYـعـيـشـة فـي ضـوء
اYثلث الصدJt الفقرJ الجوعJ اYرض...). أما فيما يتعلق بالمجـال الـنـقـدي
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والعلاقات الاقتصادية الدوليةJ وهو ما يهمنا أساساJ فتجدر الإشارة بأنه
غداة الاستقلال كان الجزء الأعظم من هذه الدول يخلـو مـن وجـود بـنـوك
مركزية وطنية. وكان جهازها اYصرفي تسيطر عليه البنوك الأجنبيةJ وهو
Jالأمر الذي مكن تلك البنوك من «وضع الكوابح من خلال سياسة 7ييزية
Jطالبة بضمانات غير عـمـلـيـةYمثل القيود على القروض والاعتمادات أو ا
الخJ في طريق �و رأس اYال الوطنيJ وسحب جزء كبير من الدخل القومي

%) من ودائعها وموجوداتها إلى٤٠-٣٠خارج البلاد من خلال نقل قسم كبير (
)». وفي البـلاد١٧٤بنوك اYتربولJ �ا يقلص اYصادر الداخلية للـقـروض (

التي كانت مستعمرات وبلاد تابعة لبريطانيا وجدت نفسها غداة الاستقلال
وهي لا تزال عضوا باYنطقة الإسترلينيةJ التي كانت �ثابة تنظـيـم نـقـدي
إقليمي محكمJ استطاعت بريطانيا من خلاله أن تسيطر على السيـاسـات
النقدية واYالية والتجارية لهذه البلاد �ا يتناسب ومصالحهاJ حـيـث كـفـل
هذا التنظيم ثبات أسعار العملات فيما بf الدول اYنتمية للمنطقةJ وحرية
تحويلها بلا قيد أو شرط داخل دول اYنطقةJ وتجميع موارد الأعضـاء مـن
الذهب والنقد الأجنبي للاحتفاظ به في بنك إنجلتراJ ووضع ضوابط وقيود

للاستفادة منها.
وقد عرضنا لذلك تفصيلا فيما تقدم. وفيما يتعلق بالبلاد التي كانـت
مستعمرات وبلادا تابعة لفرنسا والبرتغال وبلجيكاJ فلم تكن صورة أحوالها
النقدية مختلفة كثيراJ حيث كانت منضمة أيضا للمناطق النقدية وسياستها
اYالية والنقدية تحت سيطرة رأس اYال الأجنبيJ والعملة اYتداولة فيها لا
تخضع في إصدارها وكميتها لحاجات الاقتـصـاد المحـلـيJ وإ�ـا لحـاجـات

البلد اYسيطرJ واحتياطياتها النقدية ليست تحت سيطرتها... الخ.
ولم يكن من السهولة على البلاد حديثة الاستقلال أن تحقق استقلالها
النقدي بf عشية وضحاها. ذلك أن التبعية النقديةJ وما يترتب عليها من

)١٧٥Jآليات خارجية للنهبJ هي في الحقيقة جزء ونتيجة للتبعية الاقتصادية(
والتبعية الاقتصادية تجد جذورها في طبيعة التخـصـص وتـقـسـيـم الـعـمـل
الدولي وما يترتب على هذا من تبعية تجارية للسوق الرأسمالية العـاYـيـة.
وعليهJ فإنه ما لم ترتبط التغيرات في المجال النقدي بتغيرات جذرية فـي
الإنتاج فإنها تظل دائما محدودة الفاعلية. ومهما يكن من أمر فإن حصول
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بلاد اYستعمرات على استقلالها السياسي كان هو اYقدمة الضرورية لتغيير
العلاقات النقدية الجائرة بf هذه البلاد والدول الاستعمارية.

وبدون الدخول في تفاصيل كثيرةJ �كن رصد أهم معالم التغير المحدود
لتلك العلاقات فيما يلي مع مراعاة التـفـاوت فـي مـدى حـدوثـهـا بـf دولـة

وأخرى:
- تأميم بنوك الإصدار والبنوك الأجنبية.١
- الخروج من اYناطق النقدية أو تعديل العلاقات معها.٢
- استمرار الرقابة على الصرف والتجارة الخارجية.٣
).١٧٦- تكوين بعض الاتحادات النقدية بf الدول حديثة الاستقلال (٤

Jوانضمت هذه البلاد عقب استقلالها إلى عضوية صندوق النقد الدولي
Jوأصبح لها الحق في عقد اتفاقيات التجارة والدفع مع غيرها من الـدول
وتنويع علاقاتها التجارية مـع الـعـالـم. وقـد أحـدثـت هـذه الـتـغـيـرات بـعـض
التعديلات الطفيفة في العلاقات النقـديـة الـتـي كـانـت تـربـطـهـا مـع الـدول

الاستعمارية.
 وعام١٩٤٥ومهما يكن من أمر فإنه خلال الفترة التي امتدت بـf عـام 

J وهي الفترة التي شهدت أفـول عـصـر الاسـتـعـمـار والإمـبـراطـوريـات١٩٥٨
الاستعماريةJ لم تتعرض البلاد حديثة الاسـتـقـلال Yـشـكـلات عـويـصـة فـي
موازين مدفوعاتها. ذلك أن عمليات إعادة التعمير والبناءJ التي انشغلت بها
دول القارة الأوروبيةJ وما 7خضت عنه من �و اقتصاديJ قد جرت معها
زيادة واضحة في الطلب على كثير من اYنتجات التي تخصصت فيها هذه
البلاد (اYواد الخام الزراعيةJ مواد الطاقةJ الأغذية واYشـروبـاتJ خـامـات

 فعززت من زيادة هذا الطلب٥١/١٩٥٢JاYعادن...). وجاءت الحرب الكورية 
وارتفعت الأسعار العاYية لكثير من هذه اYنتجاتJ فزاد حجم أرصدة النقد
الأجنبي لهذه البلاد من جراء هذه الفورة في الطلب والسعرJ وإن كان ذلك
لا ينفي حقيقة أن كثيرا من اYنتجات الخام التي تصدرها هذه البـلاد قـد
Jلتـقـلـبـات مـتـعـددة فـي أسـعـارهـا Jخلال الخمسينات Jتعرضت بشكل عام

وبالذات النحاس واYطاط والقهوة والكاكاو والأرز.
وقد لجأ عدد من البلاد حديثة الاستقلالJ لتمويل الزيادة في الواردات
وسد عجز اYيزان التجاريJ إلى استخدام أرصدتها النقـديـة الاحـتـيـاطـيـة
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اYتراكمة في فترات سابقةJ كما حدث في مصر والهـنـد والـعـراقJ وبـعـض
دول أمريكا اللاتينيةJ حيث أتاحت لها أرصدتها الإسترلينية اYستحقة على
بريطانيا توفير بعض موارد السيولةJ وإن كانت قد خسرت شطرا لا بأس
به من قيمة هذه الأرصدة من جراء تخفيض بريطانيا للجنيه الإسترليـنـي

.١٩٤٩% عام ٣٠٫١بنسبة 
وقد 7خضت اYفاوضات بf بريطانيا والـدول الـدائـنـة لـهـا عـن عـقـد
مجموعة من الاتفاقيات قصيرة الأجل والتي �قتضاها تتـعـهـد الحـكـومـة
البريطانية بالإفراج الجزئي عن هـذه الأرصـدة لـتـسـويـة اYـعـامـلات داخـل
منطقة الإسترلينيJ ومبالغ أخرى لشراء العملات الـصـعـبـة الـلازمـة لـسـد

). كمـا١٧٧عجز اYدفوعات مع بعض الدول خارج اYـنـطـقـة الإسـتـرلـيـنـيـة (
مكنت نظم الرقابة على الصرف التي استمرت هذه البلاد في تطبيقها من
تحجيم العجز باYوازين التجارية وترشيد استخدامات النقد الأجنبي لخدمة
7ويل مختلف مشروعات التوسع في الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي

وتأمf متطلبات الاستهلاك الضروري.
وفيما يتعلق باYوارد الخارجية التي حصلت عليها مجموعة البلاد حديثة
الاستقلال خلال هذه الفترة فقد اتسمت بالمحدودية وباتجاهها لـتـحـقـيـق
أهداف معينةJ ليس من بينها تحقيق التنمية. فبالنسبة للقروض واYساعدات
الأمريكية التي حصلت عليهاJ سواء في ضوء برنامج «النقطة الرابـعـة» أو

٤٨٠برنامج «الغذاء في سبيل السلام» والذي استند على القانون الأمريكي 
PLواختلطت فيها الأهداف Jفقد كانت ضئيلة J(فائض الحاصلات الزراعية) 

الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية للولايات اYتحدة الأمريكية. ولم تكن
 بليون دولار٠٫٠٦Jمكرسة أساسا لأغراض التنمية. «فلم تتلق إفريقيـة إلا 

 بليون دولارJ وكانت آسيـا والـشـرق الأوسـط عـلـى٠٫٨٦وأمريكا اللاتـيـنـيـة 
Jحظوة أفضل. ولكن البلدان التي كانت تراها أمريكا مهددة من قبل الشيوعية
والتي كانت متحالفة معها عسكريا هي التي حازت على القسم الرئيس من

 بليون٠٫٢٩اYساعدات. فالهندJ التي اختارت لنفسها الحيادJ لم تتلق سوى 
 بليون دولار لكوريا الجنوبية و٠٫٧ بليون دولار لليابانJ و ٢٫٢دولارJ مقابل 

)». ولا عجب في هذاJ فـقـد حـدد الـرئـيـس الأمـريـكـي١٧٨ لفـرمـوزا (٠٫٢٩
 أهداف اYعونة الأمريكية كما يلي:١٩٤٨ترومان عام 
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«مساعدة الأ® الحرةJ وذلك بخلق شروط اقتصاديةJ �كن للمؤسسات
الحرة بفضلها أن تستمر وتـزدهـرJ ومـعـاضـدة تـلـك الأ® فـي الـدفـاع عـن

)». هذاJ وتجدر الإشارةJ بأن معظم تلك القروض١٧٩نفسها ضد العدوان (
واYساعدات الأمريكيـة قـد اسـتـخـدمـت فـي اسـتـيـراد اYـواد الاسـتـهـلاكـيـة
والغذائيةJ واYعدات الحربية. أما اYوارد التي خصصت للتنمية فلـم تـصـل

% من تلك القروض واYساعدات. بل إنه حتى في اYشـروعـات الـتـي١٥إلى 
كانت تبدو ذات صلة بالتنميةJ مثل مشروعات البنية الأسـاسـيـةJ كـالـطـرق
والجسور والخزاناتJ فكان يغلب عليها الصفة الاسـتـراتـيـجـيـة. «وحـيـثـمـا
تزاحمت الأهداف الاقتصادية مع الأهداف الأخرى فإن الصفة العسكرية

للهدف-لإنشاء طريق مثلا-ينبغي ضمان توفرها».
أما الاستثمارات الأجنبية الخاصة فقد استمرت في التدفق إلـى تـلـك
Jfالحرب fولكن �ستويات تقل كثيرا عما كانت عليه في فترة ما ب Jالبلاد
وانسابت إلى نفس الاتجاهات التقليديةJ وهي الاستثمار في مـجـال إنـتـاج
اYواد الخامJ الزراعية واYنجمية ومواد الطاقة. وقد حرص مشروع مارشال
على هذه اYسألةJ حيث أن جزءا من موارده قد خصص لتنمية إنتاج كثيـر
من اYواد الخام الرئيسة باYستعمرات والبلاد التابعة لهـاJ مـثـل الـرصـاص

) وغيرها من اYـواد الـتـي تـزايـد١٨٠والزنك واYطاط والكـروم واYـنـجـنـيـز (
اعتماد العالم الرأسمالي على استيرادها من هذه البلاد.

-١٩٤٥وفيما يتعلق بصندوق النقد الدوليJ فيكاد يكون خلال تلك الفترة (
) مشغولا بصفة رئيسة في دعم دول أوروبا الغربية وخـطـط الـتـوسـع١٩٥٨

الأمريكي في الـعـالـمJ ولـم يـعـط اهـتـمـامـا يـذكـر لمجـمـوعـة الـبـلاد حـديـثـة
الاستقلال. ذلك أنه خلال هذه الفترة حصلت دول أوروبا الغربية والولايات

% من قروضهJ كما حصلت الـيـابـان واسـتـرالـيـا٦٠اYتحدة الأمريكـيـة عـلـى 
%J أما البلاد حديثة الاستقلال فحصلت على حوالي١٠وجنوب إفريقية على 

).١٨١% من تلك القروض (٣٠
وعلى أي حالJ كان حجم الضغوط التي ولدها قطاع التجارة الخارجية
للبلاد التي حصلت على استقلالها في أعقاب الحرب العاYية الثانية وحتى

 بسيطا. ولم تضطر هذه البلاد إلى انتهاج سياسـات اقـتـصـاديـة١٩٥٨عام 
انكماشية مؤYةJ أو إلى تخفيـض قـيـم عـمـلاتـهـاJ أو الـتـورط فـي اسـتـدانـة
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خارجية كبيرة. فقد ساعدتها أحوال الانتعاش في الاقـتـصـاد الـرأسـمـالـي
العاYيJ فضلا عن نظم الرقابة على الصرفJ على مواجهة تلك الضغـوط
بسهولة ويسر. أضف إلى ذلك حقيـقـة هـامـةJ وهـي أن تـلـك الـبـلاد كـانـت
تستند خلال تلك الفترة على كميات لا بأس بها من الاحتياطيات الدوليـة
التي مثلت بالنسبة لها خطوط دفاع هامة وحصينة ضد أخطار الصدمات
الخارجية الناجمة عن تبعيتها الاقتصادية والنقدية للخارج. ويكفي للدلالة

) الذي صاغه روبرت٣٤على ذلك أن نلقي نظرة خاطفة على الجدول رقم (
تريفن عن متوسط مستوى الاحتياطيات الدولية لمجموعات الدول المختلفة

.١٩٥٥-١٩٥٣باستبعاد الولايات اYتحدة الأمريكية وبريطانـيـا خـلال الـفـتـرة 
فالجدول يوضح مجموعة هامة من الحقائق منها:

- أن هناك بعض البلاد حديثة الاستقلال كانت فيها نسـبـة الـسـيـولـة١
الدولية (أي نسبة مجموع احتياطياتها الدولية إلى إجمالي وارداتها) اكبـر

% مثل حالة مصر والهند والعراق والباكستان وأورجواي.١٠٠من 
%J مثل الأرجنت٥٠f- وهناك دول أخرى كانت فيها هذه النسبة تزيد عن ٢

وسيلان وبنما وبورما وكوبا والحبشة وإيران وتايلاند.
٣ fكسيك٥٠-٣٣- وهناك دول كانت تتراوح فيها تلك النسبة ما بYمثل ا J%

وكوريا الجنوبية وهندوراس وإندونيسيا وتركيا وكوستاريكا وفيتنام.
وعلى وجه الإجمال لم تكن نسبة السيولة الدولية لمجموعة البلاد حديثة
الاستقلال خلال هذه الفترة تقل عن نسبتها في الدول الرأسمالية الصناعية.
ولم تواجه عجزا خطيرا في موازين مدفوعاتهاJ واتسمت أسعار الـصـرف
فيها بدرجة عالية من الاستـقـرار. وكـان حـجـم مـا 7ـلـكـه هـذه الـبـلاد مـن

J هو ما كان يتنـاسـب١٩٥٧J% عام ٢١مجموع الاحتياطيات العاYـيـة يـسـاوي 
). ولكن تجدر١٨٢تقريباJ مع نصيبها النسبي آنذاك في التجارة العـاYـيـة (

الإشارة إلى أن هذا التحسن النسبي الذي شهدته أوضاع موازين مدفوعات
تلك البلاد خلال هذه الفترة لم يكن راجعاJ بصفة أساسيةJ إلى محاولات
الاستقلال النقدي التي سعت إليها هذه البلاد ونفذت جانبـا مـنـهـاJ وإ�ـا
إلى ظروف الاقتصاد الرأسمالي العاYي الذي كان يشهد آنذاك حركة انتعاش
واضحة. ونظرا لأن تلك البلاد كانت جزءا من هذا الاقتصاد فلم يلبث هذا

الانتعاش أن انعكس عليها بصفة جزئية.
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ثانيا-اكتمال «المعجزات الأوروبية» وحصار الدول المتخلفة
١٩٦٥-١٩٥٨:

رأيناJ منذ قليلJ كيف استطاعت دول أوروبا الغـربـيـة أن تـسـتـفـيـد مـن
 لكي 7ضـي قـدمـا فـي١٩٤٨-١٩٤٥الظروف التي تهيأت لـهـا خـلال الـفـتـرة 

الإسراع ببناء طاقاتها الإنتاجية التي خربتهـا قـنـابـل الحـربJ وأن تـسـتـغـل
اYوارد التي توافرت لها من مشروع مارشالJ وأن تنتفع أ�ا انتفاع من حركة
التخفيضات الكبرى التي أجرتها في عملاتها المحلية لكي تدعم من موقعها
التنافسي في مجال الصادراتJ وكل ذلك في ضوء الفترة الانتقالية التي لم
7تثل فيها لقواعد اللعبة التي حددتها اتفاقية بريتون وودز. وكان من نتيجة
ذلك أن تسارعت فيها معدلات النمو الاقتصاديJ وارتفعت فيها مستويات
الدخل والناتج والتوظفJ في ظل درجة عالية من الاستقرار النقدي والسعري
وتراكم مستمر في كمية ماركمته من دولارات كثيرة كاحـتـيـاطـيـات دولـيـة.
وكان من الواضحJ بعد انتهاء هذه الفـتـرةJ أن مـيـزان الـقـوى داخـل الـعـالـم
الرأسمالي قد أخذ يتغـيـر عـلـى نـحـو جـلـي. فـقـد بـدأت دول غـرب أوروبـا
تتطور بقفزات سريعة أدت إلى تغيير موقعها الضعـيـف الـذي احـتـلـتـه فـي
Jـيـة الـثـانـيـةYي في أعـقـاب الحـرب الـعـاYمحيط الاقتصاد الرأسمالي العا
وبدأت علاقات القوة بينها وبf الولايات اYتحدة الأمريكية تتـغـيـر 7ـامـا.

 كان١٩٦٥-١٩٥٨وطبقا لبعض الإحصائيات اYتاحة يتبf لنا أنه خلال الفترة 
متوسط معدل النمو السنوي للإنتاج الصناعي في الولايات اYتحدة الأمريكية

%J بينما كان هذا اYتوسط في اليابان-خلال نـفـس الـفـتـرة-٢٫٥يدور حول 
%٣٫٩J%J وفي بريطانيا ٥٫٥%J وفي فرنسا ٢٬٦%J وفي أYانيا الاتحادية ١٤٫١

) هـذا الـنـمـو الـلامـتـسـاوي-وهــو أحــد قــوانــ١٨٣f% (١٬١٠وفـي إيـطـالــيــا 
الرأسمالية-ما لبث أن خلـق مـنـازعـات وتـنـاقـضـات بـf هـذه الـدول. وهـي
منازعات وتناقضات ستجد لها تعـبـيـرا واضـحـا فـي المجـال الـنـقـديJ كـمـا

ً.سنرى حالا
أما مجموعة البلاد اYتخلفة حديثة الاستقلال فقد بدأت متاعبها تظهر
بشكل محسوس في مجال علاقاتها الاقتصادية الخارجية. وكان ذلك ناجما
عن تراخي �و الطلب العاYي على اYواد الخام بـعـد انـطـفـاء الـفـورة الـتـي
نعمت بها هذه الدول في مجال أسعار منتجاتها وزيـادة الـطـلـب فـي غـمـار



164

التاريخ النقدي للتخلف

الحرب الكورية. وعادت أسعار هذه اYنتجات وحصيلتها للهبوط والتقلـب.
وخلال هذه الفترة أيضا بدأ مفعول الثورة العلمية والتكنولوجية يفرز آثاره
في مجال إنتاج اYواد التخليقية اYنافسة للمواد الطبـيـعـيـة الـتـي تـنـتـجـهـا.
وضاعف من حرج اYوقف أن أسعار واردات هذه البلاد قد بدأت في التزايد
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بفعل تأثير التكوين الاحتكاري لهذه الأسعار في السوق الرأسمالية العاYية
وتحت تأثير زيادة طلبها في استيراد كثير من اYواد الـغـذائـيـة والـوسـيـطـة
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التنمية والتصنيع ورفع مستوى اYعيشة والسيطرة الوطنـيـة عـلـى الـثـروات
الطبيعية المحليةJ ومحاولة إيقاف عمليات النهب التي تباشرها الاستثمارات
الأجنبية داخل أراضيهاJ أو على الأقل الحد منها. كما تعاظـمـت فـي تـلـك
الفترة «روح باندونج» التي كانت تنادي بالحياد والاستقلال الوطني والتنمية.
وكل ذلك سرعان ما اصطدم باYصالح الاستعمارية التقليديةJ وسبب كثيرا
من اYصادمات معها. مـن هـنـا تـبـرز فـي تـلـك الـفـتـرة الأسـالـيـب الجـديـدة
Jوتطويق روح باندونج JصالحYللاستعمار التي استهدفت الحفاظ على تلك ا
والحد من طموحات التنميةJ والتأثير في اتجاهاتهاJ وذلك لكي تبقى هذه
البلاد خاضعة لشروط �اء �وذج التوسع الرأسمالي الجديد بعد أن تجاوز
محنة الحرب وإعادة البناء. وهنا سيلعب نظام النقد الدولي دورا لا يستهان

به في تنفيذ هذه الأساليب.
 هي فترة اكتمال �ـوذج مـا١٩٦٥-١٩٥٨وعلى أي حالJ إذا كانت الفـتـرة 

يسمى «باYعجزات الاقتصادية»الأوروبية وبدء علاقات الصراع والـتـنـافـس
بf أوروبا والولايات اYتحدةJ فإنها كانت بالنسبة للبلاد اYتـخـلـفـة حـديـثـة
الاستقلال فترة اYعارك الكبرى التـي خـاضـتـهـا ضـد أسـالـيـب الاسـتـعـمـار
الجديد. وسنحاول فيما يلي أن نلقي الأضواء على هذه اYـرحـلـة لـكـل مـن
هاتf المجموعتf من الدولJ مع التركيز بشكل أساسي علـى آلـيـات وآثـار
نظام النقد الدولي على كل منهماJ علما بأننا سنتحدث عن التطورات في
البلاد الرأسمالية في الجزء (أ) وبالنسبة للبلاد اYتخلفة في الجزء (ب).

(أ) من ندرة الدولار إلى وفرته وبداية التناقضات بين أوروبا
والولايات المتحدة الأمريكية:

 نقطة حاسمة وفاصلة في تاريخ نظام بريتون وودز. بل�١٩٥٨ثل عام 
�كن اعتبار هذا العام هو البداية الحقيقية في انهيار هذا النظـام. فـفـي
هذا العام تكون دول غرب أوروبا قد أكملت عمليات إعادة البناء ووضـعـت
أقدامها بقوة على طريق الانطلاق في الاقتصاد الرأسمالي العاYي لعالم ما
بعد الحرب. وفي مجرى هذا العام يرصد الباحث ثلاثة أحداث هامة كان

لها صدى قويا في أحوال الصرف واYدفوعات الدولية.
أما عن الحدث الأول فقد 7ثل في إعلان أربع عشرة دولة أوروبية عن
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حرية التحويل لعملاتها (بالنسبة لغير اYقيمf) وتحرير التحويلات الخارجية
الجارية من القيود بعد التحسن اYستمر الذي طرأ على موازين مدفوعاتها.
وبذلك أصبح جزء كبير من التجارة الدولية يتم في إطار متعدد الأطراف.
وعندئذ وضع نظام بريتون وودز موضع الاختبار الحقيقي بعد التحلل مـن
قيود الفترة الانتقالية الاستثنائية التي أصرت عليها دول غرب أوروبا إبان

)١٨٤فترة عمليات إعادة التعمير. (
أما الحدث الثانيJ وهو ذو صلة وثيقة بالحـدث الأولJ فـقـد 7ـثـل فـي
اندفاع كثير من الدول الأوروبية لتحويـل مـا لـديـهـا مـن أوراق دولاريـة إلـى
ذهـب بـعـد أن اكـتـشـفـت أن اتجـاهـهـا نـحـو تـركـيـم الـدولارات الأمـريـكـيــة-
كاحتياطيات دولية-كان مفرطا في ظل الاعتقاد الذي كان سائدا عن ندرة

. وكان ذلك بداية الشعور بضـعـف الـدولار١٩٥٧-١٩٤٦الدولار خلال الفتـرة 
كعملة احتياط دولية. وقد نجم عن اندفاع هذه الدول لتحويل ما لديها من

 دولارا٣٥دولارات فائضة إلى ذهب-على أساس اYعدل الثابت واYعلنJ وهو 
للأوقية - خروج كمية كبيرة من الذهب من الولايـات اYـتـحـدة الأمـريـكـيـة.

-١٩٥٨وطبقا للبيانات اYتاحة فقدت الولايات اYتحدة الأمريكية خلال الفترة 
 بليون دولار من جراء هذا التـحـويـل. وبـذلـك انـخـفـضـت٥٫١ حوالـي ١٩٦٠

 بليون دولار١٨٫٨الأرصدة الذهبية النقدية للولايات اYتحدة الأمريكية إلى 
).١٨٥ (١٩٥٨ بليون دولار في عام ٢٢٫٨ بعد أن كانت ١٩٦٠عام 

أما الحدث الثالثJ فقد 7ثل فيما حققته الولايات اYتحدة الأمريـكـيـة
هذا العام من عجز في ميزان مدفوعاتها لأول مرة منذ انتهاء الحرب. وهو
العجز الذي سيستمر منذ ذلك التاريـخ كـاتجـاه عـام حـتـى وقـتـنـا الـراهـن.

وكانت أسباب هذا العجز تعود أساسا إلى ما يلي:
١Jانكماش الفائض الذي كانت تحققه مع اليـابـان ودول غـرب أوروبـا -

Jنتجات الأمريكيةYبعد أن بدأت هذه الدول تستغني عن استيراد كثير من ا
واYنافسة الشديدة التي نشأت بينها وبf الولايات اYتحدة الأمريـكـيـة فـي

التصدير لدول العالم الثالث.
- زيادة الإنفاق العسكـري الأمـريـكـي فـي الخـارجJ سـواء داخـل أوروبـا٢

الغربية أو 7ويل القواعد والتسهيلات العسكرية في الدول حديثة الاستقلال.
ولم تفلح الأرباح التي تحولها الاستثمارات الأمـريـكـيـةJ الخـاصـة اYـبـاشـرة
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).١٨٦بالخارجJ في سد هذا العجز (
هذه الأحداث الثلاثة الهامة سرعان ما أثرت على طريقـة سـيـر نـظـام
النقد الدولي. فإعلان دول غرب أوروبا قابلية التحويل لعملاتهاJ كان يعني
في الواقع رفع القيود على اYعاملات الخارجيةJ وهي قيود كانت تحد مـن
تدفق رؤوس الأموال الأمريكية الخاصة إليها. أما الآنJ أي ابتداء من عام

J فقد أصبح «في إمكان شركة أمريكيةJ تحقق ربحا في الخارجJ وفي١٩٥٨
ظل إمكانية تحويل العملاتJ أن تحول الآن أرباحها بالدولارات إلى الشركة
الأمJ أو أن تستخدم العملة التي ربحتها في الخارج على النحو الذي تبتغيه

)». من هناJ كان إعلان دول غرب أوروبا إلغاء القيود على اYدفوعـات١٨٧(
الخارجية الجارية هي الفرصة الذهبية التي استغلتها الشركات الأمريكية
متعددة الجنسية للتوغل في هذه الدولJ وتتملك الكثير من اYشروعات في

 حتى كانت دول غرب أوروبا قـد١٩٦٦مختلف القطاعات. وما أن حل عـام 
 بليون دولار في شكل استثمارات أمريكية خاصة. وكانت١٦٫٢حصلت على 

دلالة هذا هو اYزيد من تدفق الدولارات إلى هذه الدولJ وعاملا من عوامل
زيادة العـجـز فـي مـيـزان اYـدفـوعـات الأمـريـكـي. صـحـيـح أن هـذا الـتـدفـق
الاستثماري سوف يدر في الأجل الطويل أرباحا ودخولا لا بأس بها للولايات
اYتحدة الأمريكيةJ لكن الانسياب في البداية كان قويا للخارجJ ولـم تـتـولـد

). كانت هذه١٨٨عنه خلال هذه الحقبة تحويلات للداخل تعوض حجـمـه (
Jتحدة الأمريكية إلى دول القارة الأوروبيةYتزايدة للولايات اYالاستثمارات ا
فضلا عن دول العالم الثالثJ هي ترسيخ للهيمنة الأمريكية على اقتصاديات
هذه الدول. وهي الهيمنة التي ارتكزت على الدور العاYـي لـلـدولار كـعـمـلـة
احتياط دولية. فالولايات اYتحدةJ ببساطة شديدةJ كانت تصدر الورق النقدي
إلى هذه الدولJ وبه تتملك الأصول الإنتاجيةJ استنادا على الثقة التي كان
يتمتع بها هذا الورق. من هنا ما أصدق الكلمات التي أدلى بها الاقتصادي
الأمريكي جيمس توبن في شهادته أمام لجنة من لجان الكونجرس الأمريكي

J حينما قال:١٩٦٣عام 
«في ظل نظام العملة الاحتياطيةJ عندما يعمل بطريقة سلـيـمـةJ يـكـون
اYستفيد الأول من أي زيادة في اYقدار اYتاح من النقد الدولي هو بوضوح
العملة الاحتياطية ذاتها. ومن دواعي الـسـرور أن يـكـون لـديـنـا فـي فـنـائـنـا
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الخلفي دار لسك النقود أو مطبعة للعملة الورقية. وقد منحنا معيار الذهب
التبادلي-�قدار لا يقل عن جنوب إفريقية-هذا الامتياز. وقد استطعنا أن
نواجه عجزا في ميزان مدفوعاتنا Yدة عشر سنواتJ لأن صكوك مديونيتنا

)».١٨٩تقبل عادة كنقود (
Jومع زيادة تدفق الاستثمارات الأمريكية الخاصة نحو دول القارة الأوروبية
وزيادة الإنفاق العسكري الأمريكي بالخارجJ وما رافق ذلك من انغمار سيل
من الدولارات الورقية على تلك الدولJ يزداد ميل هذه الدول نحو تحـويـل
تلك الأوراق إلى ذهب. كانت الثقة بالدولار قـد بـدأت تـهـتـز بـشـكـل جـلـي.
وأصبح Yعان اYعدن الأصفر أكثر جاذبية من الأوراق الدولارية ذات الظهر
الأخضر. وأمعنت البنوك اYركزية في أوروبا في تبديل ما كان في حوزتها
من دولارات ورقية إلى ذهب. وقد تزعمت هذه الحمـلـة فـرنـسـا فـي عـهـد
الرئيس ديجول الذي كان يرى أن كمية الأرصدة الذهبية التي 7لكها الولايات
اYتحدة الأمريكية-وفي ضوء تزايد العجز في ميزان اYدفوعات الأمريكي-

 تظهر أولى بوادر أزمة١٩٦٠لا يؤهلها لزعامة العالم الرأسمالي. وفي عام 
٣٥ دولارا بدلا من ٤٠الذهبJ إذ يرتفع سعر الأوقـيـة فـي سـوق لـنـدن إلـى 

دولارا (السعر الرسمي) بعد اشتداد عمليات اYضاربة وانفجار الطلب عليه.
وعندئذ تسارع الولايات اYتحدة الأمريكيةJ في مؤ7ر بال الذي عقد Yناقشة
هذه الأزمةJ باقتراح إنشاء مجمع الذهبJ وهو عبارة عن صندوق مشترك
بf البنوك اYركزية للولايات اYتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وأYـانـيـا
الغربية وهولندا والسويد وسويسراJ لتكون مهمته هي تثبيت سعر الذهب.
فإذا زاد الطلب عن العرض في السوق الحرة للذهبJ تدخلت هذه البنوك
عن طريق بنك إنجلترا لتعويض فائض الطلب من خلال بيع كميات إضافية
من الذهب. وإذا حدث العكسJ تدخلت مشترية للكميات التي 7تص فائض
العرض. واتفق المجتمعون فـي بـال عـلـى أن تـكـون أرصـدة هـذا الـصـنـدوق

% للدول الأوروبـيـة.٥٠% للولايات اYتـحـدة الأمـريـكـيـة و ٥٠مقسمة بـنـسـبـة 
وكانت الولايات اYتحدة الأمريكية تعوض البنـوك اYـركـزيـة الأوروبـيـة عـمـا
تفقده من ذهب في عمليات البيع من خلال إعطائها اYزيد من الدولارات

 دولارا للأوقية).٣٥اYساوية لقيمة هذا الذهب حسب سعر الصرف الرسمي (
وقد تعهدت الدول المجتمعة في بال بعدم تحويل أرصدتـهـا الـدولاريـة إلـى
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ذهب من بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي. وتـعـهـدت الـولايـات اYـتـحـدة
الأمريكيةJ مقابل ذلكJ أن تسعى للقضاء على عجز ميزان مدفوعاتها.

ورغم أن مجمع الذهبJ خلال سنوات عمله الأولىJ كـان قـد نجـح فـي
تحقيق الاستقرار نسبيا في سعر الذهبJ إلا أن فاعلية هذا المجمع سرعان
JـضـاربـةYما ضعفت مع اشتداد الطلـب عـلـى الـذهـب واحـتـدام عـمـلـيـات ا
وخـصـوصـا حـيـنـمـا لاحـت فـي الأفـق احـتـمـالات تـخـفـيـض قـيـمـة الجـنـيــه
الإسترليني. وفقدت الدول اYشـتـركـة فـي هـذا المجـمـع كـمـيـات كـبـيـرة مـن

. وفي الاجتماع١٩٦٧أرصدتها الذهبية النقدية. فانسحبت فرنسا منه عام 
 تقرر إلغاء مجمع الذهب واتفق١٩٦٨ مارس ١٧الذي عقد في واشنطن في 

المجتمعون على ترك سعر الذهب يتحدد بناء على العرض والطلبJ على أن
يستمر التزام الولايات اYتحدة الأمريكية في شراء وبيع الذهب من البنوك

 دولارا للأوقية) حسب اتفاقية بريـتـون وودز.٣٥اYركزية بسعره الرسمـي (
وتعهدت الدول الأوروبية بعدم بيع الذهب في الأسواق الحـرة. ومـنـذ ذلـك

J حيث سيكـونtwo-tier gold systemالتاريخ سينشأ نظام السعريـن لـلـذهـب 
هناك سعر سوقي له يتحدد بناء على قوى العرض والطلبJ وسوق رسمية
بf البنوك اYركزية والولايات اYتحدة الأمريكية. وعندئذ يحدث الانفصال
بf سعر الذهب في السوق الحرةJ والسعر الذي حددته اتفـاقـيـة بـريـتـون

وودز.
ويكفي للدلالة على مدى تكالـب الـدول الأوروبـيـة عـلـى اقـتـنـاء الـذهـب
وتحويل ما في حوزتها من دولارات إلى هذا اYعدن الأصفرJ أن نلقي الآن

) الذي يوضح لنا تطور رصيد الذهب٣٥إطلالة سريعة على الجدول رقم (
 fلاحـظـة فـورا١٩٦٤-١٩٤٨لدى هذه الدول خلال الفتـرة مـا بـYإذ �كن ا .

 بليون دولار عام٢٤٫٤كيف انخفض رصيد الولايات اYتحدة الأمريكية من 
J بينما زاد هذا الرصيد زيادة واضحة١٩٦٤ بليون دولار عام ١٥٫٥ إلى ١٩٤٨

في كل الدول الأخرى التي يشملها الجدولJ وخصوصا أYانيا الاتحادية.
Jدفوعات الدولـيـةYورغم هذه التطورات الهامة التي حدثت في نظام ا
والتي عكست ضعف الثقة بالدولار الأمريكيJ وتصاعد سـعـر الـذهـب فـي
الأسواق الحرة وتزايد العجز في ميزان اYدفوعات الأمريكي وتسرب الذهب
من أمريكاJ إلا أن مجموعة دول غرب أوروبا الصناعية استمرت في قبول
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الدولار بسبب استمرار التزام الولايات اYتحدة الأمريكيـة قـابـلـيـة تحـويـلـه
لذهب. وبدلا من تحويل فوائضها الدولارية إلى ذهب عـمـدت هـذه الـدول
إلى استثمار هذه الدولارات في الأوراق اYالية للخزانة الأمريكية كاحتياطيات
دولية للاستفادة من أسعار الفائدة الأمريكية. واستمرت الولايات اYتحـدة
الأمريكية في طبع وتصدير الدولار لتمويل استثماراتها الخاصة اYبـاشـرة
في الخارجJ في دول غرب أوروبا والبلاد حديثـة الاسـتـقـلالJ وفـي 7ـويـل

نفقاتها العسكرية اYتزايدةJ وخصوصا نفقات حرب فيتنام.
أصبح عجز ميزان اYدفوعات الأمريكي هو اYصدر الأساسي للسيولـة
العاYية. ولم تفلح جهود الرئيس كيندي ولا الرئيس جونسون التي استهدفت
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الحد من تدفق رؤوس الأموال الأمريكية للخارجJ والتي ليست لـهـا عـلاقـة
بزيادة التصدير السلعيJ وتشجيع الصادرات الأمريكية لم تفلح في إيقاف
هذا العجزJ أو حتى في إنعاش الاقتصاد الأمريكي الذي كان قد بدأ يتراجع

)١٩٠على نحو ملحوظ باYقارنة مع «دول اYعجزات الأوروبية». (
في خضم هذه التطوراتJ كان الاقتصادي اYعروف روبرت تـريـفـن قـد

) من أن نظام النقد الدولي القائم على١٩١ تحذيره الشهير (١٩٥٩أعلن عام 
قاعدة الصرف بالدولار لن يستمر طويلاJ لأن مصدر السـيـولـة الأسـاسـي
Jـدفـوعـات الأمـريـكـيYللنظام أصبح يتوقف على استمرار العجز �ـيـزان ا
بينما استمرار هذا العـجـز سـوف يـجـعـل الـدولار مـحـل شـك كـبـيـر فـي أن
يستمر بالاضطلاع بدور العملة الدولية لأن النسبة بf الأرصدة الذهـبـيـة
النقدية التي 7لكها الولايات اYتحدة الأمريكية وحجم الدولارات الـورقـيـة
في الخارج سوف تختل. وأشار تريفن إلى أن اYعضلة في هذا الخصـوص
تتمثل في أنه لو لجأت الولايات اYتحدة الأمريكية إلى تـقـلـيـل الـعـجـز فـي
مـيـزان اYـدفـوعـات الأمـريـكـي فـسـوف يـنـجـم عـن ذلـك سـحـب وتـخـفـيـض
الاحتياطيات النقدية في الدول الأخرىJ وبذلك ستـقـل الـسـيـولـة الـدولـيـة
ويضعف �و التجارة العاYية. ذلك أن الحد من هذا العجز يتطلب أن تقلص
الولايات اYتحدة الأمريكية من استيرادها من العالم وتخفيض حجم قروضها
واستثماراتها الخارجيةJ وكل ذلك سوف يؤدي إلى موجة انكماشية عاYيـة
وشحة في السيولة الدولية. ولهذا فقد اقتـرح روبـرت تـريـفـن إنـشـاء بـنـك
مركزي عاYي تكون مهمته إصدار عملة دولية جديدة تتناسب واحتياجـات
السيولة الدوليةJ ويقوم بأعمال اYقاصة بf البنوك اYركزية وتقد� القروض
للدول التي تعانى من مصاعب في موازين مدفوعاتها. وهو اقتراح يذكرنا
�ا كان لورد كينز قد اقترحه في مؤ7ر بريتون وودز. وقد أكدت الأحداث
النقدية العاYية عند مشارف السبعينات من هذا القـرن مـدى صـحـة رؤيـة

تريفنJ كما سنرى فيما بعد.
ونعود الآن إلى صندوق النقد الدوليJ خلال هذه الفترةJ لنرى ماذا كان
موقفهJ وماذا كانت ردود فعله إزاء هذه التطورات الهامة التي واجهت نظام
بريتون وودز. وهنا نلاحظ أن الصندوق حاول أن يدعم موارده اYالية حتى
يتمكن من مد الدول الأعضاء بالسيـولـة اYـطـلـوبـة Yـواجـهـة عـجـز مـوازيـن
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اYدفوعات وحتى لا تضـطـر إلـى اتـخـاذ إجـراءات ضـارة بـحـريـة الـتـحـويـل
 إلى زيادة حصص الدول الأعضاءJ وانضمت١٩٥٩والتجارة. ولهذا اتجه عام 

 مـلـيـار دولار فـي١٥إليه دول أخـرىJ فـزادت مـوارده اYـالـيـةJ ووصـلـت إلـى 
. بيد أن زيادة الحصص كانت ضئيلة. ولم تكف Yـقـابـلـة١٩٥٩سبتمبر عـام 

احتياجات التمويل الفعلية أو اYتوقعة للدول الأعضاء. فضلا عن أن زيادة
هذه الحصص لم تؤد إلى إحداث زيادة متوازنة في السيولة للصندوقJ لأن
«كل العـمـلات الـوطـنـيـة الـتـي تـشـتـرك بـهـا الـدول الأعـضـاء لـيـسـت قـابـلـة

). ولهذا سعى الصندوق للبحث عن مـوارد١٩٢للاستخدام بنفس الدرجة»(
إضافية 7كنه من مواجهة أحوال عدم الاسـتـقـرار الـتـي بـدأت تـظـهـر فـي
أسواق الصرف وللحد من أعمال اYـضـاربـةJ والآثـار الـنـاجـمـة عـن سـرعـة
تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجلJ على الأخص بعد إعلان دول غـرب
Jأوروبا قابلية عملاتها للتحويل. وبناء على الاقتراح الذي تقدم به جاكوبسون
اYدير الإداري للصندوق آنذاكJ ظهر ما يسمى بالترتيبات العامة للاقتراض

General Arrangement to Borrow والتي علـى ضـوئـهـا أصـبـح فـي١٩٦٢ عـام J
إمكان الصندوق أن يقـتـرض فـي حـدود سـتـة مـلـيـارات مـن الـدولارات مـن

) وهذه١٩٣ (group of tenالدول التي كونت مـا يـسـمـى �ـجـمـوعـة الـعـشـرة 
اYوارد الإضافية للصندوق التي نجمت عن هذه الترتيبـات مـا هـي إلا نـوع
من الائتمان اYتبادل بf الدول الرأسمالية الصناعية الكبرى التي تتم تحت
رقابة ومساعدة الصندوق. ومن اYفروض أنها لا تسـتـخـدم لـتـمـويـل عـجـز
طارt أو عادي في ميزان اYدفوعات وإ�ا «Yواجهة وضع �ـكـن أن يـؤدي

). وهذه اYوارد تستخدم فقـط١٩٤إلى اختلال في النظام النقدي الدولي»(
لفائدة مجموعة الدول العشر. وقد استخدمت تلك الترتيبات للمرة الأولى

. ونظرا لعظم الدور الذي١٩٦٤لتلبية مسحوبات لبريطانيا في نوفمبر عام 
Jأصبحت تلعبه الترتيبات العامة في الاقتراض كمورد إضافي هام للصندوق
فقد أصبح لمجموعة الدول الـعـشـر سـلـطـة تـأثـيـريـة قـويـة عـلـى سـيـاسـات

.الصندوق

 fو١٩٥٨ومهما يكن من أمر هذه التطورات التي وقعت في الحقـبـة بـ 
J فقد استمر الدولار الأمريكي يلعب دور النقد العاYي وعملة الاحتياط١٩٦٥

الدوليةJ وذلك على الرغم من اYضاربات التي حدثت على العملات والذهب
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في أسواق أوروبا. والحق أن الولايات اYتحدة الأمريكية قد اعتمـدتJ فـي
استمرار فرض عملتها على العالمJ على التعاون الاختياري وغير الاختياري
من جانب البنوك اYركزية في الدول الأخرى. حيث أدركت الدول الرأسمالية
الصناعيةJ إنه بالرغم من التناقضات التي ظهرت بينها وبf الولايات اYتحدة
الأمريكية بعد استكمال عمليات إعادة البناء والتعمير لعالم ما بعد الحرب
والتواجد بشكل فاعل في السوق العاYيةJ أدركت أن مصالحها مرتبطة في
النهاية �صالح الولايات اYتحدة الأمريكية من حيث أن القـوة الـعـسـكـريـة
والاقتصادية الأمريكية هي �ثابة «اYلاذ الأخـيـر» لـلـحـفـاظ عـلـى الـنـظـام

الرأسمالي العاYي وآليات سيطرته واستغلاله للدول الأخرى.

(ب) حصار الدول المتخلفة وإخضاعها لآليات التوسع الرأسمالي:
)١٩٦٥-٥٨عندما ننظر الآن إلى وضع البلاد اYتخلفة خلال هذه الفترة (

لنرى ماذا كانت أوضاع الصرف فيها وأحوال مدفوعاتها الخارجيةJ وكيف
أثر عليها نظام النقد الدوليJ فإنه يتعf علينا أن نبحث عن هـذا الـوضـع

في ضوء التناقض الذي نشب بينها وبf النظام الرأسمالي العاYي.
Jبعد أن حققت استقلالها السياسي Jنجد أن تلك البلدان Jفمن ناحية
راحت تتطلع نحو تحقيق برامج طموحة للتنمية والتصنيع لمجابهة مشكلات
البطالة والفقر وسوء أحوال اYعيشةJ وخصوصا في ضوء التزايد اYتسارع

). وهنا تجدر الإشارة إلى١٩٥الذي بدأ يطرأ على معدلات �وها السكاني (
Jنـهـرو Jأن عددا لا بأس به من قادة حركة التحرر الوطني (عبد الـنـاصـر»
نكروما وسوكارنو... الخ) في البلاد اYستقلة حديـثـا قـد أدرك أن الخـروج
من معاقل التخلف الذي فرض على هذه البلاد إبان مرحلة النهب الكولونيالي
والاستعماريJ سوف يرتبط بتحقيق الاستقلال الاقتصاديJ وتعبئة اYـوارد
المحلية اYمكنة لصالح بناء الـتـنـمـيـة. وكـل ذلـك لا بـد مـن أن يـصـطـدم مـع
أشكال السيطرة الاقـتـصـاديـة الأجـنـبـيـة ومـع عـلاقـات الـهـيـمـنـة والـتـبـادل
اللامتكافىء مع السوق الرأسمالية العاYية. وكل هـذه الأمـور لا بـد مـن أن

). ومهما يكن من أمـر١٩٦Jيرافقها اتجاهات عميقة معادية للاسـتـعـمـار» (
فقد كان تحقيق تلك البرامج التنموية الطموح يحتاج إلى استثمارات ضخمة
وإلى استيراد الكثير من السـلـع والخـدمـات مـن الخـارجJ وهـو الأمـر الـذي
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يتطلب توافر مقادير هامة من العملات الأجـنـبـيـة. كـان تـأمـf الاسـتـيـراد
والمحـافـظـة عـلـى أهـداف الـتـنـمـيـة الـطـمـوح يـتـطـلـبـان أن يـكـون مــســتــوى
الاحتياطيات الدولية في هذه البلاد في مستويات ملائمة 7كنها من مواجهة
Jفيما تقدم Jالعجز في موازين مدفوعاتها والضغوط الخارجية. ولقد رأينا

 لم تواجه مجموعة هذه البلدان مشكلات صعبة١٩٥٨-١٩٤٦أنه خلال الفترة 
في تعاملها الخارجيJ بسبب ما كانت تستند إليـه مـن احـتـيـاطـيـات دولـيـة
متراكمة وبسبب التوسع اYلموس الذي طرأ على أحجام صادراتها وأسعارها
من جراء تزايد الطلب العاYي الناجم عن فورة عمليات إعادة البناء والتعمير
بدول غرب أوروبا والحرب الكورية. على أن «السنوات السعيدة» لعالـم مـا
بعد الحرب ما لبثت أن ولت سراعا. فالاحتياطيات الضخمة التي ركمتهـا
في سنوات ما بعد الحرب سـرعـان مـا اسـتـنـفـدت فـي 7ـويـل الـزيـادة فـي
الواردات و7ويل العجز �وازين مدفوعاتها. ووجدت هذه البلدان نفـسـهـا
في احتياج Yوارد السيولة التي تلزم لاستيراد اYواد التي كانت في احتـيـاج
لهاJ هذا في الوقت الذي بدأت فـيـه حـصـيـلـة صـادراتـهـا مـن اYـواد الخـام
تتعرض للتدهور والتقلب. وبدأ العجز في موازين مدفوعاتها يظهر ويتضخم

ويصبح مشكلة خطيرة بالنسبة لها.
ومن ناحية ثانيةJ أدركت البلاد الرأسمالية الصناعيةJ التي تولت قيادتها
الولايات اYتحدة الأمريكيةJ أن إعادة إنتاج علاقات السيطرة والهيمنة على
البلاد اYتخلفة يتطلب منها التصدي بكل قوة وبكافة الأساليب لحركة التحرر
الوطني ومحاربة توجهاتها الاجتماعية التحررية وتعويق سيرها نـحـو بـنـاء
تنمية مستقلة حقيقيةJ وذلك من أجل أن تبقى تلك البلدان في إطار النظام
الرأسمالي العاYيJ وضمن موقعها القد� اللامتكافىءJ وحتى تظـل تـؤدي
نفس الوظائف بالغة الأهمية لاستمرار توسع الرأسمالية عـاYـيـاJ وهـي أن
Jوكأسواق واسعة للصادرات Jتكون موردا رخيصا للمواد الخام ومواد الطاقة
وكمجالات استثمارية مربحة لرؤوس الأموال الفائضةJ بل وكمواقع عسكرية
واستراتيجية في ظل تصاعد أخطار الحرب الباردة والساخنةJ وهنا برزت
«أهمية التوجيه اYباشر وغير اYباشر لاتجاهات التنمية فيهاJ والتحكم في
العوامل اYؤثرة فيها (النظم الاجتماعية والسياسية السائدةJ عنـصـر رأس

). من هناJ فقد استغلت الرأسمالية العاYية١٩٧JاYالJ التكنولوجيا»... الخ (
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�راكزها اYتقدمة ومؤسساتها الدولية النقديةJ مشكلات الصرف والسيولة
JرحلةYدفوعات الخارجية التي بدأت تعاني منها هذه البلدان في هذه اYوا
لكي تفرض عليها نوعا من الهيمنة الاقتصادية والقهر اYـالـي. فـالـقـروض
الخارجية واYعونات والهبات لن تعطى إلا لتلك البـلـدان الـتـي يـدل سـلـوك
أنظمتها على نيات طيبة تجاه مستعمريها القدامى وتجاه النظام الرأسمالي
العاYيJ وبشرط أن تكون توجهات تنميتها من النوع الذي يعتمد على اYشروع
الفردي وآليات السوق. بل إن بعضا من هذه القروض واYنح والهبات سوف
يكون قاصرا فقط على البلاد التي سترتبط مع الولايات اYتحدة الأمريكية
وغيرها من البلاد الرأسمالية باتفاقيات عسكرية للدفاع اYشترك. كما أن
الاستثمارات الأجنبية الخاصة لن تنساب إلا إلى تلك البلاد التي يوجد بها
مناخ ملائمJ غير معادJ لعمليات النهب التي تقوم بها. كما أن صندوق النقد
الدوليJ سرعان ما استغل طلب هذه البلدان للموارد الأجنبية حيث «لاحظ
أن هذه البلدان تسعى لتنمية نفسهـا بـالاسـتـنـاد إلـى قـيـود الـنـقـد وأسـعـار
التبادل اYتعددة وغيرها من القيود التي يدينها ميثاق الصـنـدوقJ مـن هـنـا
فقد استفاد من هذه الطلبات كمدخل للضغط عـلـى تـلـك الـبـلـدان بـاتجـاه

).١٩٨تحرير تجارتها ومدفوعاتها» (
fـرحـلـة بـYفي ضوء هذا التناقـض الجـوهـري الـذي بـرز خـلال هـذه ا
البلاد اYتخلفة اYتطلعة إلى التحرر والتنميةJ والرأسـمـالـيـة الـعـاYـيـة الـتـي
استهدفت استمرار عمليات النهب والهيمنة على هذه البلادJ سوف �ضي
الآن لرصد أهم معالم اYشكلات التي جابهتها هذه البلاد في مجال علاقاتها

النقدية الدولية.
JتـخـلـفـةYهو أن مجموعة البلاد ا Jفي هذا الخصوص Jوأول ما نلحظ
على عكس سنوات ما بعد الحرب مباشرةJ قد بدأت تعاني بشكل واضح من
اتجاه العجز في موازينها التجارية نحو الارتفاع. ويكفي للدلالة على ذلـك

) الذي يوضح لنا تطور هـذا٣٦أن نلقي إطلالة سريعة على الجدول رقـم (
. فهو يوضح لنا مدى التسارع الذي طرأ على١٩٦١-١٩٥٥العجز خلال الفترة 

. وهذا العجزJ سيصبح٬١٩٦١ ٬١٩٥٨ ١٩٥٧هذا العجز وخصوصا في الأعوام 
منذئذ وحتى الآونة الراهنةJ صفة مستمرة لاقتصاديات هذه البلاد.

على أن هذا العجز اYتفاقم الذي بدأت تحققه تـلـك الـبـلـدان فـي هـذه
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الفترةJ وما جره عليها من مشكلات في اYدفوعات الدولية لا �كن فهمـه
بعيدا عن أثر تسارع النمو الاقتصادي الذي حدث في الدول الرأسـمـالـيـة
fأو بعيدا عن علاقات التبادل اللامتكافىء ب Jالصناعية على تلك البلدان
هاتf المجموعتf مـن الـدولJ أو قـانـون الـنـمـو الـلامـتـسـاوى الـذي يـحـكـم
الاقتصاد الرأسمالي العاYيJ وخصوصا علاقة مراكزه اYتقدمة مع أطرافه

اYتخلفة.
فمن ناحية أولىJ نلاحظ أن أسواق اYواد الأولية التي تنتجها وتصدرها
البلاد اYتخلفة قد بدأت تشهد نوعا من التراخي الواضح في الطلب عليها
خلال هذه الفترة. فبعد اكتمال اYـعـجـزات الأوروبـيـة وتـسـارع �ـو الـدخـل
القومي يتحول بنيان الطلب والإنتاج في الدول الرأسمالية الصناعية تحولا
هيكليا يكون من نتيجته تركيز الإنتاج والاستثمار على السلع الاستهلاكـيـة
اYعمرة والتجهيزات الإنتاجيةJ فضلا عن اYعدات الحربية. وهي من السلع
التي يقل فيها نصيب الوحدة اYنتجـة مـن اYـواد الأولـيـة. ومـع �ـو الـدخـل
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Jعيشة في دول غرب أوروبـاYالقومي وارتفاع مستويات الدخول الفردية وا
يبدأ الطلب المحلي فيها على اYواد الغذائية في التراخي تحت تأثير مفعول
قانون انجل. وجانب كبير من تلك اYواد تنتجها وتصدرها مجموعة البلاد
اYتخلفة. كما أن تصاعد �و الإنتاجية في الدول الصناعية قد جعل كمية
اYواد الخام التي تدخل في إنتاج تلك السلع تتضاءل باستمرار. يضاف إلى
ذلك تسارع ظهور منجزات الثورة العلمية والتكنولوجية التي أدت إلى تراجع
أهمية كثير من اYواد الخام التي تخصصت في إنتاجها وتصديرها البـلاد
اYتخلفة. فاYطاط التخليفي أصبح يتزايد إنتاجه ويحل مكان اYطاط الطبيعي

)J ومنتجات البلاستيك قد احتلت مكان الكثـيـر مـن٣٧(انظر الجدول رقم 
اYعادن في إنتاج العديد من السلعJ والخيوط الصناعية أصـبـحـت تـنـافـس

). وضاعف من حرج اYوقـف١٩٩الخيوط القطنية والصوفيـة والحـريـريـة (
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دخول كثير من البلاد الرأسمالية الصناعية في مـجـال تـصـديـر كـثـيـر مـن
اYواد الخام الزراعية التي تخصصت فيها البلاد اYتخلفةJ كاYنتجات الزيتية
واYشروبات واYراد الخـام الأخـرىJ وعـمـدت إلـى فـرض نـوع مـن الحـمـايـة
الجمركية وغير الجمركية على دخول منتجات البلاد اYـتـخـلـفـة مـنـهـا إلـى
أسواقها الداخلية. فكل هذه الأمورJ سرعان ما أضعـفـت مـن قـوة الـطـلـب
العاYي على اYنتجات الخام التي تخصصت في إنتاجها وتصديرها البـلاد
JنتجاتYإذا ما علمنا أن هذا النوع من ا Jتخلفة. وتبدو خطورة هذا الأمرYا

%٤٠% من إجمالي صادرات هذه البلاد مقابل J٩٠ كان يشكل ١٩٦٠حتى عام 
). ومن هنا فقد تعرضت حصيلة الصادرات٢٠٠للبلاد الرأسمالية اYتقدمة (

من النقد الأجنبي للركود والتقلب والتدهور. كمـا انـعـكـس ذلـك أيـضـا فـي
هبوط نصيب البلاد اYتخلفة اYنتجة للمواد الأولـيـة مـن إجـمـالـي الـتـجـارة

 تهبط هذه١٩٦٥%J وفي عام ٢٥٫٣ كان هذا النصيب ١٩٥٥العاYية. ففي عام 
).٢٠١% (١٩٫٥النسبة إلى 

ولم يقتصر الأمر على تراخى �و الطلب على اYواد الخام التي تصدرها
البلاد اYتخلفة وتضاؤل نصيبها في التجارة العاYيةJ وإ�ا زاد الطf بلة ما
طرأ على أسعار تلك اYواد من تدهور واضحJ ومن ثم إضعاف أكثر Yا يؤول
إلى تلك البلاد من موارد بالنقد الأجنبي. وهذا ما سجلته تحركات أسعار
كثير من اYوادJ كالسكر والـ¡ والـكـاكـاو والأرز واYـطـاط والـنـحـاس.. الـخ.
JثالYعلى سبيل ا Jأن نشير Jآنذاك Jويكفي للدلالة على خطورة هذا الوضع

 ألف٥٦٠ صدرت مجموعة البلاد الأفريقـيـة حـوالـي ١٩٥٩إلى أنه في عـام 
 مليون دولار.٤٥٩طن من محصول الكاكاو وبقيمة تعادل 

%٤٠J زادت صادراتها من محصول الكاكاو بـنـسـبـة ١٩٦٣لكنها في عـام 
ومع ذلك فإن حصيلة النقد الأجنبي الذي حصلت عليه مـن وراء تـصـديـر

% عما١٠ مليون دولارJ أي بنسبة تصل إلى ٣٧١هذه الكمية قد انخفض إلى 
). وزاد الأمر تعقيدا حينما تعرضت حصيلة٢٠٢ (١٩٥٩كانت عليه في عام 

صادرات كثير من هذه البلاد لتقلبات قصيرة اYدىJ خلال نفس هذه الفترة
).٣٨(انظر الجدول رقم 

ومن ناحية ثانيةJ فقد بدأت علاقات التبادل اللامتكـافـىء بـf الـبـلاد
اYصدرة للمواد الأولية والبلاد الرأسمالـيـة تـفـرز آثـارهـا بـقـوة خـلال هـذه
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.fأساسي fرحلة. وقد اتخذت هذه العلاقات شكلYا
أما عـن الـشـكـل الأولJ فـقـد 7ـثـل فـي عـدم تـكـافـؤ تـيـارات الـتـصـديـر
والاستيراد فيما بf هاتf المجموعتf من الدول. فعلى حf نجد أن الشطر
الأعظم من التجارة الخارجية للدول الرأسمالية يتم بينهـاJ إلا أن غـالـبـيـة
تجارة البلاد اYتخلفةJ تصديرا واستيـراداJ لا تـتـم بـيـنـهـا وإ�ـا مـع الـبـلاد
الرأسمالية الصناعية. ودلالة هذا الاختلال في التوزيع الجغرافي للتجارة
الخارجية للبلاد اYتخلفةJ هو أن تـلـك الـبـلاد تـرسـف فـي أغـلال الـتـبـعـيـة
للمراكز الرأسمالية الصناعيةJ حيث تتأثر حصيلة صادراتها بشكل محسوس

تبعا لحالة الدورة الاقتصادية بهذه اYراكز.
أما الشكل الثاني من علاقات التبادل اللامتكافىء فيتمثل فيما تعرض

 لمجموعة البلاد اYتخلفة من تقلبTerms of Tradeله معدل التبادل التجاري 
وتدهور في غير صالحـهـا فـي هـذه اYـرحـلـة. وقـد أدى الـتـدهـور فـي هـذا
اYعدلJ الذي يقيس لنا العـلاقـة الـنـسـبـيـة بـf أسـعـار الـصـادرات وأسـعـار
الواردات لهذه الدولJ إلى تفاقم العجـز فـي مـوازيـن مـدفـوعـاتـهـا. وطـبـقـا
لتقديرات منظمة مؤ7ر الأ® اYتحدة للتجارة والتنمـيـة (الاونـكـتـاد) فـإنـه

J فإن معدل التبادل لهذه البلاد قد انخفض من١٠٠ = ١٩٥٨بفرض أن عام 
). والـواقـعJ أن٢٠٣ (١٩٦٥ عــام J٩٤ وإلـى ١٩٥٦ عـام J٩٦ إلــى ١٩٥٤ عـام ١١٢

التدهور في معدلات التبادل الدولي لمجموعة هذه البـلادJ إ�ـا يـعـنـي فـي
التحليل الأخير تدهور القوة الشرائية لصادراتـهـا. �ـعـنـى أن تـلـك الـبـلاد
أصبحت مجبرة على أن تصدر كميات أكبر من صادراتها لكي تحصل على
نفس الكمية من وارداتها. وهنا ما أبلغ دلالة الكلمات التي عبر بها مندوب
كولومبيا عن مدى الخسارة التـي تحـمـلـتـهـا بـلاده مـن جـراء تـدهـور الـقـوة
الشرائية للصادرات حينما ذكر في اYؤ7ر الذي عقده صندوق النقد الدولي

 زكيبة من ال¡١٩ أن نصدر ١٩٥٤: «كان من الضروري علينا عام ١٩٦٢عام 
) فقد أصبـح١٩٦٢لكي نحصل على سيارة واحدة. أما الـيـوم (أي فـي عـام 

)٢٠٤ زكيبة من الـ¡». (٣٢استيراد نفس هذه السيارة يقتضي منا تصديـر 
وليس يخفى ما يؤدي إليه التدهور في القوة الشرائية للصادرات من إضعاف

للطاقة الذاتية لهذه البلاد على الاستيراد.
وثمة حقيقة أخرى لا يجوز إغفالها في هذا الصددJ وهي أن الانخفاض
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الذي حدث في القوة الشرائية للصادرات لم يكن راجعا فقط إلى انخفاض
أسعار هذه الصادرات فحسبJ وإ�ا إلى تدهور قوة العملات الأجنبية التي
تحصل عليها البلاد اYتخلفة من وراء تصدير منتجاتـهـا. �ـعـنـى أن الـقـوة
الشرائية لهذه العملات قد أخذت في التدهور تحت تأثير التضخـم الـذي
ساد البلاد الرأسمالية الصناعيةJ صاحبة هذه العملاتJ خلال هذه اYرحلة.

J فإن قيـمـة الـدولار١٠٠ = ١٩٥٣ما بالنا إذا علمـنـاJ أنـه بـافـتـراض أن عـام 
. كما أن الجنيه١٩٦٣ عام J٨٨ وإلى ٩٣ إلى ١٩٥٨الأمريكي قد تدهورت عام 

J٨٣ والفرنك الفرنـسـي إلـى J٧٥ وإلى٨٦الإسترليني انخفضت قـيـمـتـه إلـى 
).J٢٠٥ على التوالي خلال نفس الفترة (٦٦وإلى 

حققت البلاد اYتخلفةJ إذنJ كثيرا من الخسائر في تجارتها الخارجيـة
خلال تلك اYرحلة. وطبقا للمحاولة الـتـي قـام بـهـا الاقـتـصـادي الأمـريـكـي
هاري ماجدوفJ يتبf أن حجم الخسائر التي حقـقـتـهـا مـجـمـوعـة الـبـلاد
اYصدرة للمواد الأولية من جراء تدهور معـدلات تـبـادلـهـا الـتـجـاري خـلال

%٣٨٫٤ بليون دولار أمريكيJ وهو ما يساوي ١٣٫٩ قد بلغ ١٩٦٥-١٩٦١الفترة 
من إجمالي اYعونات والقروض التي قدمتها الدول الرأسمالية الصـنـاعـيـة
إلى هذه البلاد. وليس هناك أبلغ من دلالة هذه الخسـارة (انـظـر الجـدول

). ومن هنا يستنتج هاري ماجدوفJ بحقJ أن قدرا هاما من معونات٣٩رقم 
التنمية التي تقدمها مجموعة الدول الرأسمالية الصناعية يعتبر في حقيقة
الأمر جزءا من الناتج الفائض الذي تحقق في البلاد اYتخلفة واستحوذت

عليه هذه الدول من خلال علاقات التبادل اللامتكافىء.
كان من الطبيعي إزاء هذه التطورات التي عكست تدهور الوضع النسبي
لمجموعة البلاد اYتخلفة في الاقتصاد الرأسمالي العاYيJ أن يتجه العـجـز
في موازين مدفوعاتهـا نـحـو الارتـفـاعJ وأن تـتـعـرض لـكـثـيـر مـن الـضـغـوط
الخـارجـيـة بـصـدد كـيـفـيـة 7ـويـل هـذا الـعـجـزJ وخـصـوصـا بـعـد أن تـدنـت
الاحتياطيات الدولية فيها Yستويات حرجةJ �ا سبب لها حرجا في السيولة
الدولية. ويهمنا هنا أن نتعرض للوسائل التي كانت كانت متاحة أمام هـذه
Jوهي: إمكانات السحب من صندوق النقد الدولي Jواجهة هذا العجزY البلاد
والقروض الخارجيةJ والاستثمارات الأجنبيةJ وذلك في ظل الآلـيـات الـتـي

سار بها نظام النقد الدولي آنذاك.
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وفيما يتعلق بصندوق النقد الدولي فإنه من الثابت أن دوره كان هزيلا
جدا في تغطية احتياجات هذه البلاد من السيولةJ ويرجع ذلك إلى ضالة
حجم حصص هذه البلاد في رأسمال الصندوق حيث أن إمكانات السحب
للدولة العضوJ كما رأينا آنفاJ مقيدة من حيث كميتها �قدار ما أسهمت به
من أموال في رأسمال الصندوق. وتأسيسا على ذلك فإن الدول الغنية هي
التي استطاعت آنذاك أن تستأسد بنصيب الأسد من السحب على موارد
الصندوق نظرا لضخامة حصصها. أضف إلى ذلك أنه نظرا لتركيز النسبة
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العظمى من الأصوات في أيدي الدول الرأسمالية الصناعية-طبقا لقاعدة
التصويت اYرجح بالحصص-فإن هذه الدول كانت (ولا تزال) لها السيطرة
الفعلية على إدارة الصندوق (والبنك الدولي) وعلى توجيه سياستهـمـا �ـا
يخدم مصالحهم. ومن ناحية أخرىJ فإن البلاد اYتخلفـة الـتـي حـاولـت أن
تتوجه للصندوق للسحب منه خارج حدود الشريـحـة الـذهـبـيـةJ بـسـبـب مـا
واجهها خلال تلك اYرحلة من مصاعب في موازين مدفوعاتهاJ فإن الشروط
القاسية التي يفرضها الصندوقJ والتي تصل إلى حد التدخل في توجهات
التنميةJ والسياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولةJ كانت تجعـل الـكـثـيـر
من هذه البلاد يفضل عدم التعاون معهJ واللجوء إلى الاقتراض من اYصادر
الأخرى (الحكومية والخاصة). وليست تجربة الهند خلال خطتها الخمسية

). ذلك٢٠٦) ببعيدة عن الأذهان (١٩٦٦-١٩٦١)J والثالثـة (١٩٦٠-١٩٥٥الثانية (
أنه عندما تعرضت هاتان الخطتان Yشكلات واضحة في تدبير موارد النقد
الأجنبي وواجهت أزمات حادة في السيولة الـدولـيـةJ واضـطـرت الحـكـومـة
الهندية أن تجري اتصالاتها مـع صـنـدوق الـنـقـد الـدولـيJ والـبـنـك الـدولـي
والولايات اYتحدة الأمريكيةJ كانت وجهة نظر هؤلاءJ أن حصول الهند على
Jزيد من القروض والتسهيلات يتوقف على تخفيض قيمة الروبية الهنديةYا
وإلغاء القيود اYفروضة على التجارة الخارجية (تخفيف الرقابة على الواردات
وإعانات التصدير) ووضع الحوافز واYزايا لتشجيع القطاع الخاصJ المحلي
والأجنبيJ وتخفيف القيود اYفروضة على الأربـاح المحـولـة لـلـخـارج.. الـخ.
كما لا يجوز أن ننسىJ في هذا الصددJ تجربة مصر في ذلك الوقتJ سواء
مع صندوق النقد الدولي أو البنك الدوليJ إبان معركة بناء السد العالي وما
تعرضت له من ضغوط شديدةJ سياسية وعسكريةJ رفضتها مـصـر بـشـدة
في ذلك الوقتJ فكانت ملحمة تأميم قناة السويس والعدوان الثلاثي على
Jوحركة التأميمات الكبرى التي 7ت في النصف الأول من الستينات Jمصر

والنجاح الباهر في تحقيق أهداف الخطة الخمسية الأولى للتنمية.
وعلى وجه الإجمال �كننا أن نقرر أن أي ا بلد نام في تلك الفترة كان
Jيتجه نحو بناء تنمية مستقلة من خلال الدور القيادي للدولة والقطاع العام
والاعتماد بشكل متزايد على اYوارد المحليةJ والسعي نحو تحقيق السيطرة
الوطنية على موارده وثرواته الطبيعيةJ وانتهاج التخطيط الاقتصادي أسلوبا
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للتنمية بدلا من آليات السوق اYـشـوهـةJ مـثـل هـذا الـبـلـد كـان لا يـلـقـى أي
مساندةJ أو دعم من جانب صنـدوق الـنـقـد الـدولـي أو الـبـنـك الـدولـيJ بـل
المحاربة والحصار. فمثل هذا الـتـوجـهJ ومـا كـان يـنـطـوي عـلـيـه مـن تـزايـد
الانفصال تدريجيا عن الاقتصاد الرأسمالي العاYي والتبعية لهJ كان يهدد
مصالح البلاد الرأسمالية ويتعارض مع �وذج التوسع الرأسمالي على صعيده

العاYي آنذاك.
وفيما يتعلق بالدور الذي لعبته حركة الاستثمارات الأجـنـبـيـة الخـاصـة
في مواجهة مشكلات العجز الخارجي والنقد الأجـنـبـي الـتـي عـانـت مـنـهـا

 fرحلة ما بـYتخلفة خلال اYفثمة ملاحظات أساسية١٩٦٥-١٩٥٨البلاد ا J
�كن رصدها خلال تلك اYرحلة.

 هي أن الشطر الأعظـم مـن تحـركـات الاسـتـثـمـاراتا3لاحظـة الأولـى:
الأجنبية الخاصة على النطاق العاYيJ بدأ �يل للتركز خلال هذه اYرحلة
في الدول الرأسمالية الصناعيةJ وبـالـذات فـي كـنـدا والـيـابـان ودول غـرب

 قابلية التحويـل١٩٥٨أوروباJ وخصوصا بعد أن أعلنت الدول الأخيـرة عـام 
لعملاتها وتخلت عن القيود اYفروضة على اYدفوعات الخارجية. أما نصيب
البلاد اYتخلفة من تلك التحركات فقد بدأ يقل بشكل محسـوس. ويـوضـح

) هذه الحقيقةJ حيث يبf التوزيع الجغرافي للاستثمارات٤٠لنا الجدول رقم (
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الأمريكية الخاصةJ التي 7ثل اYصدر الرئيس لهذه التحركاتJ خلال الفترة
. ومنه يتضح أن نصيب البلاد اYتخلفة من تلك الاستثمارات قد١٩٦٦-١٩٥٠

J بينما ارتفعJ في اYقابل١٩٦٦J% عام ٣١٫٩ إلى ١٩٤٠% عام ٤٩٫٥انخفض من 
% إلـى٤٧٫٥نصيب الدول الرأسمالية الصناعيةJ خـلال نـفـس الـفـتـرةJ مـن 

% على التوالي.٦٤٫٣
:fأساسي fو�كن تفسير هذه الظاهرة بعامل

- ارتفاع متوسط مـعـدل الـربـح فـي كـنـدا والـيـابـان ودول غـرب أوروبـا١
باYقارنة مع الدول اYتخلفة.

- ما أبدته البلاد اYتخلفة من عداء واضح إزاء حركة الاستثمار الأجنبي٢
اYباشر خلال هذه الفترةJ حيث كان قد ترسخ في ذهن كثير من قادة حركة
التحرر الوطني في هذه البلاد الدور الذي لعبته الاستثمارات الأجنبية في
نهـب ثـروات بـلادهـم وتـشـويـه هـيـاكـلـهـا الإنـتـاجـيـة وتـخـلـفـهـا الاقـتـصـادي
والاجتماعي. ولهذا فقد قام كثير من هذه البلاد بتأميم عدد كبير من هذه
الاستثماراتJ أو اYشاركة في ملكيتهاJ ووضع كثير من الضـوابـط والـقـيـود
على استقدام اYزيد منها. وكان من شأن ذلك إضعاف حركة انسياب هذه

الاستثمارات إليها في تلك الفترة.
J هي أن ما انساب من تلك الاستثمارات إلى الـبـلادوا3لاحظة الثانيـة

اYتخلفة قد استأثرت به مناطق ودول معينة. وهنا لعبت العلاقات الخاصة
والتاريخية دورا هاما. فالشطر الأعظم من الاستثمارات الأمريكية اYباشرة
اتجه خلال هذه اYرحلة نحو بلاد أمريكا اللاتينية وإلى بعـض الـبـلاد فـي
آسيا والشرق الأوسطJ وبالذات إلى تـلـك الـدول الـتـي كـانـت مـرتـبـطـة مـع
الولايات اYتحدة الأمريكية بأحلاف عسكرية أو باتفاقيات للدفاع اYشترك.
كما أن الجزء الأعظم من الاستثمارات البريطانية الخاصـة قـد اتجـه إلـى
دول الكومنولثJ والاستثمارات الفرنسية إلى الـبـلاد الـتـي ارتـبـطـت مـعـهـا
بعلاقات استعماريةJ كالشعوب الناطقة بالفرنسية ودول منطقة الفرنك.

J هي أن انسياب تلك الاستثمارات إلى البلاد اYتخلفةوا3لاحظة الثالثة
لم يتجه نحو 7ويل وإنشاء مشروعات معينة تطلبتها التنمية الاقـتـصـاديـة
والاجتماعية في هذه البلادJ أو إلى تنفيذ بعض اYشـروعـات اYـدرجـة فـي
خطط التنمية فيهاJ بل اتجه أساسا إلى مجالات معينة تتناسب مع مصالح
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الشركات الأجنبية واستراتيجيتها في تعظـيـم مـعـدل الـربـح. وظـل الـنـمـط
اYفضل لتلك الاستثمارات هو الاستثمار في مـجـال إنـتـاج وتـصـديـر اYـواد

)٢٠٧الخام (كالبترول واYعادن واYواد الزراعية). وطبـقـا لـبـعـض اYـصـادر (
 كان الاستثمار في قطاع البترول يستـحـوذ عـلـى مـا١٩٦١تبf أنه في عـام 

% من مجموع الاستثمارات الأمريكية اYباشرة في الدول اYتخلفة.٤١نسبته 
% من الاستثمارات الفرنسية الخاصة اYستثمرة �نطقة الفرنك٥٢٫٥كما أن 

كانت موجودة في قطاع البترولJ في نفس هذا العام.
واYلاحظة الرابعةJ هي أن جانبا كبيرا من تلك الاستثـمـارات فـي هـذه
Jرحلة لم يتحقق من خلال انتقال حقيقي للموارد من البلاد الرأسماليةYا
بل من خلال إعادة استثمار جزء من أرباح رؤوس الأموال الأجنبية اYتواجدة
أصلاJ في هذه البلاد. ومعنى ذلكJ ببساطة شديدةJ هو أنه على الرغم من
الزيادة التي حدثت في الاستثمار الأجنبي اYباشر في هذه البلاد في تلك
الآونةJ إلا أنه لم يواكب هذه الزيادة إلا قدر قليل من النقد الأجنبيJ الأمر
الذي أضعف من قدرة هذا الاستثمار على مواجهة مشكلات العجز الخارجي

وأزمة العملات الصعبة في هذه البلاد.
وأخيراJ وليس ذلك أقل أهميةJ فإن الاستـثـمـارات الأجـنـبـيـة اYـبـاشـرة
التي انسابت إلى البلاد اYتخلفة في تلك اYـرحـلـة قـد أدت إلـى نـزح أربـاح
ضخمة من البلاد اYتخلفة. وقد نجم عن ذلك نقل جانب كبير من الدخـل
القومي في هذه البلاد لصالح تلك الاستثماراتJ وكان من نتيـجـة ذلـك أن
الفائض الذي كانت تحققه بعض هذه البلاد في ميزانها التجاري قد استخدم
في 7ويل التحويلات الكبيرة لأرباح ودخول هذه الاستثـمـارات وهـو الأمـر
الذي زاد من عجز موازين مدفوعـاتـهـاJ وأضـعـفJ مـن ثـمJ مـن إمـكـانـاتـهـا
الذاتية على التراكم والنمو. بل الأخطر من ذلكJ هـو أن مـا كـان يـفـد إلـى
هذه البلاد من موارد في صورة استثمارات أجنبية مباشرةJ كان يقـلJ فـي
بعض السنواتJ عن حجم الأرباح اYنزوحة منهاJ �ـا يـعـنـي-فـي الـتـحـلـيـل
الأخير-أن هناك نقلا عكسيا للموارد من البلاد اYتخلفة الفقيرة إلى البلاد
الرأسمالية الـصـنـاعـيـة الـغـنـيـة. ولـنـأخـذ الآنJ عـلـى سـبـيـل اYـثـالJ حـركـة

J كما يوضحها الجدول١٩٦٥الاستثمارات الأمريكية اYباشرة في الخارج عام 
). ففي هذا العام انساب من الولايات اYتحدة الأمريكية الأمريكية٤١رقم (



188

التاريخ النقدي للتخلف

١٧٨استثمارات مباشرة خاصة إلى دول أمريكـا الـلاتـيـنـيـة تـقـدر بـحـوالـي 
مليون دولارJ ولكن في نفس هذا العام نزحت الولايات اYتحدة الأمـريـكـيـة

 مليون دولارJ �ا يعني أن حـجـم٨١٤من هذه الدول أرباحا تقدر بحـوالـي 
النقل العكسي للمواردJ من هـذه الـدول إلـى الـولايـات اYـتـحـدةJ كـان يـقـدر

 مليون دولارJ وهو ما يزيد عن ثلاثة أضعـاف ونـصـف مـا ورد٦٣٦بحوالـي 
إليها من موارد.

وخلاصة ما سبقJ هي أن الاستثـمـارات الأجـنـبـيـة الخـاصـةJ كـمـصـدر
Yواجهة عجز ميزان اYدفوعات ومشكلة السيولة الدولية للبلاد اYتخلفةJ لم
تلعب أي دور يعتد به في هذه اYرحلة. بل على العكس من ذلكJ فإنه نظرا
للإستراتيجية الثابتة لتلك الاستثمارات تجاه هذه البلادJ واYمثلة في تحقيق
أقصى ربح �كن وتأمf إمداد البلاد الرأسمالية الصناعية باYواد الخام
وتوسيع أسواقها الخارجيةJ قد أدت إلى تعميق مشكلات هذا العجز وتلك
السيولة بسبب ما نزحته من دخول ضخمة وأرباح كبيرة من هذه البلاد في

تلك الآونة.
وإذا ما انتقلنا الآن إلى القروض الخارجية العامة ودورها في سد عجز
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Jتخلفة والتخفيف من أزمة السيولة الدولية فيهاYدفوعات للبلاد اYموازين ا
J فسوف نلحظJ أنه في ضوء ضـآلـة اYـوارد الـتـي١٩٦٥-١٩٥٨خلال الفـتـرة 

قدمها صندوق النقد الدوليJ وضف حركة انسياب الاستثمارات الأجنبية
اYباشرة إلى هذه البلاد خلال تلك الفترةJ لم يبق أمامـهـا إلا الـتـوسـع فـي
عقد القروض الخارجية الرسمـيـة الـعـامـة. والحـقـيـقـة أن أزمـة اYـديـونـيـة
الخارجية التي تعانيها مجموعة هذه البلاد حاليا إ�ا ترجع جذورها إلـى

 أصبح الاقتراض الخارجي سمة أساسـيـة مـن١٩٥٨تلك الفترة فمنـذ عـام 
سمات العلاقات الاقتصادية الخارجية لهذه البلاد وصفة هيكلية في بنيانها
الاقتصادي وأسلوبا أساسيا في سد عجزها الخارجي. وقـد �ـت ديـونـهـا
الخارجية العامة في تلك الفترة �وا كبيراJ و�توسـط مـعـدل �ـو سـنـوي

%. وزاد معهاJ مـن ثـمJ عـبء خـدمـتـهـاJ وهـو الأقـسـاط١٥يقـدر فـي حـدود 
والفوائد التي تدفع غالبا بالعملات الصعبة.

وعموماJ لو نظرنا الآن إلى طبيعة مـصـادر الاقـتـراض الخـارجـي الـتـي
تعاملت معها مجموعة البلاد اYتخلفة خلال تلك الفترةJ فسوف نلحظ أنها
Jقد تركزت أساسا في مصادر الاقتراض من الدول الرأسمالية الصناعية
التي وجدت في سلاح القروضJ أو ما كان يسمى آنئذ «باYعونة الاقتصادية»-
وهو مصطلح خاطئ-أداة فعالة لإحكام طوق التبعية على أعناق هذه البلاد

وللتأثير على اتجاهات التنمية فيها وزيادة استغلالها.
J«عونةYتدل وقائع التاريخ على أن جزءا هاما من تلك «ا Jفمن ناحية أولى
كان يوجه للأغراض العسكرية وتقوية الأحلاف والقواعـد الاسـتـراتـيـجـيـة
و7ويل نفقات الجيوش التابعة لها. و«اYعونة» من هذه الزاوية كـانـت ركـنـا
أساسيا من أركان تشجيع وتنشيط صناعة وتجارة الأسلحة التي غدت في
فترة ما بعد الحرب نشاطا اقتـصـاديـا أسـاسـيـا فـي هـيـكـل الاقـتـصـاديـات
الرأسماليـة الـصـنـاعـيـة. وتـشـيـر بـعـض اYـصـادر إلـى أن 7ـويـل الأغـراض

% من إجمالي عنصر اYنح التي خصصتها٣٫٢٦العسكرية كان يستأثر بنسبة 
).٢٠٨ (١٩٦٦-١٩٤٥الولايات اYتحدة الأمريكية خلال الفترة 

ومن ناحية ثانيةJ كان الاقتراض الخارجي ميسرا في تلك الآونـة أمـام
البلاد اYتخلفة التي كانت توجد فيها استثمارات أجنبية مباشرة ولم تظهر
العداء للنظام الرأسمالي العاYي. «فاYعونة الاقتصادية» التي اتخذت آنئـذ
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شكل اYعونات الغذائية والتدريب الفني والتأهيل اYهني وبناء بعض مشروعات
J(طارات ومحطات الـطـاقـة... الـخYكالطرق والجسور وا) البنية الأساسية
كانت جزءا هاما من السياسات التي اتبعتها حكومات الـدول الـرأسـمـالـيـة
لتشجيع الاستثمار الخاص فـي تـلـك الـبـلاد. حـيـت كـان يـوجـد (ولا يـزال)
تنسيق واضح ودقيق بf اYستثمرين الأفراد وبf هيئات اYعونة الحكومية
في البلاد اYانحة. وعن طريق هذا التنسيق نوجه اYعونة وتخصص طبقا Yا

).٢٠٩يخدم مصالح اYستثمرين الأجانب التابعf لهذه الدول (
ومن ناحية ثالثةJ شهدت السنوات الأولى من الفترة محل البحث سخاء
لا بأس به في إمداد مجموعة البلاد اYتخلفة بالقروض الحكوميةJ وخصوصا
اYتوسطة وطويلة اYدىJ وذلك لتشجيع صادرات الدول الرأسمالية إلى تلك

 fثـم٥% و٤البلاد. وكان سعر الفائـدة عـلـى هـذه الـقـروض يـتـراوح مـا بـ %
تصاعد السعرJ بعد ذلكJ مع اتجاه حجم القروض للانـخـفـاضJ وبـالـذات
الأمريكية نتيجة للإجراءات التي اتخذتها حكومة كيندي وجونسون للـحـد
من انسياب رؤوس الأموال للخارج وخصوصا بعد اندلاع حرب فيتنام. وفي

% في٦٫٥ وصل سعر الفائدة على هـذا الـنـوع مـن الـقـروض إلـى ١٩٦٥عام 
). وكان من جراء الانكماش٢١٠% في أوروبا (٧الولايات اYتحدة الأمريكية و 

الذي حدث في حجم القروض الحكومية وارتفاع أسعار فائدتهاJ أن الهدف
الذي حددته الأ® اYتحدة في عقد التنمية الأولJ وهو أن تخصص مجموعة

% من دخلها القومي «كمـعـونـات اقـتـصـاديـة»١الدول الصناعية مـا نـسـبـتـه 
 كانت نسبة هذه «اYعونة»١٩٦٥ميسرة للبلاد اYتخلفةJ لم يتحقق. ففي عام 

% من إجمالي مجموع الدخول القومية في هذه الدول.٠٫٦لا تتجاوز 
Jببراعة شـديـدة Jوقد استخلص الاقتصادي الأمريكي هاري ماجدوف
أهداف اYساعدات الخارجية الأمريكيةJ التي تألفت من القروض والهبات

)٢١١في تلك الآونةJ في خمسة أمور أساسية هي: (
- تنفيذ السياسات العسكرية والسياسية للولايات اYتحدة الأمـريـكـيـة١

على الصعيد العاYي.
- إملاء سياسة الباب اYفتوح من أجل حرية الوصول إلى اYواد الأولية٢

والتجارةJ وزيادة فرص الاستثمار أمام الشركات الأمريكية.
- ضمان أن يتم النمو الاقتصادي في البلاد اYـتـلـقـيـة لـهـذه «اYـعـونـة»٣
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بشكل متأصل الجذور في الأساليب والطرق الرأسمالية (نظام اYشروعات
الفردية).

- تحقيق مكاسب اقتصادية مباشرة للشركات الأمريكية التـي تـسـعـى٤
وراء أهداف التجارة والاستثمار في تلك البلاد.

- جعل البلاد اYتخلفة اYتلقية للمساعدة أو «اYعونة» معتـمـدة بـصـورة٥
متزايدة على أسواق الولايات اYتحدة الأمريكية وأسواق الدول الرأسمالية

الأخرى.
وتجـدر الإشـارة إلـى أنـه خـلال هـذه الــفــتــرة بــدأت تــظــهــر الــقــروض
واYساعدات اYقدمة من مجموعة الدول الاشتراكية. وهي عبارة عن قروض
رسميةJ طويلة الأجلJ خصصت لتمويل مشروعات صناعيةJ أو لتنفيذ بعض
الهياكل الأساسية (كالخزانات والسدود ومحطات الكهرباء.. .) وكانت أسعار

 fويتم سدادها في ضوء اتفاقيات ثنائية٣% و ٢٫٥فائدتها تتراوح ما ب J%
)٢١٢للتجارة والدفع ومن خلال تصدير السلع إلى الدول اYانحة. (

Jكان من الطبيعي في ظل تزايد الاعتماد على القروض الخارجية العامة
كوسيلة أساسية لسـد عـجـز مـوازيـن اYـدفـوعـاتJ أن يـتـجـه حـجـم الـديـون
الخارجية العامة لهذه البلاد نحو التـزايـد عـلـى نـحـو مـلـحـوظ خـلال تـلـك
الفترةJ وأن يتزايد معها عبء خدمتها. وطـبـقـا لـلـتـقـديـرات الـتـي جـمـعـهـا

 وصلت الديـون١٩٦٥الاقتصادي الفرنسي بيير جاليه يـتـضـح أنـه فـي عـام 
٣٦٫٤ بلدا متخلفـا ٩٧الخارجية العامة واYضمونة من قبل الحكومـات فـي 

بليون دولار.
وكان الجزء الأعظم من تلك الديون يتركز في منطقتf رئيستJf هما
دول أمريكا اللاتينيةJ وآسيا والشرق الأوسط. وقد دفعت هذه البلاد أعباء

 بليون دولار في صورة٣٫١لخدمة هذه الديون في هذا العام تقدر بحوالي 
% من إجمالي حصيلة صادراتـهـا مـن٩أقساط وفوائدJ أو ما �ثل حـوالـي 

).٤٣) ورقم (٤٢السلع-انظر الجدولf رقم (
 هي فترة وفرة الدولار١٩٦٥-١٩٥٨وهكذا يتضح لنا أنه بينما كانت الفترة 

بالنسبة لدول غرب أوروبا بعد اكتمال عمليات إعادة البناء لعـالـم مـا بـعـد
الحربJ وما واكب ذلك من زيادة كبيرة في فوائض موازين مدفوعاتهاJ وهو
الأمر الذي سبب اضطرابا لنظام النقد الدولي بعد تحويل جانب كبير من
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تلك الفوائض إلى ذهبJ فإن هذه الفترة كانـت بـالـنـسـبـة لمجـمـوعـة الـدول
اYتخلفة هي فترة الحصار التي عانت فيـهـا مـن نـدرة الـعـمـلات الأجـنـبـيـة
اللازمة Yواجهة أزمة موازين مدفوعاتها وسـيـولـتـهـا الـدولـيـةJ الأمـر الـذي
اضطرها في ضوء آليات نظام النقد الدولي آنذاك أن تتجه نحو الاستدانة
الخارجية بشكل متزايدJ مع ما نجم عن ذلك من زيادة في أعباء خدمة هذه
الديون. ويجب التذكيرJ هناJ بأن نظام بريتون وودز لم يقدم لتلك المجموعة
من الدول أي تسهيلات يعتد بـهـاJ وعـلـى الأخـص تـلـك الـبـلاد الـتـي كـانـت
تتصاعد فيها أحلام ومحاولات التحرر الاقتـصـادي والـتـصـنـيـع والـتـنـمـيـة
اYستقلة وتغيير الهيكل الكولونيالي للإنتاج. فمثل هذه الأمور كان يحاربها

.١٩٤٥من صاغوا مبادt بريتون وودز عام 
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:١٩٧١-١٩٦٥ثالثا - تحلل نظام بريتون وودز وانهياره 
 قمة التناقضات والصراعات التي احتدمت ب١٩٧١f-7١٩٦٥ثل الفترة 

Jدول غـرب أوروبـا Jتحدة الأمريكيةYية (الولايات اYراكز الرأسمالية العاYا
واليابان) التي عجلت في النهاية �وت نظـام بـريـتـون وودز فـي أغـسـطـس

 حينما أعلن الرئيس نيكسون في خطاب شهير له وقف قابلية تحويل١٩٧١
الدولار إلى ذهب. ومنذ تلك اللحظة تختفي الأسس التي استند إليها هذا
Jـدفـوعـات الخـارجـيـةYتجنب القـيـود عـلـى ا Jالنظام (ثبات أسعار الصرف
القابلية للتحويلJ التزام الولايات اYتحدة بتـحـويـل الـدولار إلـى ذهـب عـنـد
سعر ثابت..). والحقيقةJ أن هذه الصراعات والتناقضاتJ الـتـي أدت إلـى
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تفكك وتحلل نظام بريتون وودزJ كانت نتاجا لقانون الـتـطـور الـلامـتـسـاوي
الذي يحكم �و الرأسمالية على الصعيد العاYي. ففي الوقت الذي قويـت
Jوبرزت فيه عملاتها كعملات قرية Jفيه دول غرب أوروبا واليابان اقتصاديا
تراجعت للخلف قوة الولايات اYتحدة الأمريكية وبـدأت الـثـقـة فـي الـدولار
تتزعزع عاYيا. وبدأت دول غرب أوروبا تشعرا بأن الهيمنة الأمريكية التي
استندت إلى الدور العاYي للدولارJ كعملة الاحتياط الـعـاYـيـةJ أصـبـحـت لا
تتناسب وموازين القوى اYتغيرة على خريطة الاقتصاد الرأسمالي العاYي.
كان التضخم قد بدأ يشتعل في الولايات اYتحدة الأمريكية بسبب الإنفـاق
العسكري اYتزايد لحرب فيتنامJ وتراجعت فيها الأرصدة الذهبيةJ وانخفضت
معدلات �وها الاقتصادي. وآنذاكJ ثـار قـلـق مـتـزايـد بـشـأن مـدى كـفـايـة
السيولة الدولية وخصوصا في ضوء تواضع إنتاج الـذهـب بـالأسـعـار الـتـي
كانت سائدة في تلك الآونةJ ومحاولات الولايات اYتحدة الأمريكيـة تـقـلـيـل
عجزها في ميزان اYدفوعاتJ الذي يشكل مصدر السيولـة الأسـاسـي فـي
الاقتصاد الرأسمالي العاYي. وخلال هذه الفترة أيضـاJ تـعـاظـمـت ظـاهـرة
التدويل على يد الاحتكارات العاYية متعددة الجنسيةJ والتي استطاعت أن
تركم تحت يدها كميات هائلة من السيولة والأموال الساخنة. في ضوء ذلك
احتدمت التناقضات بf اYراكز الرأسمالية العاYيةJ وضاق إطار نظام النقد
الدولي الذي عكس علاقات الـقـوى لـعـالـم مـا بـعـد الحـرب عـن اسـتـيـعـاب
التغيرات التي حدثت على خريطة الاقتصاد الرأسمالي العاYي. وكـان مـن
الطبيعيJ والحال هذهJ أن تتفجر عدة أزمات نقدية (أزمة الإسترليني وأزمة
الفرنكJ وأزمة اYاركJ وأزمة الدولار) وتتفاعل فيما بينها لتفرض في النهاية
إطارا جديدا للعلاقات النقدية الدولية ليعكس حقيقة الأوضاع اYتغيرة في
Jمنذ هذه اللحظة Jي. وهو إطار سيرسمYعلاقات القوى على الصعيد العا

صفحة جديدة في نظام النقد الدولي ومعالم الفوضى فيه.
أما على صعيد البلاد اYتخلفةJ التي استمرت كجزء تابع ومنـدمـج فـي
بنية الاقتصاد الرأسمالي العاYيJ فقـد زادت الأوضـاع الاقـتـصـاديـة فـيـهـا
سوءا بسبب التعثر في تحقيق مهام التحـرر الاقـتـصـادي والـسـيـطـرة عـلـى
اYوارد الوطنية وإنجاز التنمية اYستقلة والفكاك من عبودية هيكل الإنـتـاج
الكولونيالي الذي ربطها بخيوط قوية من الـتـبـعـيـة لـلأحـوال الـسـائـدة فـي
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العالم الرأسمالي. ولهذا سرعان ما انعكست عليها أزمات النقد التي ظهرت
Jخلال هذه الفترة بشكل سيء جدا. فزاد العجز في مـوازيـن مـدفـوعـاتـهـا
وتعرضت أسعار الصرف فيها للضغوطJ وزادت ديونها الخارجـيـة. وحـتـى
التطورات التي أدخلها صندوق النـقـد الـدولـي بـشـأن تـسـهـيـلات الـتـمـويـل

J ونظام 7ويل المخزونCompensatory Financing Facility ١٩٦٣التعويضي عام 
 عجزت عن إمدادها باYقاديرBuffer Stock Facilitiesالاحتياطي للمواد الأولية 

الكافية من السيولة اYطلوبة Yواجهة مشكلات عجزها الخارجي.
وفيما يلي نلقي بالأضواء على التطورات الدراماتيكية التي حدثت فـي
هذه الفترة في كل من هاتf المجموعتf من الدول والنتائج التي 7خضت

عنها.

(أ) صراع دول غرب أوروبا ضد الهيمنة النقدية الأمريكية:
واصلت دول غرب أوروبا واليابان �وها الاقتصادي بشكل واضح خلال

. كانت قد تجاوزت بالفعل مرحلة إعادة البناء لـعـالـم مـا١٩٧١-١٩٦٥الفتـرة 
JيYواستطاعت أن تستعيد مكانتها في الاقتصاد الرأسمالي العا Jبعد الحرب
�وا واستثمارا وتصديرا. وحققت موازين مدفوعاتها فوائض كبيرة. وظلت
احتياطياتها من الدولار تتراكم على نحو سريع. وأخذت عمـلاتـهـا الـقـويـة
تأخذ مكانها في تسوية بعض اYعاملات الدولية. وهكذاJ كان من الواضـح
أن اYوقع النسبي لاقتصاديات هذه الدول قد تبدل 7اما عن فترة عالم ما

) لكي٤٤بعد الحرب. ويكفي هنا أن نلقي إطلالة سريعة على الجدول رقم (
نرى كيف تغيرت موازين القوى بينها وبf الولايات اYتحدة الأمريكيةJ مقيسة
بالتغير السنوي الذي كان يحدث في الناتج الصناعي فيها. بل ر�ا كانـت

) كافية للدلالة على سرعة التـغـيـر٤الأشكال البيانية الأربعة (الشكـل رقـم 
الذي حدث في موازين القوى بf اYراكز الرأسمالية العاYية الثلاثة (الولايات

اYتحدةJ دول غرب أوروباJ اليابان).
على أن هذه الفترة بالذات كانت فترة الضعف الذي دب في الاقتصاد
Jي من ناحيةYالأمريكي بفعل تضاؤل القوة التجارية لها في الاقتصاد العا
وبفعل التأثير الشديد لحرب فيتنام وما كلفته من مبالـغ بـاهـظـة أدت إلـى
اختلال التوازن الداخلي والخارجي من ناحية ثانية. فالفائض في اYـيـزان
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 كان حجم١٩٦٤التجاري الأمريكي بدأ يتضاءل على نحو سريع. ففي عـام 
 بليون دولار٤٫٩J انخفض إلى ١٩٦٥ بليون دولارJ وفي عام ٦٫٨هذا الفائض 

 مليـون دولار٦٠٠ بليون دولارJ وإلى حوالـي ٣٫٩ تدهور إلـى ١٩٦٦وفي عام 
... ثم تحول إلى عجز في عـام١٩٦٩ مليون دولار عام J٧٠٠ ونحو ١٩٦٨عام 
). كانت كمية النقود قد زادت �عدلات٢١٣ بليون دولار (٢٫٩ بحوالي ١٩٧٠

كبيرةJ وارتفع اYستوى العام للأسعارJ وبدأت معدلات البطالة في الارتفاع.
Jوحطم التضخم الذي بدأ يظهر على نحو مستمر قدرة الدولة على التصدير
وأدى في النهاية إلى القضاء على الفائض الـذي كـان يـتـحـقـق فـي اYـيـزان
التجاري الأمريكي. كانت هناك استحالةJ في ظل هذا الوضعJ كـمـا يـقـول
الاقتصادي الأمريكي آكلي «الجمع بf ثلاثة أشياءJ هي الحربJ ومجتمـع

)»J إلا في ضوء زيادة كبيرة في الـضـرائـب٢١٤JالرفاهJ وانعدام التـضـخـم (
. وكان لهذه١٩٦٨وهو ما كان يرفضه الرئيس جونسون في البداية حتى عام 

التطورات في الاقتصاد الأمريكي تأثير قوي فـي تحـطـيـم الـثـقـة بـالـدولار
وتحلل نظام بريتون وودز.

كانت الولايات اYتحدة الأمريكية غير عابئة بالعجز الذي بدأ يطرأ على
ميزان مدفوعاتهاJ ولا بالتزايد الهائل الذي حدث في إنفاقها العسكري في

)J ولا بالنزوح الكبير للاستثمـارات الأمـريـكـيـة فـي دول غـرب٢١٥الخارج (
أوروبا والعالم الثالث. وماذا يزعجها في ذلك طاYا كانت قادرة على مواجهة
كل ذلك من خلال طبع اYزيد من الدولارات الورقية? وماذا يضيرهـا ذلـك
إذا كانت مختلف دول العالم مستعدة عـلـى الـدوام لـقـبـول اYـزيـد مـن تـلـك
الدولارات استنادا على الاعتقاد بإمكانية تحويلها ذهبا?. ويقول الاقتصادي
صمويل باولز في هذا الخصوص: «كانت الولايات اYتحدة الأمريكيـة مـثـل
الرجل الغني اYرفه الذي يتسامح معه البقال والخياط وتاجـر الـكـحـول...
الخ في تراكم ديونه لأنهم يؤمنون بأنه سيدفع لهم إن آجلا أو عاجلا... لكن
السؤال يبقى دائما: إلى متى قد تدوم هذه الحالة.. ? ولكن يـبـدو أن ثـمـة
Jشيئا واحدا مؤكدا: وهو أن مراكمة الدولارات لا �كن أن تستمر إلى الأبد
وسيأتي يوم يقول الدائنون: كفى ! ثم يبدءون �حاولة جمع أموالهم. وهذا

)». لقد كان اعتـمـاد٢١٦سيعني انهيارا تاما لنظام النقـد الـعـاYـي الـراهـن (
الولايات اYتحدة الأمريكية في 7ويل عجزها الخارجـي عـلـى الـدور الـذي
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يلعبه الدولار كعملة دوليةJ يعني ببساطة شديدة أن في إمكانها أن تتوسـع
في الإصدار التضخمي دون أن تخشى آثاره التضخميةJ طـاYـا أنـهـا تـقـوم
بتصدير هذا التوسع إلـى مـخـتـلـف دول الـعـالـم. وهـذه الـدول كـانـت تـقـبـل
الدولارات الورقية وتعتبرها كعملة احتياط لغطائها النقدي المحلي. وبذلك
كان التوسع النقدي في الولايات اYتحدة الأمريكية لا يلبث أن ينعكس فـي

)... بيد أن دول غرب٢١٧شكل توسع نقدي تضخمي فـي الـدول الأخـرى (
أوروباJ وبالذات فرنسا أثناء حكم الرئيـس ديـجـولJ بـدأت تـتـيـقـظ لـلآلـيـة
التضخمية التي انطوى عليها نظام النقد الدولي اYؤسس على قاعدة الصرف
بالدولار. وهنالك بدأ صراعها ضد الهيمنة النـقـديـة الأمـريـكـيـة. ذلـك أن
هذه الدول قد نجحت في الإسراع بنموها الاقتصادي واستعادة مكانها في
الاقتصاد العاYي في أعقاب الحرب وحتى النصف الأول من الستينيات في
ظل درجة عالية من الاستقرار النقدي والسعري. والآن فإنه في ظل التضخم
الذي أصبحت تصدره الولايات اYتحدة الأمريكية إليهاJ فإن هذا الاستقرار
أصبح مهددا. وساد الشـعـور آنـذاك بـأن يـجـب حـرمـان الـولايـات اYـتـحـدة
الأمريكية من اYيزة التي انفردت بها عن سائر دول العالمJ وهي إمكان إلقاء
تكلفة العجز في ميزان مدفوعاتها على عاتق دول الـعـالـم الأخـرى دون أن
تخسر هي شيئاJ وأنه يجب أن ترغم على تسديد حساباتهـا بـالـذهـب وأن

تنظم اقتصادها على نحو يقضي على هذا العجز.
وكان ديجول أول من أطلق الشرارة. وبدأت فرنسا تطالب وزارة الخزانة
الأمريكية بصرف الدولارات الورقية التي كانت بحوزتها ذهبا. وطالب ديجول
بالعودة لنظام قاعدة الذهب «فالذهب لا يغير طباعهJ فهو �كن أن يكـون
fوليس له قومية معينة. والقاعدة التي يتع Jفي سبائك وألواح وقطع نقدية
استئنافها هي الالتزام بتأمf توازن ميزان اYدفوعات في مختلف منـاطـق

).»٢١٨العملة عن طريق واردات ونفقات الذهب الفعلية (
وبعد هذه الشرارة التي أطلقها ديجولJ حدثـت مـوجـة عـارمـة لـسـحـب
الذهب من الولايات اYتحدة الأمريكية من مختلف دول العالمJ وبالذات دول
غرب أوروبا. وارتفعت أسعار الذهب في الأسـواق الحـرةJ وخـصـوصـا فـي

. ولم تفلـح جـهـود مـجـمـع الـذهـب فـي وقـف اYـضـاربـات١٩٦٨شهـر مـارس 
اYتصاعدة. وخسرت الولايات اYتحدة الأمريكية بليوني دولار من أجل إمداد
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مجمع الذهب بكميات إضافية لتهدئة الأحوالJ ولكن دون جدوى. وطـبـقـا
 كانت الكميـة١٩٨٦ مـارس ١٤لبعض اYصادر أنه في يوم الخميـس اYـوافـق 

 f٢١٣ طنا (٢٠٠ إلى ١٥٠التي بيعت من الذهب تتراوح ما ب.(
وهكذا فقدت دول أوروبا والولايات اYتحدة الأمريكية كميات هائلة من
أرصدتها الذهبيةJ �ا اضطرها في النهاية إلى قفل مجمع الذهب (باستثناء

 دولارا للأوقية)٣٥فرنسا) وتحديد نظام السعرين لهJ سعر السوق الرسمية (
وسعر السوق الحرة (طبقا لحالة العرض والطلب)J وذلك على نحو ما سلف
بيانه. وتشير بعض اYراجع إلى أن هذه الصدمة الذهبيةJ وخصـوصـا فـي

J والتي ألحقت الانهيار فـي الـثـقـة بـالـدولارJ قـد جـعـلـت١٩٦٨شهـر مـارس 
«كثيرا من رجال التجارة في أوروبا يرفضون قـبـول الـدولارات أو شـيـكـات

)». واضطرت الولايات اYتحدة الأمريكية أن تخفض٢٢٠اYسافرين الأمريكية (
نـسـبـة الـغـطـاء الـذهـبـي لـلإصـدار الـنـقـديJ وأن تحـرر جـزءا مـن الـذهــب
للاستعمال الخارجي. لكن الغطاء الذهبي للدولار كان قد انخفض كثيـرا.

 (شهر أزمة الذهب) كانـت الأرصـدة الـذهـبـيـة الـتـي١٩٦٨ففي مـارس عـام 
 بليون دولار في حf أن7١١لكها الولايات اYتحدة الأمريكية تقدر بحوالي 

 بليـون٣٥الأرصدة الدولارية في الخارج قدرت فـي هـذا الـتـاريـخ بـحـوالـي 
Jا يعني أن الغطاء الذهبي للدولار قد انخفض إلى أقل من الثلث� Jدولار

% وأكثر في أعقاب الحرب.١٠٠بعد أن كان هذا الغطاء يزيد عن 
 والذي١٩٦٨ونعود مرة أخرى للاجتماع الذي عقد في واشنـطـون عـام 

تقرر فيه إغلاق مجمع الذهب وإعلان نظام السـعـريـن لـلـمـعـدن الأصـفـر.
ففي هذا الاجتماع تظهر لأول مرةJ وبشكل صريحJ نيـة الـولايـات اYـتـحـدة
الأمريكية عن إلغاء دور الـذهـب فـي نـظـام الـنـقـد الـدولـي بـعـد أن تـعـرض
رصيدها الذهبي للاستنزاف الشديد. فقد طلبت الولايات اYتحدة الأمريكية
من البنوك اYركزية الأوروبية ألا تقوم بطلب تحويل ما في حوزتها من أوراق
دولارية إلى ذهب إلا عند الضرورة وأن تبرر طلبها هذا. وبذلك فقد ألغت
Jوإن كان تعهدها Jبالفعل قابلية تحويل الدولار إلى ذهب منذ ذلك التاريخ
من الناحية الظاهريةJ بالتحويلJ لا يزال قائمـا. وكـان ذلـك إقـرارا بـالأمـر
الواقعJ لأنه من الناحية العملية لم يكن في مقدورها أن تفي بهذا التـعـهـد
نظرا للتدهور الشديد الذي حدث في النسبة بf حجم ما 7لكه من ذهب
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Jأشعل من جديد Jوحجم الأرصدة الدولارية في الخارج. وكان ذلك عاملا
لهيب الأسعار في أسواق الذهب الحرة.

Jتحدة الأمريكية أصوات كثيرة تنادي بالإصلاحYوارتفعت في الولايات ا
وترى أن الدولار أصبح مقيما بأكثر من حقيقتهJ وأنه لا بد من تخفيضـه.
بيد أن هذه الأصوات نظرت إليها الدوائر الرسمية الأمـريـكـيـة عـلـى أنـهـا

محض هراءJ يجب تجاهلها.
ورغم إغلاق مجمع الذهب والقرارات التي أعلنت في اجتماع واشنطن

J إلا أن حركات اYضاربة على العملات النقدية والذهب في دول١٩٦٨عام 
غرب أوروبا لم تهدأJ وعلى الأخص حينمـا لاحـت فـي الأفـق بـوادر الأزمـة
الاقتصادية وتصاعد حدة التضخم الركودي. وكانـت بـريـطـانـيـا فـي الـعـام

 نوفمبر بنسبة٢٠) قد قامت بتخفيض قيمة الإسترليني في ١٩٦٧السابق (
 بليون دولار بعد تـوقـيـع١٫٤%J واقترضت من صندوق النقـد الـدولـي ١٤٫٣

الاتفاقية العامة للاقتراض. ورافق عملية التخفيض اتخاذ كثير من القرارات
للحد من سرعة �و الإنفاق المحلي. وقامت فرنسا بعد ذلكJ وعقب تخلي

 بنسبة١٩٦٩ أغسطس ١٩الرئيس ديجول عن الحكمJ بتخفيض الفرنك في 
% (في عهد الرئيس بومبيدو) وذلك للحد من موجة اYضاربة الشديدة١٢٫٥

التي تعرض لها الفرنك الفرنسي وأدت إلى خروج كثير من التدفقات اYالية
للخارج. أما في أYانيا الاتحادية فقد اشتدت عمليات اYضاربة على اYارك.
وبعد انتصار فيلي برانت في الانتخابات قررت الحكومة الأYانية ترك سعر
اYارك معوما (مخالفة بذلك قواعد صندوق النقد الدولي) فارتـفـع سـعـره

%.٩٫٣ قامت برفع سعره بـنـسـبـة ١٩٦٩ أكتـوبـر ٢٧%J واعتبارا مـن ٨بنسـبـة 
 مارك لكل دولار أمريكي واحد. وفي٣٫٦٦وأصبح سعر التعادل الجديد هو 

إيطاليا تعرضت الليرة إلى ضغوط شديدة. كما استمرت أسعار الذهب في
الارتفاع.

 فـي١٩٦٨-١٩٦٦على أن التحلل الذي تسارعـت عـمـلـيـاتـه خـلال الـفـتـرة 
نظام النقد الدولي لم يكن راجعا فقط إلى الأزمات النقدية التي تعرض لها
الإسترليني والفرنك واYارك الأYاني وغيرهاJ فضلا عن أزمة الذهبJ وإ�ا
أيضا بسبب عامل جديدJ كان قد بدأ في الظهور والتبلور على نحو سريع
في تلك الآونةJ ونعني بذلك اتساع نطاق حركات رؤوس الأموال الساخـنـة
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-euroاYشتغلة باYضاربةJ والتي اتخذت لها من سوق الـدولارات الأوروبـيـة 

marketإطارا ومتنفسا للانطلاق منها. وهي سوق ترجع نشـأتـهـا إلـى عـام 
 حينما أعلنت دول غرب أوروبا قابلية عملاتها للتحويل. وهذه السوق١٩٥٨

التي تتجمع فيها بلايf من الدولارات والعملات الأوروبية عبارة عن سوق
نقدية واسعةJ و�كن مزاولة عمليات الإقراض والاقتراض فيها بعيدا عن
القيود التي تفرضها السلطات النقدية المحلية أو تلك التي يفرضها صندوق
النقد الدولي. والأموال التي جمعتها البنوك اYشتغلة في هذه السوق أصبحت
Jتحركها على نحو مضاعف وبـسـرعـة هـائـلـة عـبـر أسـواق الـنـقـد الـدولـيـة
مستخدمة في ذلك أحدث أساليب الاتصال الإلكتروني الـتـي 7ـكـنـهـا مـن
كشف خريطة العالم النقديةJ ساعة بساعة وعلى مدار اليوم. وأصبح حجم
السيولة الذي تضخه في العالم يتزايد على نحو متسارع. وهي سوق عاYية
JيYلأنها تتعامل مع كافة أطراف الاقتصاد العا Jعنى الدقيق لهذه الكلمةYبا
ومع الشركات الخاصة والبنوك التجارية واYركزية والحكـومـاتJ وتـتـكـيـف
بسرعة مع التدفقات اYالية غير اYتوقعة. كما أنها عد�ة الجنسيةJ �عنى
أنها تتعامل مع عملات تركت أوطانها الأصليةJ ولا تخضع لرقابة البـنـوك

). وتجدر الإشارة هنا بأن رؤوس الأموال التي تتجمع في هذه٢٢١اYركزية (
السوق تنتقل من بلد لآخرJ ومن سوق لأخرىJ لاغتنام فرص الربح السريع
الناجم عن تخفيض قيمة العملة أو إعادة تقييمهاJ أو للاستفادة من ارتفاع
معدل الخصم... الخ. وقد مولت هذه السوق حركـات اYـضـاربـة الـشـديـدة
التي تعرض لها الإسترليني والـفـرنـك الـفـرنـسـي واYـارك الأYـانـي والـلـيـرة

.١٩٦٨-١٩٦٦الإيطالية خلال الفترة 
والواقع أن الولايات اYتحدة لم تكن بعيدة الصلة عن هذه السوق. ففي
ظل القرارات النقدية التقليدية التي اتخذتها حكومة الرئيس جونسون عام

J وتقييـد مـسـتـوى الإقـراض١٩٦٣ (مثل ضريبـة مـعـادلـة الـفـائـدة عـام ١٩٦٥
الداخليJ ووضع بعض الضوابط على انـسـيـاب رؤوس الأمـوال الأمـريـكـيـة
J(والحد من حق الشركات الأمريكية في إرسال مال إضافي للخارج Jللخارج
والقرارات النقدية التي أعلنها الرئيس نيكسونJ مثل زيـادة سـعـر الخـصـم

%... الخ.J٠٫٥ ورفع نسبة الاحتياطي بواقع ١٩٦٩ أبريل ٨% ابتداء من ٦إلى 
 كل هذه الإجراءات التقليدية دفعت الشركات الأمريكية إلى أن تزيد,)٢٢٢(
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من اقتراضها الخارجي للحصول على اYوارد النقدية التي لم يعد بإمكانها
إخراجها من الولايات اYتحدة الأمريكية. كما بدت البنوك الأمريكية تقترض
على نطاق واسع من أسواق الـدولارات الأوروبـيـة عـن طـريـق فـروعـهـا فـي
الخارج. وقد أدى هذا-في البداية-إلى خفض ما �لكه الأجانبJ �ا فيهم
الحكوماتJ من الدولارات �ا خفف لأول وهلة من «وفرة الدولار». وأدت
التدفقات الرأسمالية قصيرة الأجل الوافدة للولايات اYتحدة الأمريكية إلى

١٩٦٩). وفي عـام ٢٢٣ (١٩٥٧تحقيق أول فائض إجمالي 7تعت به منذ عام 
 بليون دولار من سـوق الـدولارات١٥كانت البنوك الأمريكية قـد اقـتـرضـت 

). بيد أنه عندما بدأت أسعار الفائدة ترتفع في هذه السوق٢٢٤Jالأوروبية (
باYقارنة مع سعر الفائدة داخل الولايات اYتحدة الأمريكيةJ بدأت الـبـنـوك
الأمريكية 7يل للاقتراض من الداخل لـدفـع الأرصـدة اYـديـنـة لـهـا بـسـوق

)J الأمر الذي٢٢٥الدولارات الأوروبية حتى تتجنب تكاليف الفائدة اYرتفعة (
أدى إلى إضعاف مركز الدولار مرة أخرى بزيادة تصديره للخارج. وأصبح
Jتزايدة. وكانت حريصةYعلى دول أوروبا أن تتعايش مع هذه الدولارات ا fيتع
في نفس الوقتJ على أن يبقى الدولار ثابتا لسببـf رئـيـسـJf أولـهـمـا هـو
حماية الأرصدة الدولارية التي 7لكهاJ وثانيهما هو تجنب تخفيـض قـيـمـة
الدولار حتى لا يضار اYوقع التنافسي لصادراتها في الاقتصاد العاYي. لكن

J واستمـرت حـتـى عـام١٩٦٩هذه الوفرة الدولاريـة الـتـي بـدأت تـظـهـر عـام 
J أجبرت البنوك اYركزية في دول غرب أوروبا على إيداع مقادير كبيرة١٩٧١

من احتياطياتها الدولارية في سوق الدولارات الأوروبية بسـبـب انـخـفـاض
سعر الفائدة داخل الولايات اYتحدة الأمريكية. وطبقا لبعض اYصادرJ بلغت
جملة ما أودعته البنوك اYركزيـة فـي سـوق الـدولارات الأوروبـيـة أكـثـر مـن

).٢٢٦ (١٩٧١بليون دولار حتى الربع الأول من عام 
وفي خضم هذه اYعارك والاضطرابات النقـديـةJ الـتـي جـسـدت حـركـة
الصراع واYنافسة بf دول غرب أوروبا واليابان من ناحيةJ والولايات اYتحدة
Jكان صندوق النقد الدولي يحاول أن يفعل شيئا Jالأمريكية من ناحية ثانية
ويهدt من حدة العواصف حتى لا تغرق السـفـيـنـة �ـن فـيـهـا. و7ـخـضـت
جهوده في ذلك الوقت عن إنشاء نظـام وحـدات حـقـوق الـسـحـب الخـاصـة

Special Drawing Rights ١٩٦٧ عامJلخلق نوع جديد من السيولة الإضـافـيـة 
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تكملة للدولارJ وبهدف سد النقص في الاحتياطيات الرسمية مـن الـذهـب
 اتخذ مجلس مدراء الصندوق قرارا بإصدار١٩٦٩والعملات القوية. وفي عام 

)١٩٧٢-١٩٧٠ بليون وحدة حقوق سحب خاصة خـلال الأعـوام الـثـلاثـة (٩٫٥
 دولة عضو في الصندوق.١٠٤توزع على 

وهذه السيولة الجديدةJ إن هي إلا مجرد قيود دفترية (محاسبية) يجريها
الصندوق لاستخدامها في تسويه اYدفوعات الدولية. ومن ثم فهي تختلف
عن باقي أنواع الاحتياطيات الدولية الأخرى في أنه لا يجوز التعامل فيها
أو اYضاربة عليها في الأسواق النقدية. وهي تستمد قوتها من مجرد التزام
الدول الأعضاء في الصندوق بأن تـقـبـلـهـا فـي أي وقـت ومـن أي دولـة فـي

)٢٢٧حدود قيمة إجمالية معينة. (
ومع ذلكJ فإنه نظرا لتواضع الدور الذي لعبته وحدات حقوق السحب
الخاصة كشكل جديد من أشكال السيولة الدولية (حيث لم تتعد مساهمتها

)J ونظرا لاستمرار حدة اYنافسة١٩٧٠% من إجمالي السيولة الدولية عام ٥
والصراع بf الدول الرأسمالية الصناعيةJ فقد ظلت العواصف تهب علـى
الأحوال النقدية الدولية. وكانت أقوى هذه الـعـواصـف الـتـي دمـرت بـنـيـان

.١٩٧١بريتون وودز نهائياJ هي العاصفة التي هبت عام 
ففي هذا الـعـامJ اتـخـذت حـكـومـة الـرئـيـس نـيـكـسـون بـعـض الـقـرارات
الاقتصادية اYرنةJ وتخلت عن بعض السياسات النقدية اYقيدة التي اتبعت
في اYاضيJ وذلك من أجل تنشيط الاقتصاد الأمريكي الذي كان قد سجل

 عجزا قدره ثلاثة بلايf دولار بالرغم مـن١٩٧٠ميزان مدفوعاته في عـام 
 بليون دولار. كـمـا سـجـل٢٫١تحقيق فائض فـي اYـيـزان الـتـجـاري �ـقـدار 

%.٣٫٧معدل التغير في الإنتاج الصنـاعـي فـي هـذا الـعـام تـراجـعـا بـنـسـبـة 
وكانت ظاهرة التضخم الركودي (البطالة مع التضخم) قد بدأت تتسع على
نطاق واسعJ في حf بدأت رؤوس الأموال الأمريكية تتـجـه شـطـر أوروبـا.
وبدأ تراكم ضخم للدولارات في الخارج. وكان هذا النزوح الكبير للدولارات
نحو الخارج يرجع إلى سداد البنوك الأمريكية لقروضها التي حصلت عليها
من سوق الدولارات الأوروبية في العام اYاضي وإلى ارتفاع أسعار الفائـدة

%٦في أوروباJ وبالذات في أYانيا الاتحادية التي رفعت سعـر الخـصـم مـن 
 بنزوح١٩٧١ بهدف مكافحة التضخم. وهكذا بدأ عـام ١٩٧١% عام ٧٫٥إلى 
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كبير للدولارات نحو أوروبا وكانت أYانيا الاتحادية هي البلد الأساسي الذي
انهمرت عليه للاستفادة من أسعار الفائدة اYرتفعة سعيا وراء تحقيق أرباح
رأسمالية بسبب ارتفاع سعر اYارك بالنسبة للدولار. ولم تتدخل الحكومـة
الأمريكية لوقف هذا الانهمارJ أو لدعم قيمة الدولار في أسـواق الـصـرف
الأوروبيةJ وتركت مصيره يتحدد في ضوء سياسة التجاهل هذهJ وفي ضوء

 زاد١٩٧١ردود الفعل التي قد تتخذها الدول الأوروبية. وفي شهر أبريل عام 

)٥شكل رقم (
تطور الرصيد الذهبي للولايات اYتحدة الأمريكية ببلايf الدولارات

١٩٧١-١٩٤٨خلال الفترة 

بلايf الدولارات

Source: Klaus Kolloch: Gold, Dollar, Währungkrise, Verlag Die Wirtschaft,

Berlin 1981, s. 146.
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تدفق الدولار إلى أوروبا �عدلات لا مثيل لها. حيث وصل إلى حوالي بليون
). وتدخل٢٢٨ مليون إلى سويسرا (٢٥٠دولار في اليوم الواحد إلى أYانياJ و 

 فقام بشراء كميات كبيرة من الـدولاراتBundsbankالبنك اYركزي الأYاني 
 بلايf في شهر أبريل فـقـط. ورغـم ذلـك اسـتـمـر الـسـيـل لا٣وصلـت إلـى 

ينقطع. ووصل ذروته في شهر مايوJ خصوصا بعد الإشاعة التي انتـشـرت
بعد إعلان نتائج بعض الأبحاث التي قامت بها ثلاثة معاهد علمية اقتصادية

في أYانيا بقرب تخفيض قيمة اYارك.
وعندئذ أوقفت البنوك التعامـل فـي سـوق الـصـرف. و� تـعـو� اYـارك

%J وسويسرا٥الأYانيJ والجولدر الهولنديJ ورفعت النمسا قيمة الشلن بنسبة 
%. وعومت بلجيكا عملتها.٧فرنكها بنسبة 

ولم تفلح الاجتماعات التي عقدتها الدول الأوروبية آنذاك في الوصول
إلى اتفاق مشترك لإيقاف هذه الحرب النقدية في الوقت الذي كانت فيه

 قد زادت في الربع الثانـيgroup of tenاحتياطيات مجموعة الدول العـشـر 
 بليون دولار.٤ �قدار ١٩٧١من عام 

وجاء إعلان الدوائر الرسمية في الولايات اYتحدة الأمريكية عن حجم
١٩٧١Jالعجز في ميـزان اYـدفـوعـات الأمـريـكـي فـي الـربـع الـثـانـي مـن عـام 

واحتمالات استمرارهJ وتخفيض الولايات اYتحدة الأمريكية احتـيـاطـيـاتـهـا
 بليون دولار في النصف الأول من أغسطس من هذا العامJ جاء�١٫١قدار 

Jـضـاربـة عـلـى الـدولار وزيـادة نـزوحـه لـلـخـارجYكل ذلك ليشعل من حمـى ا
واشتداد الطلب على الذهب.

وحينما أصبح الأمر لا �كن احتماله أو وقفهJ اضطر الرئيس نيكسون
 أغسطس١٥ دقيقةJ في يوم الأحد اYوافق ١٨في خطاب شهير لهJ استغرق 

وقف قابلية تحويل الدولار إلى ذهب (بشكل مؤقت) وتخفيض اYساعدات
% على الوارداتJ وإعـلان١٠%J وفرض ضريبة �قدار ١٠الخارجية بنسبـة 

إجراءات تستهدف تجمـيـد الأجـور والأسـعـار Yـدة ثـلاثـة شـهـور لـلـحـد مـن
التضخم.

وكانت تلك الإجراءات ضربة شديدة لحلفاء أمريـكـا وشـركـائـهـا. وكـان
ذلك إعلانا بنهاية عصر بريتون وودزJ وبداية صفحة جديدة لنظام النـقـد

الدوليJ الذي سيقوم منذ هذه اللحظة على قاعدة الفوضى والتعو�.
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 على البلاد١٩٧١-١٩٦٥تأثير الحروب النقدية خلال الفترة  
المتخلفة:

أثرت الحروب النقدية التي اشتعلت بf اYراكز الرأسمالية الصناعـيـة
خلال الفترة اYشار إليها على البلاد اYتخلفة أ�ا تأثـيـر. وقـد اتـخـذ هـذا
التأثير عدة قنوات. فمن ناحية أولىJ نلاحـظ أنـه Yـا كـانـت تـلـك الحـروب
والأزمات النقدية التي شهدها نظام النقد الدولي خلال النصف الثاني من
الستينات قد تـزامـنـت مـع الأزمـات الاقـتـصـاديـة وتـراخـي مـعـدلات الـنـمـو
الاقتصادي في اYراكز الرأسماليةJ فإن ذلـك قـد أدى إلـى تـدهـور الـطـلـب
العاYي على الصادرات السلعية من اYواد الأولية وتدهور أسـعـارهـاJ الأمـر
الذي أسهم في تخفيض حصيلة ما يؤول إلى هذه البلاد من نقد أجنبي.
ومن ناحية ثانيةJ يلاحظ أنه Yا كانت تلك الأزمات قد اقترنت بارتفاع
واضح في مستويات الأسعار (ظاهرة التضخم)J فإن أسعار الواردات لمجموعة

البلاد اYتخلفة قد سجلت ارتفاعا واضحا.
وكانت حصيلة التدهـور الـذي حـدث فـي أسـعـار صـادرات هـذه الـبـلاد

Terms of Tradeوارتفاع أسعار وارداتها أن اتجهت شروط تبادلها التجـاري 

) وطبقا لبيانات البنك الدوليJ نجد أنه٢٢٩إلى التدهور في غير صالحها. (
J فإن شروط التبادل التجاري لمجموعة هـذه١٠٠ = ١٩٦٠بافتراض أن سنة 

J وأمعنت في الانخفاض١٩٦٨ عام ٩١ إلى ١٩٦٥ عام ٩٥البلاد قد انخفضت من 
).٢٣٠ (١٩٧٠ عام ٨٩فوصلت إلى 

لا عجب والحال هذه أن تسجل موازين مدفوعات هذه البلاد خلال تلك
الفترة عجزا واضحاJ وهو الأمر الذي سبب لها مصاعب ومشكلات كبيرة
في السيولة الدولية. فصندوق النقد الدولي قد أحجمJ بحكم ميثاقه وشروط
السحب من مواردهJ عن إمدادها �قادير السيولة اYيسرة اYطلوبة Yواجهة
Jتحت زعم مساندة هذه البلاد Jهذا العجز. وحتى التسهيلات التي ابتكرها
كانت قد صيغت في ضوء شروط وضوابط تجعل إمكانات البلاد اYتخلفة
للاستفادة منها محدودة للغاية. ولنأخذ هناJ على سبيل اYثالJ تسـهـيـلات

 التي قررها الصنـدوقCompensatory Financing Facilityالتمويل التعويضـي 
 Yساعدة الدول الأعـضـاء الـتـي تـعـانـي مـن تـدهـور فـي حـصـيـلـة١٩٦٣عـام 

صادراتهاJ فسوف نجد أن السحب منها في النهاية محكوم بحـجـم حـصـة
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الدولة العضو في الصندوقJ كما أنها لا تراعي الارتفاع الـذي يـحـدث فـي
أسعار الوارداتJ ناهيك عن أن فترة السداد Yا أخذته الدولة الـعـضـو مـن
Jكما اشترط الصندوق .(fمن ثلاثة إلى خمس سن) موارد بالصندوق قصيرة
فضلا عن ذلكJ توافر شرطf حتى �كن للدولة أن تتمتع بالاستفادة مـن

)٢٣١هذه التسهيلاتJ وهما: (
- أن التدهور الذي حدث في حصيلة الصادرات ذو طابع مؤقت وقصير١

الأجل ويرجع إلى ظروف تخرج عن إرادة الدولة.
٢Jالراغبة في الحصول علـى هـذا الـتـسـهـيـل Jأن تبدي الدولة العضو -

رغبة في التعامل مع الصندوق لإيجاد الحلول اYناسبـة لـصـعـوبـات مـيـزان
اYدفوعاتJ وهو الأمر الذي يعرض الدولة لتدخل الصـنـدوق فـي شـؤونـهـا

الداخلية.
ومهما يكن من أمرJ فإنه نظرا للشروط المجحفة والقيود المختلفة التي
وضعها صندوق النقد الدولي على إمكانات الـسـحـب مـن مـوارده مـن قـبـل
الدول اYتخلفة اYصدرة للمواد الأوليةJ فإن مساهمته في سد عجز موازين
مدفوعات هذه البلاد خلال تلك الفترة كانت تافهـة وضـئـيـلـة. واقـتـصـرت
الاستفادة الأساسية من موارده على مجموعة الدول الـعـشـر الـغـنـيـة الـتـي
7لك الجانب الأكبر من رأسماله وتسيطر من ثم على سياساته الائتمانية.

) كافية للدلالة على مدى٤٥ور�ا كانت النظرة الخاطفة إلى الجدول رقم (
استئثار مجموعة الدول الرأسمالية الصناعية بالشطـر الأكـبـر مـن اYـوارد

.١٩٧١-١٩٦٥الائتمانية التي قدمها الصندوق خلال الفترة 
ومن الثابت أيضاJ أنه في ضوء تعاظم حدة الحروب والأزمات النقدية
وما رافقها من اضطرابات اقتصادية في هذه الفترةJ فإن حجم الـقـروض
واYعونات الاقتصادية اYيسرةJ وكذلك حجم الاستثمارات الخاصة اYباشرة
التي انسابت من الدول الرأسمالية الصناعية قد انخفضت كثيرا. ولهذا لم
يكن هناك مناصا أمام مجموعة البلاد اYتخلفة مـن أن تـلـجـأ إلـى وسـائـل
التمويل الخارجية الخاصة (مثل تسهيلات اYوردين والاقتراض من البنوك
التجارية..) وهي وسائل مكلفة وأصبح من اYمكن اللـجـوء إلـيـهـا فـي ضـوء
تخمة السيولة التي حدثت في تلك الفـتـرةJ وبـالـذات فـي سـوق الـدولارات
الأوروبية. ولا عجب إذنJ أن تنمو الديون الخارجية اYـسـتـحـقـة عـلـى هـذه
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الدول �وا سريعا خلال سني تلك الفترة. وطبـقـا لـلـبـيـانـات الـتـي أوردهـا
 بلـيـون٦٠الاقتصادي ج. ك. هلينر ارتفعـت ديـون هـذه الـبـلاد إلـى حـوالـي 

 بليون دولار عامJ٤٬٣٦ بعد أن كانت لا تتجاوز ١٩٧١دولار في أغسطس عام 
١٩٦٥.

على أن تأثير الأزمات النقدية على البلاد اYتخلفة خلال تلك الفترة لم
يقتصر فقط على زيادة العجز في موازين مدفوعاتها وزيادة ديونها الخارجية
فحسبJ وإ�ا يتعf علينا أن نأخذ بعf الاعتبار أيضا أثر التخفيض الذي
حدث في قيمة العملات القوية (التي أشـرنـا إلـيـهـا سـابـقـا) عـلـى الـقـيـمـة
الحقيقية للاحتياطيات الدولية من العملات التي كانت 7لكها هذه البلاد
آنذاكJ خصوصا وأن الشطر الأعظم من تلك الاحتياطيات كان مكونا من

). ذلك أن تخفيض الإسترليني٤٦الدولار والإسترليني (انظر الجدول رقم 
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والدولار بالنسب التي أشرنا إليها سالفا قد أدى إلى تخفيض قـيـمـة تـلـك
الاحتياطيات بتلك النسب على الأقلJ الأمر الذي خلق اضطرابا في إدارة
هذه الاحتياطيات. وهذه الخسائر الفادحة التي نجمت عن ذلك تشير إلى
أثر التبعية النقدية للاقتصاد الرأسمالي العاYي. وليس هناك ما يشير إلى
أن تلك البلاد اتخذت ردود فعل حاسمةJ أو غير حاسمةJ إزاء هذه الأزمات
والتعديلات الجذرية التي طرأت على نظام النقد الدولي خلال تلك الفترة.
والواقع أن الآثار السابقة التي أحدثتها تلك الأزمات النقدية على البلاد
اYتخلفة يجب تفسيرها في ضوء الأرضية الـتـي أثـمـرتـهـاJ وهـي اسـتـمـرار
هيكل الإنتاج الكولونيالي في تلك البلاد على حالة دون تغيير. وهو الهيكل
الذي يجعل هذه البلاد تنتج ما لا تستهلك (اYواد الأولية) وتستهـلـك مـا لا
تنتج (الواردات على اختلاف أنواعها). وقد استندت اYـراكـز الـرأسـمـالـيـة
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الصناعية على استمرارية هذا الهيـكـل فـي مـواصـلـة إخـضـاع هـذه الـبـلاد
Yتطلبات وشروط �وها وتوسعهاJ بل وإلقاء جزء مـن عـبء أزمـاتـهـا عـلـى

) وتلك نقطة سوف تتضـح لـنـا كـثـيـرا فـي الـفـصـل٢٣٢عاتق تلـك الـبـلاد. (
القادم.
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القسم الثاني
الوضع الراهن وحصار الدول المتخلفة
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وداعا... يا بريتون وودز:
التعويم والفوضى النقدية

العالمية ووقوع البلاد المتخلفة
في فخ الديون الخارجية

 أغسطس١٥كانت قرارات الرئيس نيكسون في 
 صدمة مفاجئة لدول غرب أوروبـا والـيـابـان.١٩٧١

Jفمع إعلان وقف قابلية تحويل الدولار إلـى ذهـب
تحطم الأساس الذي استند إليه بنيان بريتون وودز.
وقد اتخذت الولايات اYتحدة الأمريكية هذه الخطوة
الجريئة من غير أن تتشـاور مـع حـلـفـائـهـاJ وبـدون
الرجوع إلى صندوق النقد الدولي. كـمـا أن فـرض
الولايات اYتحدة الأمريكية ضريبة عـلـى الـواردات

% كان يعني من الناحية الواقعية تخفيضا١٠بنسبة 
في قيمة الدولار بهذه النـسـبـةJ وهـو أمـر سـيـضـر
بالصادرات الأوروبية واليابانية اYتجهة إلى أمريكا.

 7ت عدة لقاءات لـلـتـشـاور١٩٧١وفي خريـف عـام 
بf مجموعة الدول العشر دون التوصل إلى اتفاق.
كـمـا عـقـدت عـدة لـقـاءات بـf الـرئـيـس نـيـكـســون
والرئيس الفرنسي ورئيس وزراء أYانـيـا الاتحـاديـة
ورئيس وزراء كندا للبحث عن حلول للـورطـة الـتـي

5
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وضعت الولايات اYتحدة الأمريكية فيهـا دول غـرب أوروبـاJ خـصـوصـا وأن
الاضطرابات التي عمت أسواق الذهب والصرف استمرت في الاشـتـعـال.

-١٦وأخيرا انتهت اYشاورات إلى عقد اتفاقية صيموثونيان في ديـسـمـبـر (
.١٩٧١) عام ١٧

Jحـول هـذه الاتـفـاقـيـة Jوكان الحل الوسط الذي توصل إليه المجتمعون
يقضي بأن تلغى الولايات اYتحدة الأمريكية ضريبة الواردات التي فرضتها

% بالنسبة للذهـبJ وبـذلـك٧٫٨٩مؤخراJ وأن تخفض سعر الدولار بـنـسـبـة 
 دولارا. وأعـفـى٣٨ دولارا للأوقيـة إلـى ٣٥ارتفع سعـر الـذهـب رسـمـيـا مـن 

المجتمعون الولايات اYتحدة الأمريكية من التزامها بتحويل الدولار إلى ذهب.
 بدلا منCenteral rateوقد عرف السعر الجديد للـدولار بـالـسـعـر اYـركـزي 

 الذي كان يربط الدولار بالذهب. وسـمـح لأسـعـارParity rateسعر التـعـادل 
% صعودا أو هبوطا بعد أن كانت٢٫٢٥الصرف الأخرى أن تنقلب في حدود 

١% حسـب اتـفـاقـيـة بـريـتـون وودز. كـمـا قـرر ±هـذه الحـدود مـحـصـورة فـي
المجتمعون تكوين لجنة من قبل صندوق النقد الـدولـي لـتـقـد� اقـتـراحـات
Jبشأن إصلاح نظام النقد الدولي. وعقب ذلك قامت ثـمـانـي دول أوروبـيـة

فضلا عن اليابانJ برفع أسعار عملاتها. وقررت كندا تعو� دولارها.
ومع ذلكJ فإن اتفاقية السيموثونيان لم تدم أكثر من أربعة عشر شهرا
حتى أعقبتها تطورات أخرى أشد عنفا. ذلك أن هذه الاتفاقية لم تتعرض
لجوهر قضايا النظام ومشكلاته الحساسةJ وحاولت فقط أن تتوصل إلـى
نوع من الحلول الوسط (تخفيض قيمة الدولار Yساعدة الولايـات اYـتـحـدة
الأمريكية على تحسf ميزان مدفوعاتها مقابل أن تلغى حكـومـة الـرئـيـس
نيكسون ضريبة الـواردات). وكـان مـن اYـتـوقـع أن تـهـدأ الأحـوال فـي سـوق
الذهب بعد رفع سعره رسمياJ لكن سعر الذهب واصل ارتفاعهJ حيث ارتفع

 دولارا٤٩ إلى ١٩٧١ دولارا للأوقية في السوق الحرة في ديسمبر عام ٤٢من 
 دولاراJ١٢٢ وإلى ١٩٧٢ دولارا في مارس عام J٦٥ وإلى ١٩٧٢في فبراير عام 

. ومن ناحية أخرى كان من اYنتظر أن تتدفق الأموال على الولايات١٩٧٣عام 
اYتحدة الأمريكية بعد هذه الاتفاقيةJ بيد أن ارتفاع أسعار الفائدة في دول
غرب أوروبا باYقارنة مع مثيلتها في الولايات اYتحدة الأمـريـكـيـة قـد حـال
دون ذلك. واستمر تدفق الدولار �ـعـدلات كـبـيـرة لـلـخـارجJ وواصـل عـجـز
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ميزان اYدفوعات الأمريكي ارتفاعه. وتعرض الدولار لضغوط شديدة فـي
. وهنا فاجأت الولايات اYتحدة الأمريكية دول العالم بتخفيض١٩٧٣أوائل عام 

%J وذلك برفع سعر١٠ بنسبة ١٩٧٣قيمة الدولار مرة ثانية في فبراير عـام 
 دولاراJ وبذلك تكـون قـد خـفـضـت٤٢٫٢٢ دولارا إلى ٣٨أوقية الـذهـب مـن 

. وعندئذ قررت ست دول١٩٧٣-١٩٧١% خلال الفترة ٢٠قيمة الدولار بنسبة 
 تعو� عملاتها إزاء الدولار١٩٧٣). في مارس عام ٢٣٣في السوق الأوروبية (

والf الياباني على أن تقوم بتثبيت أسعار الصرف فيما بينها (نظام الثعبان
الأوروبي). وعومت بريطانيا وإيطاليا عملاتهما بشكل مستقل.

وآنذاك وقع حدث دولي هام زلزل بعـنـف شـديـد مـن طـبـيـعـة عـلاقـات
التبادل اللامتكافيء في أسواق اYواد الأوليةJ وكان له تأثير محسوس على
نظام النقد الدوليJ ونعني بذلك نجاح مـجـمـوعـة دول الأوبـك بـعـد انـدلاع

 في رفع أسعار النفط عاYيا. فلأول مرة في تـاريـخ١٩٧٣حرب أكتوبر عام 
العلاقات الاقتصادية الدولية تستطيع مجموعة صغيرة من الدول الناميـة
أن تتخذ قرارا منفردا يصحح علاقات التبادل الجائرة في السوق الرأسمالية
العاYيةJ وتنهي بذلك عصر الرخص الشديد Yواد الطاقة. والواقع أن ارتفاع
أسعار النفط قد غيرJ إلى حد لا يستهان بهJ من موازين القوى بf الولايات
اYتحدة الأمريكية من ناحيةJ ومجموعة دول غرب أوروبا واليابان من ناحية
أخرى. حيث أدى ارتفاع هذا السعر إلى زيادة كلفة الطاقة بشكل واضح في
JـسـتـوردYمجموعة الدول الثانية التي تعتمد إلـى حـد كـبـيـر عـلـى الـنـفـط ا
باYقارنة مع الولايات اYتحدة الأمريكية. على أن ما تعنينا الإشارة إليه هنا
; هو أنه عقب ارتفاع أسعار النفط حققت الدول اYصدرة للنفـط فـوائـض
مالية كبيرة في موازين مدفوعاتهاJ حيث لم تـسـتـطـع خـطـط الـتـوسـع فـي
الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي في تلك الدول أن تستوعب هذه اYقادير
الكبيرة من الإيرادات النفطية. وهنا سارعت أجهزة ومؤسسات النقد العاYية
(صندوق النقد الدوليJ والبنك الدوليJ وسوق الدولارات الأوروبية...) إلى

. وبالفعل اتجه الشطر الأعظم منrecyclingإعادة تدوير هذه الأموال إليها 
تلك الفوائض للاستثمار في السندات التي طرحها صندوق النقد الدولـي
والبنك الدولي ووكالة التنمية الدوليةJ وفي سندات الخزينتـf الأمـريـكـيـة
والبريطانيةJ وإلى البنوك التجارية في أوروبا والولايات اYتحدة الأمريكية.
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وقام صندوق النقد الدولي بابتكار تسهيل جديدJ هو التسهيلات النفطـيـة
Oil Facilityساعدة الدول الأعضاء التي تعرضت موازين مدفوعاتها للعجزY 

بسبب ارتفاع أسعار النفط اYستورد. وكان مصدر 7ويل هذه التسهـيـلات
هو الأموال التي اقترضها الصندوق من دول الأوبك. هذاJ وتجدر الإشارة
إلى أن إعادة تدوير الأموال النفطية إلى أسواق النقد الدولية قد أسرعت
من تحركات رؤوس الأموال الساخنة على النطاق الدوليJ حيـث أصـبـحـت
هناك وفرةJ أو تخمةJ في حجم الأموال السائلة الـقـابـلـة لـلـتـنـقـل مـن بـلـد
لآخرJ ومن عملة لأخرىJ عن طريق وسائل الاتصال الحديثة وشبكة اYصارف
الدولية النشطة والشركات متعددة الجنسية. وساعدها على ذلك الدرجة
العالية من اYرونة في تغير أسعار الصرفJ والارتفاع الشديد الذي حـدث
في أسعار الفائدةJ وتفاوت علاقات العجز والفائض بf مختلف دول العالم.
وعلى أي حالJ كان العالم الرأسمالي قد انتقل من مرحلة ثبات أسعار

J ونبذت غالبيـة الـدول الـرأسـمـالـيـةFloatingالصرف إلى مرحـلـة الـتـعـو� 
الصناعية فكرة وضع أسعار تعادل ثابتةJ وسادت فكرة مؤداهاJ أن أسـعـار
الصرف اYرنة �كن أن تدير نظام النقد الـدولـي بـقـدر قـلـيـل مـن الـذهـب
والاحتياطيات الدوليةJ وهي الفكرة التي روجها أنصـار اYـدرسـة الـنـقـديـة

MonetarismـتـحـدةYالتي تزعمها ملتون فريدمان وتحمست لهـا الـولايـات ا 
 ما يشبه الحرب النقديـة١٩٧٦-١٩٧٣الأمريكية. وشهد العالم خلال الفتـرة 

الضارية. فكل مركز من اYراكز الرأسماليـة الأسـاسـيـة الـثـلاثـة (الـولايـات
اYتحدة الأمريكيةJ دول غرب أوروباJ واليابان) كان يصارع من أجل الحفاظ
على مصالحه الخاصة ومجال نفوذهJ وذلك على صعيد التصدير وتوسيـع
الأسواق الخارجيةJ وتأمf الوصول إلى اYواد الخامJ ومجالات الاستثمـار
لرؤوس الأموال اYصدرة. وكان التصدع الذي حدث في نظام النقد الدولي
يهدد هذه اYصالحJ فأشعل نار الـصـراع بـf هـذه اYـراكـزJ ومـن هـنـا فـقـد

اختلفت وجهات النظر في الإصلاح اYنشود لهذا النظام.
كان الاهتمام الرئيس للمسؤولf الأمريكيf الـذيـن شـاركـوا فـي لجـنـة
العشرين لإصلاح نظام النقد الدولي هو «ترتيب ظروف يكـون فـيـهـا عـلـى
الدول ذات الفائض الكبير واYستمر في ميزان اYدفوعات أن تتبع سياسات

)»J بينما كـان اYـسـؤولـون فـي دول٢٣٤ترمي إلى تخفيـض هـذه الـفـوائـض (
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غرب أوروبا «على اقتناع بأن عجز اYدفوعات الأمـريـكـيـة إ�ـا يـرجـع إلـى
Jوما ينشأ عن ذلك من تفخم Jيسرة نسبياYالسياسات النقدية الأمريكية ا
Jدفوعات الدولية قد شجع هـذا الـعـجـزYوبأن الدور الخاص للدولار في ا
لأن الولايات اYتحدة الأمريكية لا تحتاج إلى أرصدة دولية وائتمانات مقترضة
Jإلى ما لا نهاية Jلتمويلها.. . ولم يكن الأوروبيون على استعداد لأن يراكموا
دولارات غير قابلة للتحويل. وكانوا يشعرون بالاستياء لتحويل قاعدة الذهب

)».٣٣٥إلى قاعدة للدولار (
 عقد مجلس محافظي الصندوق مؤ7را في جاميكاJ و�١٩٧٦وفي عام 

فيه التعديل الثاني لاتفاقية بريتون وودز. وفي هذا الاجتماع تقررت الأمور
التالية:

× حرية الدول الأعضاء في اختيار ما تشاء من نظم للصرفJ �ـا فـي
ذلك التعو�J على أن تتحمل في نفـس الـوقـت الـنـتـائـج الـتـي تـتـرتـب عـلـى
التصرفات اYشابهة من جانب الدول الأخرى. كما نصت اYادة الرابعة مـن
اتفاقية التعديل على أنها تحظر على الدول الأعضاء محاولة الحصول على
مزايا تنافسية غير عادية في مواجهة الأعضاء الآخرين من خلال التلاعب

في سعر الصرف (دون أن توضح اYقياس لذلك).
× إلغاء السعر الرسمي للذهبJ ونزع الصفة النقدية عنهJ ومعاملته كأي
سلعة يتحدد سعرها بناء على العرض والطلبJ وحـظـر أي وظـيـفـة لـه فـي
ترتيبات سعر الصرف. ولكن يلاحظ هنا بأن اتفاقية جاميكا قد تغاضـت
عن ذكر أي كلمة عن دور الذهب كاحتياطي دولي. لكنهـا ألـغـت الـتـزامـات
الصندوق والأعضاء تجاه نقل أو تلقى الذهب تبعا Yواد الاتفاقية القد�ة

للصندوق.
× التخلص من جانب من مقادير الذهب التي توجد بحوزة الصـنـدوق.
ولكسب رضا الدول اYتخلفة للموافقة على هذا التعديـل الـثـانـي لاتـفـاقـيـة
الصندوق فقد تقرر أن يبيع الصندوق ثلث ما في حوزته من ذهبJ وإعادة
Jبنسبة حصة كل منهـا Jنصف العائد بالسعر الرسمي إلى الدول الأعضاء
JتخلفةYويباع النصف الثاني (للثلث) بسعر السوق ويوزع جزء منه على الدول ا
والجزء اYتبقي يستخدم لتقد� اYساعدات للدول ذات الدخل اYنخفض.
× تقرر أن تكون وحدات حقوق السحب الخاصة هي الأصول الاحتياطية
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الأساسية في نظام النقد الدولي.
× ونص التعديل الثاني على «�ارسة صنـدوق الـنـقـد الـدولـي إشـرافـا
دقيقا على سياسات الدول الأعضاء بالنسبة لسعر الـصـرفJ مـع الـتـزامـه

)».�٢٣٦بادt محددة في مجال إرشاد الدول الأعضاء إزاء هذه السياسات (
ومنذ ذلك التاريخ تباينت نظم الصرف التي اختارتها الـدول الأعـضـاء
في صندوق النقد الدولي. فهناك دول حافظت علـى نـظـام الـتـعـو� الـذي
كانت قد طبقته بالفعل في فترة سابقة. وهناك دول ربطت عملاتها ببعض
العملات القوية (كالدولار والإسترليني والفرنك الفرنسي)J وهناك من استمر
Jوهناك من ربط عملته بسلة من العملات Jعلى نظام الرقابة على الصرف
أو بوحدات حقوق السحب الخاصة. وقامت مجموعة الدول الأعضاء فـي

 بابتكار ما سـمـي «بـوحـدة١٩٧٩السوق الأوروبية اYشتركـة ابـتـداء مـن عـام 
Jوهي عبارة عن نقود ائتمانية دولية ذات قوة إبراء إقليمي J«العملة الأوروبية
وتستخدم لتسوية الحسابات اYتبادلة بf الدول الأعضاء من خلال بنوكها
اYركزيةJ وهي تصدر بتغطية معينة مـن الـذهـب (الـذي يـقـوم عـلـى أسـاس
سعر السوق) وتلتزم الدول اYشتركة في هذا النظام بدعم أسعار عملاتهـا
إزاء هذه العملة مع السماح بتأرجح الأسعار في حدود معينة. ويوضح لـنـا

) طرق ربط العملات للدول الأعضاء في صنـدوق الـنـقـد٤٧الجدول رقـم (
.١٩٨٣الدولي حتى شهر أبريل عام 

العوامل الجوهرية المسببة للاضطرابات النقدية العالمية:
انعكست اتفاقية جاميكا سريعا على أحوال الصرف والعلاقات النقدية
الدولية. فالتعو� أصبح هو السمة الرئيسة السـائـدة لـلـعـمـلات الـرئـيـسـة

القوية.
وانتهى 7اما عصر ثبات أسعار الصرف. وخرج الذهب من نظام النقد
الدوليJ بعد أن أسقط عنه السـعـر الـرسـمـيJ وأصـبـح سـعـرهJ مـثـل سـائـر
اYعادن الأخرىJ يتحدد بناء على أحوال العرض والطلـب. ولـم يـعـد هـنـاك
ضابط يحكم حركة السيولة الدوليـة. وهـكـذا لـم يـعـد نـظـام بـريـتـون وودز
موجوداJ وغدا مجرد ذكرى بعد أن � الاعتراف في اتفاقية جاميكا بالأمر
الواقع. وعربدت الـفـوضـى فـي أحـوال الـنـقـد الـدولـيـةJ وعـانـى الاقـتـصـاد
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الرأسمالي العاYي من حالة عدم الاستقرار النقدي التي كانت فـي الـواقـع
انعكاسا أصيلا لدخول مجمل النظام الرأسمالي العاYي في أزمة هيكـلـيـة
حادةJ طويلة اYدىJ لم يعهدها منذ انتهاء الحـرب الـعـاYـيـة الـثـانـيـة. وأهـم
سمات هذه الأزمة هي: اتجاه معدل الـربـح نـحـو الـتـنـاقـص فـي قـطـاعـات
الإنتاج اYاديJ وتراجع معدلات الاستثمار والنمو الاقتصاديJ وتزايد البطالة
مع التضخم. (التضخم الركودي)J وتعاظم ظاهرة التدويل وخطورة الشركات
الاحتكارية الدولية النشطةJ وعدم إمكان إخضاعها لأي من معايير الضبط
Jواندلاع أزمة الطاقة بعد أن أنهت مجموعة دول الأوبك Jوالرقابة المحلية
بقرار حاسم منهاJ عصر الرخص الشديد Yواد الطاقةJ واحتدام اYنافسـة
والصراع وعلاقات النمو اللامتكافىء بf اYراكز الرأسمـالـيـة الـصـنـاعـيـة

).٢٣٧(الولايات اYتحدة الأمريكيةJ ومجموعة غرب أوروباJ واليابان) (
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وكان من الواضحJ أن خلق حالة من الاستقرار في نظام النقد الـدولـي
بعد إجراءات جاميكا يتوقف على أربعة أمور أساسيةJ هي:

- أن يستعيد الاقتصاد الأمريكي توازنه الخارجي والداخلي.١
- أن تتم السيطرة على التضخم في الدول الرأسمالية الصناعية.٢
- أن يتم كبح حركات رؤوس الأموال الساخنة وتحجيم أعمال اYضاربة.٣
- حل مشكلة عملة الاحتياط الدوليـة وتحـقـيـق الآمـال اYـعـقـودة عـلـى٤

وحدات حقوق السحب الخاصة لكي تلعب دور هذه العملة وتنظـم عـمـلـيـة
السيولة الدولية. بيد أن أيا من هذه الأمور الأربعة لم يتحقق.

- استمرار العجز الداخلي والخارجي للاقتصاد الأمريكي:١
استمر العجز الداخلي (عجز اYوازنة الفيدرالية) والعجز الخارجي (عجز
الحساب الجاري) للولايات اYتحدة الأمريكية في التزايد منذ اتفاقية جاميكا
وحتى الآنJ وهو الأمر الذي انعكس مباشرة على إغراق العالم باYزيد مـن
الدولارات لسد هذا العجزJ نظرا لاستمرار الدولار في مباشرة دوره كعملة
الاحتياط الدولية. وليست اYشكلة هنا في وجود هذا العجزJ بل في سرعة
Jالتي يشير إليها هذا العجز و�وه Jوه على نحو فلكي. والدلالة البسيطة�
هي أن الولايات اYتحدة أصبحت تستهلك وتستثمر وتستورد أكثر �ا تنتج
وتدخر وتصدرJ الأمر الذي يعني أن اYواطنf الأمريكيf أصبحوا يعيشون
في مستويات استهلاكية مرتفعة تـفـوق بـكـثـيـر حـدود إمـكـانـات الاقـتـصـاد

). فقد استطاعت الولايات اYتحدة الأمريكية أن 7ول هـذا٢٣٨الأمريكي (
العجز من خلال إلقاء تكلفته على العالم أجمع. وقد لخص وزير الخـزانـة
الأمريكي الأسبق دوغلاس ديلونJ في أوائل الستيـنـاتJ هـذا اYـوقـف غـيـر
العادي واYميز الذي يتمتع به الاقتـصـاد الأمـريـكـي عـن سـائـر دول الـعـالـم

الأخرى حينما ذكر:
«إننا نتمتع �يزة حقيقية 7اما عندما يسمح لنا بتمويل ما يلحق ميزاننا
من عجز بواسطة زيادة كمية الدولارات التي تقتني في الخارج. فإذا لم تكن
عملة احتياطيةJ وإذا لم نكن مصرف العالمY Jا أمكن حدوث ذلك. إننا كنا
سنتعرض عندئذ لذات اYوقف الذي تواجهه البلاد الأخـرى. فـبـمـجـرد أن
يلحق العجز ميزان مدفوعاتنا لا بد من العمل على موازنة حساباتنا بطريقة
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أو بأخرىJ حتى إذا كان ذلك يعـنـي الحـد مـن الـوارداتJ كـمـا فـعـلـت كـنـدا
اضطرارا في العام اYاضيJ أو خفض نفقاتنا العسكرية بصورة أكثر حسما
�ا يسمح به أمننا.. واعتقادي أن هذا هو أهم مجال للمزايـا الـتـي تـعـود
عليناJ وإن كان هناك مجال هام جدا آخرJ هو انه لا بد من أن يقوم بلد ما
بدور مصرف العالمJ ويوفر هذا القدر الإضافي من السيولة الدولية. لقد
قامت الولايات اYتحدة الأمريكية بهذا الدورJ وهو أمر سليمJ لأننا أقوى بلد

)».٢٣٩ماليا ولدينا أقوى عملة (
وعلى أي حالJ فإنه بالنسبة للعجز الخارجيJ تشيـر الـبـيـانـات إلـى أن
عجز الحساب الجاري Yيزان اYدفوعات الأمريكي قد استمر في الـتـزايـد
منذ اتفاقية جاميكا وحتى الآنJ باستثناء سنوات الفائض المحدود في عامي

J لم١٩٧٨. بل إن سرعة �و هذا العجز كانت فلكية. ففي عام ١٩٨١ و ١٩٨٠
٤٦ ارتفع العجز إلى ١٩٨٣ بليون دولارJ وفي عام ٤٬١٥يتعد حجم هذا العجز 
 بليون دولار-انظر الجدول٨٬١٠٨ قفز العجز إلى ١٩٨٧بليون دولارJ وفي عام 

.٦) والشكل رقم ٤٨رقم (
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وكانت عوامل �و هذا العجز هي:
- استمرار ضعف اYوقف التنافسي للصادرات الأمريكـيـة فـي الـسـوق١

العاYية.
- زيادة الواردات من دول غرب أوروبا واليابان بسبب رخصها النسبي٢

في السوق الأمريكية الذي ظل التضخم يشتغل فيها عاما بعد آخر.

اYديونية الخارجية الصافية للولايات اYتحدة
% من الناتج القومي الاجمالي

عجز الحساب الجاري للولايات اYتحدة

شكل رقم - (٦)
تطور عجز الحساب الجاري وا3ديونية الخارجية الصافية

للولايات ا3تحدة الأمريكية

Source: The Economist, April 11, 1987, p. 59.
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- استمرار �و الاتفاق العسكري الأمـريـكـي فـي الخـارجJ سـواء داخـل٣
دول غرب أوروبا اYنضمة لحلف شمال الأطلسيJ أو في دول العالم الثالث

التي تسير في ركاب السياسة الأمريكية.
- توسيع الاستثمارات الأمريكية الخاصة في الخارج.٤

على أنه من اYهمJ في هذا السياقJ أن نشير إلى التطورات التي لحقت
بقيمة الدولار على اYستوى العاYي قبل وبعد مجيء إدارة الرئـيـس ريـجـان

للحكم.
J وهي فترة حكم الرئيـس١٩٨٠ وحتى عام ١٩٧٨فخلال الفترة من عـام 

كارترJ استمرت الإدارة الأمريكية في تطبيق ما يسـمـى بـسـيـاسـة الـصـدى
 والتي 7ثلت أهم معاYـهـا فـيfine tuning of Keynisianismالدقيق للكينـزيـة 

التوسع المحسوب في فرص الـتـوظـف مـن خـلال قـطـاع الإدارة الحـكـومـيـة
اYدنية لاستيعاب البطـالـةJ والـرقـابـة عـلـى الأسـعـار (مـواد الـطـاقـة واYـواد
الغذائية) وترشيد بنود الإنفاق في اYوازنة الفيدراليةJ وزيادة الـتـجـارة مـع
الدول الاشتراكية. وهي تقريبا نفس السياسات التي اتبعتها إدارة الرئيس

). وعلى اYستوى الخارجي استمرت إدارة الرئيس كـارتـر٢٤٠جيرار فورد (
 لقيمة الـدولار عـلـى(benign neglect)في اتباع سياسة «التـجـاهـل الـسـمـح» 

الصعيد العاYي. فقد تركت سعره يأخذ في الهبوط حسب ظروف العرض
والطلب في الأسواق النقدية الدوليةJ مستهدفة من وراء ذلك تحقيق مرونة
أكثر في أسعار الصرفJ وأملا في أن يؤدي انخفـاض سـعـر الـدولار تجـاه
العملات الأخرى إلى تحسf اYوقف التنافسي للصادرات الأمريكية. لكـن
ذلك لم يتحققJ لأن تحسf اYوقف التنافسي لـهـذه الـصـادرات لا يـتـوقـف
فقط على سعر الصرفJ وإ�ا على اYيزة النسبية للسلع الأمـريـكـيـة الـتـي
تتحدد بدورها �ستوى الإنـتـاجـيـة والجـودة ومـسـتـوى الأجـور بـالاقـتـصـاد
الأمريكي. ولهذا لم تتمكن الولايات اYتحدة الأمريكية من تحسـf الـعـجـز
في ميزان اYدفوعات الأمريكيJ ولم تتمكن من القضاء على الفوائض التي

١٩٨٠كانت تحققها دول غرب أوروبا واليابانJ بينما ظل الدولار حتى عـام 
).٧) والشكل رقم (٤٩يتدهور على نحو واضح-انظر الجدول رقم (

على أن انخفاض سعر الدولار عاYياJ كانت له نتيجة مباشرة وخطيـرة
بالنسبة لعوائد الإيرادات النفطية لمجموعة دول الأوبـك الـتـي 7ـكـنـت مـن
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رفع سعر هذه اYادة الاستراتيجية خلال «صدمتf سعريتـJ«f الأولـى فـي
. فقـد أدى تـدهـور سـعـر الـدولار٧٩/١٩٨٠ والثـانـيـة فـي عـام ٧٣/١٩٧٤عـام 

عاYيا في تلك الفترة إلى تخفيض القيمة الحقيقية لهذه العوائدJ نظرا لأن
معظم صفقات النفط تتم تسويتها بالدولار. وتشير إحدى الدراسات الهامة
إلى أن الولايات اYتحدة الأمريكـيـة نجـحـت فـي ذلـك «فـي تـصـفـيـة الجـزء
الأكبر من الزيادة في سعر النفطJ لأن هبـوط سـعـر صـرف الـدولار.. كـان
�اثل من حيث النسبة الارتفاع في سعر النفط الذي تقرره منظمة الأوبك

)». وبذلك خفضت الولايات اYتحدة من حدة الأزمة الاقتـصـاديـة فـي٢٤١(
العالم الرأسمالي.

وفيما يتعلق بالعجز الداخليJ الذي ينعكس في عجز اYوازنة الفيدرالية
الأمريكيةJ فلم يقل في سرعة �وه عن سرعة �و عجز الحساب الجاري
في ميزان اYدفوعات الأمريكي رغم جهود إدارة الرئيس كارتر في تحجيم
هذا العجز. فقد تسارع هذا العجز بسبب زيادة النفقات الفيدراليةJ وعلى
الأخص الإنفاق على التسليحJ في الوقت الذي تبـاطـأت فـيـه زيـادة اYـوارد
السيادية بسبب الركود الاقتصادي. وكانت حصيلة هذه السياسة هي انفجار
عرض النقود في الاقتصاد الأمريكي و�و التضخم. حـيـث � سـد جـانـب

��������	� 
��
��
��
������������������

��	��������������
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19762,252,504,870,554832,32,64

19772,322,404,910,573882,42,45

19782,011,794,510,521848,72,16

19791,831,664,260,472831,02,01

19802,811,674,220,430855,21,98
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Dietz Verlag. Berlin 1982, 5. 136.
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Source : Autorenkollektiv : Wahrungsprobleme des heutigen Kapitalismus,
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شكل رقم (٧)
تدهور سعر الصرف للدولار الأمريكي خلال الفترة ٧١- ١٩٨٠

Source: Autorenkollektiv: Währungsprobleme des heutigen Kapitalismus,

Dietz Verlag, Berlin 1982, s. 137.

الفرنك الفرنسي

الجلدن الهولندي
اYارك الاYاني

الفرنك السويسري
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)٨كبير من هذا العجز من خلال سياسة التوسع النقدي-(انظر الشكل رقم 
الذي يوضح لنا ظاهرة �و عرض النقود بالاقتصاد الأمريكي خلال فتـرة
طويلة نسبيا). أما الجزء الآخر من العجز فقد اعتمدت الإدارة الأمريكية

Source: Autorenkollektiv: Währungsprobleme des heutigen Kapitalismus,

Dietz Verlag, Berlin 1982, s. 31.

شكل رقم (٨)
تطور eو عرض النقود في الاقتصاد الأمريكي للفترة ٤٥- ١٩٨٠

ببلايf الدولارات

بنكنوت

M1

M2
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على تغطيته من خلال استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية الساخنة الباحثة
عن معدلات الفائدة اYرتفعة التي تدرها السـنـدات الأمـريـكـيـة. فـالجـانـب
الكبير من تلك الأموال كان نفطيا. وكان طبيعيا والحال هذهJ أن يؤدي النمو
الهائل الذي حدث في اYديونية الفيدراليةJ وبعد ارتفاع أسعار الفائدةJ إلى
�و شديد في حجم مدفوعات الفوائد للدين. ما بالنا إذا علمنا أن اYدفوعات

 بليون٧٬٥٥الصافية للفوائد على الدين الفيدرالـي كـانـت قـد وصـلـت إلـى 
% مــن مــجــمــوع الــنــفــقـــات٨٫٨ وبــنــســبــة ١٩٨٠دولار أمــريــكــي فــي عـــام 

). وعلى أي حالJ فإن الصورة التي آل إليها وضع الاقتصاد٢٤٢الفيدرالية (
الأمريكي في نهاية حكم الرئيس كارتر كانت هي الفرصة الذهبية لحمـلـة

 بقيادة ملتون فريدمانMonetarismالنقد العنيفة التي قادتها اYدرسة النقدية 
ضد كل أشكال اYمارسات الكينزيةJ (وهي اYمارسات التي كانت ترفع شعارات
تحقيق التوظف الكاملJ والتدخل الحكوميJ والاستقرار النقديJ ومجتمـع

 كان معدل النمو الاقتصادي في الولايات اYـتـحـدة١٩٨٠الرفاه). ففي عـام 
%) والعجز في ميـزان اYـدفـوعـات يـقـدر٠٫١الأمريكية سالـبـا (فـي حـدود -

%J ومعدل التضخم٧٫٦ بليون دولارJ ومعدل البطالة قد وصل إلى ٨٫٩بحوالي 
%. وعندئذ تبدأ حملة واسعة للدعاية لنوع جديد من السياسات الاقتصادية١٣

التي سيكون لها فيما بعد تأثير واضح على الأحوال النقدية العاYية. وملامح
هذه السياسة هي التي سيركز عليهـا حـمـلـة طـبـول الـدعـايـة لـريـجـان فـي
معركته الانتخابية. وهي دعاية حرص راسموها على أن يبيعوا فيها أحلاما
ورديةJ تلهب حماس الرأسماليf والطبقة الوسطىJ فأعطوا لها أصواتهم

تحت تأثير تلك الأحلام.
كانت السياسة الاقتصادية الجديدة التي طبقتها إدارة الرئيس ريجـان
تتلخص في بضعة أمور جوهريةJ تشكل ما يعرف �صطلح «اقـتـصـاديـات

):٢٤٣ وأهم هذه الأمور ما يلي (Side economics Supplyالعرض 
- أن الأولوية اYطلقة في السياسة الاقتصادية يجب أن تعطى لمحاربة١

التضخم. وYا كان التضخم في فكر اYـدرسـة الـنـقـديـة هـو ظـاهـرة نـقـديـة
بحتJ لا علاقة لها بطريقة الأداء الحقيقي للنظام الرأسماليJ فإن الوصول
إلى هذا الهدف يجب أن يكون عن طريق تقليل معـدل �ـو عـرض الـنـقـود
على نحو تدريجي. ويكون ذلك من خلال زيادة سعر الفائدة وتحجيم الائتمان
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سعر الفائدة السنوي

لخزانة الأمريكية
معدل سعر الفائدة لثلاثة شهور لسندات ا

شكل رقم (
٩(

Source: M
onthly Review

, V
ol. 35, N

o. A
pril 1984, p. 7.
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اYصرفي.
Expectations- لا �ـكـن عـلاج الـتـضـخـم اYـرتـفـع فـي ظـل الـتـوقــعــات ٢

التضخمية الكبيرةJ التي تحكم قرارات اYنتجf والعمال واYستهلكf ورجال
الإدارةJ إلا في ظل فترة قاسية تتزايد فيها البطالة حتى تنخفض الأجور.
وأنه ما إن تنجح الحكومة في خلق الثـقـة بـإجـراءاتـهـا الـصـارمـة Yـكـافـحـة
التضخمJ فسوف تنحسر هذه التوقعات ويصبح من السهـولـة إذن تحـقـيـق

).٢٧٥الاستقرار السعري (
- أنه للقضاء على الإفراط في عرض النقود يجب إحـداث تـخـفـيـض٣

كبير في الإنفاق الحكومي الفيدرالي في المجالات غير الحربيةJ وبحيث يتم
تحـجـيـم دور الـدولـة بـاسـتـمـرار فـي الحـيـاة الاقـتـصـاديـةJ وعـودة الحــريــة
الاقتصاديةJ وتحويل اYوارد إلـى الـقـطـاع الخـاص. ويـكـون ذلـك مـن خـلال
تقليل الإنفاق العام اYوجه للمصروفات الاجتماعية (التعليمJ الصحةJ إعانات
البطالة والشيخوخةJ والدعم السلعي للمواد الغذائية...) وتقليل الـتـوظـف
الحكومي ومشروعات الأشغال العامة. أما الإنفاق على التسليح فإن الإدارة

الأمريكية قد اتجهت لزيادته بشكل واضح.
٤Jإن مواجهة الأزمة الاقتصادية تتطلب العمل على إنعاش جانب العرض -

أي زيادة الاستثمار والإنتاج. ويتم ذلك من خلال خفض كبير في معـدلات
الضرائب على الدخول والثروات وذلك لحفز وتشجيع اYنتجf واYستثمرين.

- أما على صعيد العلاقات النقدية الدولية فإن السياسة الـريـجـانـيـة٥
JـيـاYا يحدث لسعر الـدولار عـاY استمرت أيضا على نهج سياسة التجاهل
طاYا أنه لا يزال يقوم بدور العملة الدوليـةJ وأن يـتـرك لـدول غـرب أوروبـا

واليابان ودول العالم الثالث أن تتكيف Yا يحدث لهذا السعر من تغير.
ومن الجدير بالذكر هنا أن هذه الروشتة (الوصفة) الريجانية بعد خمس
سنوات من التطبيق اYتتالي لها لم تفلح في شد عربات الاقتصاد الأمريكي
إلى طريق النمو اYستقر. فقد ظلت معدلات النمو الاقتصادي تتقلب ارتفاعا
وهبوطا في ظل جو عام يطغى عليه الركود أكثر من النموJ والعجز الخارجي

١١٠٫٥ إلى ١٩٨٣ بليون دولار عام ٤٦أستمر في الاستفحالJ حيث ارتفع من 
J وهو ما يزيد عن مجموع عجز الحسابات الجـاريـة١٩٨٦بليون دولار عـام 

Jوازنة الفيدراليةYمثل في اYا Jتخلفة. والعجز الداخليYلكل مجموعة الدول ا
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.١٩٨٥ بليون دولار عـام ٢٢٢٫٢ إلى ١٩٨٢ بليون دولار عـام ١٢٧٫٨أرتفع مـن 
ونسبة مجموع هذين العجزين إلى إجمالي الناتج القومي الأمريكـي تـصـل

%. بيد أن السياسة الريجانية قد نجحت كثيرا في تخفيض١٠حاليا حوالي 
معدل التضخمJ و إن كان ذلك على حساب الاحتفاظ �عدل مرتفع للبطالة.
ومن اYهم أن نلحظ أن الإدارة الريجانية بدلا من أن تعالج أسباب الخلل
الهيكليJ الداخلي والخارجيJ فإنها لجأت إلى سد عجز الحساب الجاري
وعجز اYوازنة الفيدرالـيـة مـن خـلال اجـتـذاب اYـدخـرات الأجـنـبـيـة. وكـان
سلاحهاJ في ذلك أساساJ هو زيادة سعر الفائـدة إلـى مـسـتـويـات خـيـالـيـة

%)J وهو الأمر الذي خلق تكالبـا فـي الـطـلـب الـعـاYـي عـلـى١٩(وصلـت إلـى 
 انظـر١٩٨٦-١٩٨٠الدولارJ �ا رفع من سعـره بـشـكـل واضـح خـلال الـفـتـرة 

-٨٣). وانهالت على الولايات اYتحدة الأمريكية خلال الفترة ١٠الشكل رقم (
 بليون١٠٠ أحجام هائلة من الأموال الساخنةJ و�توسط لا يـقـل عـن ١٩٨٦

 كانت قيمة١٩٨٥دولار سنويا. وتشير بعض التقديرات إلى أنه مع حلول عام 
�تلكات الأجانب واستثماراتـهـم داخـل الاقـتـصـاد الأمـريـكـي تـفـوق قـيـمـة
�تلكات واستثمارات الأمريكيf في الخارجJ �ا جعل الولايـات اYـتـحـدة

J إلى دولة مديـنـة١٩١٤الأمريكية تتحولJ ولأول مرة في الـتـاريـخ مـنـذ عـام 
)٢٤٥.(

لقد أدى انهمار رؤوس الأموال الساخنة إلى الولايات اYتحدة الأمريكية
JـضـاربـاتYحيث كـثـرت ا Jإلى مزيد من الفوضى في أسواق النقد الدولية
وتقلبت أسعار الصرف للعملات الأخرى تجاه الدولارJ ونشطت الحـركـات
السريعة لرؤوس الأموال اYتجهة صوب أمريـكـاJ وزادت الـسـيـولـة الـدولـيـة
�عدلات كبيرةJ واضطرت دول العالم الغربي لمجاراة ما يحدث في ارتفاع
أسعار الفائدة الأمريكيةJ فرفعت من أسعار فائدتهاJ الأمـر الـذي انـعـكـس
في تقليص حجم الاستثمارات في قطاعات الإنتاج اYاديJ وإلى زيادة كلفة
رأس اYال الثابت والعاملJ بل دفع ذلك بالشركات الصناعـيـة لأن «تـفـضـل
استخدام ما لديها في سيولة في اYضاربة في سوق الصرف وفي الإيـداع

)».٢٤٦لدى البنوك بدل الاستثمار (
على أن الوسيلة التي لجأت إليهـا الإدارة الأمـريـكـيـة الـريـجـانـيـة لـسـد
العجز الداخلي والخارجيJ وهي زيادة أسعار الفائدة التي أدت إلى ارتفاع
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سعر الدولار عاYياJ سرعان ما انقلبت لكي تصبح سببا رئيسا في استفحال
Jوذلك لسبب بسيـط Jهذا العجز وتفاقم اختلال التوازن الاقتصادي العام
وهو أن ارتفاع قيمة الدولار قد أدت إلى زيادة أسعار الصادرات الأمريكية
في الأسواق الخارجيةJ وضعف قوتها التنافسية أمام الـصـادرات اYـمـاثـلـة
لدول غرب أوروبا واليابان. وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالعديد مـن
الصناعات الأمريكية اYعتمدة على التصديرJ مثل صناعة السيارات والأجهزة
الكهربائية واYنتجات النسيجية والكيماوية... الخ. كما أن ارتفاع قيمة الدولار
عاYيا قد أدت إلى إحداث انخفاض نسبي محسوس فـي أسـعـار الـواردات
بالنسبة للأمريكيJf �ا شجع من زيادة طلبهم عليها. وبهذا الشـكـل كـان
من نتيجة زيادة سعر الصرف للدولار تقليص الصادرات الأمـريـكـيـة و�ـو

شكل رقم (١٠)
أسعار الصرف الأسمية الشهرية الفعلية للعملات الرئيسة خلال

الفترة ٧٠-١٩٨٥

اYصدر : مجلة التمويل والتنميةJ المجلد (٣٢) دقم (٢) يونيو ١٩٨٦ J ص٤٩

اسعار الصرف الاسمية الشهرية الفعلية

الدولار الامريكي

الفرنك الفرنسي

اYارك الاYاني

الجنية الاسترليني

الf الياباني
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تدهور قيمة الدولار الأمريكي تجاه اYارك الأYاني الغربي
خلال الفترة ١٩٨٥ - ١٩٨٧

تدهور قيمة الدولار الأمريكي تجاه الf الياباني
خلال الفترة ١٩٨٥ - ١٩٨٧

اYصدر : مجلة دير شبيغل الاYانيةJ العدد٬٨ ١٩٨٧ ص ١٣٨

قيمة الدولار بالنسبة للمارك الاYاني

قيمة الدولار بالنسبة للf الياباني

متوسط شهري

١٣
فبراير
١٩٨٧

١٩٨٧ فبراير ١٣
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الوارداتJ ومن ثم زيادة العجز في اYيزان التجاري. كما أن ارتـفـاع أسـعـار
الفائدة قد تسبب في ارتفاع كلفة الاستثمار المحلي واYزيد من الإفلاسات
لكثير من الشركات الأمريكيـة بـالـداخـل. بـل إنـه نـظـرا لـتـداخـل الاخـتـلال
الخارجي مع الاختلال الداخلي فإن انخفـاض �ـو الـصـادرات الأمـريـكـيـة
كانت له علاقة وثيقة بتدهور معدلات �و الإنتاج في كثير من الصناعـات
الأمريكيةJ ومن ثم زيادة الطاقات العاطلة واستفحال البطالة. وتشير بعض
الدراسات إلى أن عدد الوظائف التي خسرها الاقتصاد الأمريكي من جراء

 مليون وظيفة خلال اYدة٢٫٥ارتفاع قيمة الدولار عاYيا كانت تقدر بحوالي 
٢٤٧ (١٩٨٣-٨٢.(

وطبقا للتقديرات التي أجراها الاقتصادي الأمريكي فرد برجس�J مدير
معهد الاقتصاد الدولي لواشنطنJ أنه إذا ما ظلت قيمة الدولار كما هي في

J أو إذا ما١٩٨٤السنوات القادمة مثلما كانت عليه خلال الربع الأول من عام 
زادت عن هذا اYستوىJ وإذا ظل الاقتصاد الأمريكي ينمو �عدلات أقل من
معدلات �و باقي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

OECDتوقع أن ينموYفإنه من ا Jتبقية من عقد الثمانيناتYخلال السنوات ا 
 بليون دولار٣٠٠عجز الحساب الجاري الأمريكي باستمرارJ وسيصـل إلـى 

. وستكون عندئذ نسبة هذا العجز إلى الناتج القومي الإجـمـالـي١٩٩٠عام 
 سيكون الدين١٩٨٩%. بل إن برجس� يتوقع أنه في عام ٥الأمريكي حوالي 

الخارجي للولايات اYتحدة أكبر من مجموع الديـون الخـارجـيـة اYـسـتـحـقـة
على دول العالم الثالثJ أي سيزيد عن الترليون دولار. ووقتئذ سوف تزيد

%. وهنا٢٠٠نسبة الديون الخارجية إلى مجموع الصادرات الأمريكـيـة عـن 
ستندلع أزمة عاYية.

 وحتى١٩٨١ذلك أن مديونية الولايات اYتحدة الأمريكية تتطور منذ عام 
-٦٦الآن على ذلك النحو الذي سارت فيه مديونيتها الخارجية خلال الفترة 

 وانتهت بتحطيم اتفاقية بريتون وودز بوقف قابلية التحويل للدولارJ ثم١٩٧١
).٢٤٨تعو� سعره بعد ذلكJ على نحو ما عرضنا آنفا (

ويجمع كثير من الخبراء على أن الوضع الحالي للمديـونـيـة الخـارجـيـة
Jالناجم عن فقدان التوازن الخارجي والداخلي Jتحدة الأمريكيةYللولايات ا
لا �كن أن يستمر طويلاJلأنه ينطوي على مخاطـر جـمـةJ سـواء بـالـنـسـبـة
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للاقتصاد الأمريكي نفسهJ أو بالنسبة للاقتصاد الرأسمالي العاYي. ولهذا
يتوقع الكثيرون-ونحن من بينهم-أن قيمة الدولار على الصعيد الدولي لا بد
من أن تنخفض في الآونة القادمةJ وبأسرع �ا نتوقع (وهو ما تدل عـلـيـه

). وهنـاك١٩٨٧الأحداث النقدية العاYية حتى كتابـة هـذه الـسـطـور: أبـريـل 
Jتحدة الأمريكيةYالآن حملة واسعة من الانتقاد الشديد لسياسة الولايات ا
وحثها على الإسراع بتصحيح اختلالها الداخلي والخارجي. بيد أنـه حـتـى
الآن لم تستجب الإدارة الأمريكية لهذه الدعوة وتستمر في الاعتمـاد عـلـى
الدور العاYي للدولار باعتباره عملة الاحتياطي الأسـاسـيـة فـي الـعـالـم فـي
7ويل عجزها الداخلي والخارجي. والإدارة الأمريكية غير راغبة ولا مستعدة
Jفي مجابهة التحديات اللازمة لذلك. وأهم هذه التحديات نوعان رئيسان
الأولJ هو ضرورة التخلص من عجز الحساب الجاري أو تضيـيـقـه بـشـكـل
مستمرJ الأمر الذي يتطلب زيادة الصادرات الأمريكيةJ إما من خلال استعادة
القوة التنافسية للصادرات الأمريكية عن طريق زيادة الإنتاجيةJ وإما بالعمل
على تخفيض قيمة الدولار-وهو ما تعارضه دول غرب أوروبا واليابان-وإما
بالعمل على اYبالغة في تطبيق سياسة الحمايةJ وذلك بفرض القيود عـلـى
الـواردات الـغـربـيـة والـيـابـانـيـةJ وهـو مـا سـيـؤدي إلــى الإضــرار بــالأوضــاع
الاقتصادية في العالم الرأسمالي. أما التحدي الثانيJ فهـو الـقـضـاء عـلـى
الاختلال الداخليJ وذلك بتقليل عجز اYوازنة الفيدراليـة مـن خـلال زيـادة
اYوارد السيادية للدولة (الضرائب وغيرها)J وهو الأمر الذي يتـعـارض مـع
فلسفة اقتصاديات العرضJ والحد من الإنفاق على التسليحJ وهو ما يتنافى

مع تصاعد النزعة العسكرية للريجانية (برنامج حرب النجوم).

- عدم السيطرة على مشكلة التضخم:٢
رأينا فيما تقدم كيف انطوى نظام بـريـتـون وودز عـلـى آلـيـة تـضـخـمـيـة
واضحةJ بسبب اتخاذ الدولار كعملة الاحتياط الدوليJ وكيف أدى ذلك إلى
خلق إفراط في السيولة الـدولـيـةJ مـصـدرهـا الـعـجـز اYـسـتـمـر فـي مـيـزان
اYدفوعات للولايات اYتحدة الأمريكية. والواقع أن تلك الآلية استمرت أيضا
بعد اتفاقية جاميكا بسبب استمرار اضطلاع الدولار بهذا الدورJ واستمرار
هذا العجز. كما ظهر مصدر آخر للإفراط في السيولةJ ولا تـوجـد رقـابـة
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عليهJ وهو ميل دول غرب أوروبا ومختلف الدول الأخرى «إلى تنويع الاحتياطي
)»J كاYـارك٢٤٩من العملة الأجنبـيـة بـاتـخـاذ عـمـلات أخـرى غـيـر الـدولار (

الأYانيJ والفرنك الفرنسي والf الياباني... الخ. ناهيك عن «التخمـة فـي
السيولة» التي خلقتها سوق الدولارات الأوروبيةJ وهو ما سنتعرض له فيما

بعد.
هذه البيئة الدولية التي سببت حالة من التضخم اYستمرJ على الصعيد
الدوليJ دعمتها تلك اYيول التضخمية القوية التي انبثقت عن البيئة المحلية
في الدول الرأسمالية الصناعية. فمنذ منتصف عقد الستينـات انـفـجـرت
قوى التضخم في هذه الدولJ حيث تسارعت الأرقام Yعدلات �و الأسعار
المحليةJ وعلى الأخص في السبعينات (انظر مثلا هذا التـسـارع فـي حـالـة

) خـلال١٢الولايات اYتحدة الأمريكية وأYانيا الاتحـاديـة فـي الـشـكـل رقـم (
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). وقد تزامن ذلـك مـع ارتـفـاع مـعـدلات١٩٨٠ وحتـى عـام ١٩٧٧الفـتـرة عـام 
البطالة والركودJ وهو الأمر الذي جعل الاقتصاديf يتحدثون آنذاكJ ولأول
مرة في تاريخ الفكر الاقتصاديJ عن ما يسمى بظاهرة التضخم الركـودي

Stagflationوهي ظاهرة لا �كن تبريرها في ضوء النظرية العامة لكـيـنـز .
التي كانت ترى أن التضخم لا يظهرJ عادةJ إلا بعد وصول الاقتصاد القومي
Yرحلة التوظف الكامل. كما أن تلك الظاهرة لا �كن تفسيـرهـا فـي ضـوء
القبول العام «Yنحنى فيليبس» الذي كان يرى أن ثمة علاقة عكسية بf �و

).٢٥٠البطالة وارتفاع معدل التضخم (
ولا يتسع اYـقـام هـنـا لـتـحـلـيـل ظـاهـرة الـتـضـخـم الـركـوديJ فـي الـبـلاد
الرأسمالية الصناعيةJ والتي برزت على سطح الأحداث بشكـل خـاص فـي
عقد السبعينات وأسهمت في عدم استقرار الـعـلاقـات الـنـقـديـة الـدولـيـة.
ولكن حسبنا هنا أن نتعرض لحجتf زائفتf راجتا بشكل واضح في تـلـك
الآونة. الحجة الأولى كانت ترى أن التضخم الركودي في هذه البلاد إ�ـا
يعود إلى ارتفاع أسعار النفط عاYيا. ولكن ما أسهل توجيه سهام النقد إلى
هذه الحجة. فمن ناحية نجد أنهJ من الثابت تاريـخـيـاJ أن تجـمـيـد أسـعـار

 لم �نع من ظهور التضخم فـي هـذه١٩٧٣النفط لسنوات طويلة قبـل عـام 
البلاد في تلك الآونة. كما أن اYوجة الشديدة للتضخم فيها كانت قد بدأت

.١٩٧٣في النصف الثاني من الستينات قبل ارتفاع أسعار النفط في أكتوبر 
ومن ناحية ثانيةJ يجب أن نراعيJ أن كلفة النفط لا 7ثل إلا نسبة ضئيلـة
Jفي إجمالي تكاليف الإنتاج في غالبية الصناعات التحويلية. كما لا يخفى
من ناحية ثالثةJ أن الارتفاع الذي حدث في سعر النفط عاYيا قد عوضته
البلاد الرأسمالية اYستوردة له أضعافا مضاعفة من خلال الارتفاع اYتعمد
واYغالـي فـيـه فـي أسـعـار صـادراتـهـا مـن الـسـلـع الاسـتـهـلاكـيـة والـوسـيـطـة

)٢٥١والتكنولوجية التي تستوردها بلاد العالم الثالث. (
أما الحجة الثانيةJ فهي الحجة التي راحت تقول: إن حدة التضخم في
البلاد الرأسمالية الصناعية قد زادت بسبب ارتفاع معدلات الأجـور الـتـي

)٢٥٢يتقاضاها العمال. وهي حجة مردود عليها من عدة زوايا: (
- أن تلك الحجة تهمل إهمالا تاما إنتاجية العمل. فقد يصاحب الزيادة١

في الأجور زيادة مناظرة في إنتاجية العـمـلJ وبـحـيـث يـعـوض ذلـك ارتـفـاع
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الأجور. وهو أمر لا يجوز إهماله وخصوصا في ظل تعاظم الثورة العلمـيـة
والتكنولوجية. وهنا لن يرتفع نصيب الوحدة اYنتجة من كلفة عنصر العمل.

- أن الأجور في كثير من القطاعات تتميز بالجمودJ وليس من السهولة٢
تغييرها من وقت لآخر. وحتى حينما تتغير الأجورJ فإنها لا تتغـيـر إلا فـي
فترة لاحقة لارتفاع الأسعارJ بحيث توجد دائما فترة تفصل بf تغير الأجور

وتغير الأسعار. وهو الأمر الذي يترك معدل الأجر الحقيقي يتدهور.
- أنه في الحالات التي ترتفع فيها الأجور فإنها غالبا لا ترتفع بنفس٣

نسبة ارتفاع الأسعارJ �ا يترك هامشا لا بأس بـه لـتـردي أحـوال الـعـمـال
وكاسبي الأجور.

ونحن إذا كنا نرفض تبرير مشكـلـة الـتـضـخـم فـي الـبـلاد الـرأسـمـالـيـة
الصناعية على أساس ارتفاع أسعار النـفـط وزيـادة الأجـورJ فـإنـنـا نـرى أن
التفسير الحقيقي لتلك اYشكلة نجده نابعا من مجموعة من العوامل والحقائق

)٢٥٣الهامةJ مثل: (
× تعاظم السيطرة الاحتكارية على الأسواق.

× النفقات العسكرية الباهظة.
× تزايد الاعتماد على التمويل بالعجز.

وقد استمر تأثير هذه العواملJ اYسببة للتضخمJ حتى يومنا هذاJ بالرغم
Jتحدة الأمريكيةYوعلى الأخص الولايات ا Jمن نجاح بعض الدول الرأسمالية
في كبح حدة التضخم من خلال السياسات الانكماشية التي طبقتهاJ وكان
من نتيجتها انخفاض معدلات �و الأسعارJ ولكن عن طريق القبول بارتفاع

معدلات البطالة.

- انفلات السيطرة على الحركات الدولية لرؤوس الأموال٣
الساخنة:

هناك من يرىJ وبحقJ أن التسارع الذي حـدث فـي الحـركـات الـدولـيـة
لرؤوس الأموال الساخنة قد لعب «دور الشرير في اYسرحية» على سـاحـة

). حيث باشرت تلك الحركات عربـدة مـخـلـة فـي٢٥٤نظام النقـد الـدولـي (
Jمن خلال مطالعته للسطور السابقة Jيتذكر tسير هذا النظام. ولعل القار
ما سبق أن أشرنا إليه من تأثير تلك الحركات في إذكاء نيران اYضاربة في
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 والتي انتهت بانهيار نظام١٩٧١-١٩٦٥أسواق الصرف والذهب خلال الفترة 
بريتون وودز. فالضغوط التي تعرضت لها سوق الذهب والإسترليني واYارك
الأYاني والفرنك الفرنسي خلال تلك الفترة قد مولتها تلك الحركات اYتطايرة
من الأموال الساخنة التي أصبحت تنتقل بسرعة البرق من مكان لآخر ومن
عملة لأخرىJ باحثة عن الفوائد اYرتفـعـة والأربـاح الـقـدريـة الـنـاجـمـة عـن
عمليات اYضاربة. وليس يخفى أن اYنبع الرئيس لتلك الحركات يتمثل في
سوق الدولارات الأوروبيةJ التي بدت في التبلور على نـحـو واضـح مـنـذ أن

 قابلية عملاتها للتحويل. فقد استمر �و١٩٥٨أعلنت دول غرب أوروبا عام 
هذه السوق على نحو فلكيJ وأصبح حجم الائتـمـان الـدولـي الـذي تـخـلـقـه
يفوق حجم الاحتياطيات الدولية التي 7لكها جميـع الـبـنـوك اYـركـزيـة فـي

). كما أن الحجم اليومي الذي تتعامل فيه هـذه الـسـوق حـالـيـا٢٥٥العالـم (
 fذات الحـركـة١٥٠-١٠٠يتراوح مـا بـ Jبليون دولار. هذه الأموال الـسـاخـنـة 

السريعة والدؤوبةJ تخلق آثارا تضخمية وحالة واضحة من عدم الاستقرار
النقدي في الساحات التي تتحرك منها وإليها. فالدول الـتـي تـخـرج مـنـهـا
هذه الأموال تعاني من العجزJ والبلاد التي ترد إليها تؤدي إلى إحداث زيادة
واضحة في عرض النقود بداخلهاJ وبذلك يفقد البلد كلية السيطرة عـلـى
عرض النقود الأسعار. ولهذا فقد كـانJ ولا يـزالJ الـتـحـرك الـنـشـط لـهـذه
Jالأموال عاملا من عوامل عدم الاستقرار في العلاقات النـقـديـة الـدولـيـة

وخصوصا في ظل تعو� أسعار الصرف وحرية التجارة.
والواقع أن هذه الحركات النشطة لرؤوس الأموالJ والـتـي أصـبـحـت لا
تعبأ باستقرار نظام النقد الدوليJ هي انعكاس أصيل لتعاظم ظاهرة التدويل
التي دخل فيها الاقتصاد الرأسمالي العاYي من جراء تـطـور و7ـركـز قـوى
الإنتاج وتخطيها لحدودها القومية. كما أنها أصبحت تعبر عن جانب كبير
من الكتلة النقدية الذي أصبـح لا يـخـضـع أصـلا لـقـواعـد وآلـيـات الـنـظـام
اYصرفي. فـهـنـاك الآن عـدة مـؤسـسـات مـالـيـة ونـقـديـةJ تـشـارك فـي هـذه
الحركاتJ مثل الشركات متعددة الجنسيةJ وشركات التأمf... الـخ. وهـي
مؤسسات لا �لك البنك اYركزي - حتـى الآن - أي فـاعـلـيـة لـلـتـأثـيـر عـلـى
نشاطها. و�كن القول أيضاJ إنه نظـرا لـتـفـاوت حـدة وطـبـيـعـة اYـشـكـلات
الاقتصادية بf مختلف أطراف الاقتصاد الرأسمالي العاYيJ فقد وجدت
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تلك الحركات أرضية خصبة لها للتحرك بf هذه الأطرافJ وخصوصا في
ضوء الاضطراب الذي حدث في دور الدولار باعتباره عملة الاحتياط الدولية
وانهيار نظام بريتون وودز. لقد أصبحـت تـلـك الحـركـات هـي أهـم مـصـدر
لخلق السيولة الدولية. بيد أن اYشكلة هناJ هي أن هذه السيولة اYتـزايـدة
التي تخلقها سوق الدولارات الأوروبية لا تـرتـبـط بـالـتـوسـع الحـقـيـقـي فـي
حجم التجارة الدوليةJ وإ�ا بإعمال اYضاربة والبحث عن الفائدة العالـيـة
والربح السريع. وقد كان من اYتوقعJ بعد اتفاقيـة جـامـيـكـا وتـعـو� أسـعـار
الصرفJ أن حدة هذه الحركـات الـسـريـعـة لـرؤوس الأمـوال الـسـاخـنـة فـي
الإخلال بنظام النقد الدولي سوف تقل. لكن الأحداث أثبتتJ على العكس
من ذلكJ أن حركتها قد تسارعتJ وزاد دورها الشرير في مسرحية نـظـام
النقد الدولي. وحتى الآن لا توجد أي وسيلةJ سواء على الصعيد العاYيJ أو

على الصعيد المحليJ للتحكم في هذا الدور.

- عدم حل مشكلة عملة الاحتياط الدولية:٤
أشار تقرير «الشمال والجنوبJ برنامج من أجـل الـبـقـاء» الـصـادر عـام

J إلى مقولة هامة تنص على «أن هناك اتفاقا عاما اليوم على أنهJ بعد١٩٨٠
كل ما خبره العالم من تجربة قاعدة الصرف الذهبية للجنيه الإستـرلـيـنـي
وللدولارJ ينبغي ألا يقوم نظام النقد الدولي في اYستقبل على أساس سيطرة
أي عملة وطنيةJ وأنه بغير توفر موافقة الدول اYشتركـة فـي الـنـظـام عـلـى
وسائل خلق احتياطيات العالم النقديةJ لا �كن تحقيق �و غير تضخمـي
في السيولة الدولية بالدرجة اللازمة لتلبية حاجة الاقتصاد العاYي و�ـوه

)». والواقع أن اYعضلة الرئيسة في نظام بريتون وودز كانت هي اتخاذه٢٥٦(
الدولار لكي يلعب دور عملة الاحتياط الدوليةJ وهو الأمر الذي أدى إلى أن
يصبح النمو في السيولة الدولية مرتكزاJ في نواته الأساسـيـةJ عـلـى مـدى
العجز الذي يحدث في ميزان اYدفوعات الأمريكي. وكان ذلك خطأ قاتلا
لمجمل النظامJ وأداة هامة بيد الاقتصاد الأمـريـكـي لـفـرض هـيـمـنـتـه عـلـى
الاقتصاد الرأسمالي العـاYـي. فـكـمـا يـقـول الاقـتـصـادي الأمـريـكـي مـلـتـون
فريدمان: «إنه في ظل النظام القائم على الدولارJ مع وجود أسـعـار ثـابـتـة
للصرف بf العملاتJ تتحدد السياسات النقدية في العالم بالسياسة النقدية
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)»J وقد قبلـت٢٥٧التي يرسمها بنك الاحتياط الفـيـدرالـي فـي واشـنـطـون (
Jالدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي هذا الوضع على أساس أن الدولار
كان كالذهب 7اماJ قابل للتحويل إلى ذهب على أساس السعر الذي التزمت

 دولارا للأوقية. ولكن عندما أعلـن٣٥به الولايات اYتحدة الأمريكيـةJ وهـو 
نيكسون وقف قابلية الدولار للتحويلJ وبعد أن عومت أسعار الصرفJ وبعد
أن نزعت الصفة النقدية عن الـذهـبJ وتحـول الـعـالـم إلـى قـاعـدة الـدولار
الورقي بعد اتفاقية جاميكاJ فقد نظام النقد الدولي الأسس التي قام عليها
وفقدت بريتون وودزJ ومن ثم صندوق النقد الدوليJ شرعيـتـهـمـا كـأسـاس
للعلاقات النقدية الـدولـيـة. ويـقـول إسـمـاعـيـل صـبـري عـبـد الـلـه فـي هـذا
الخصوص: «وبالتخلي عن الارتباط بالذهبJ انتقل العالم إلى قاعدة الصرف
بالدولار الورقي. ومعـنـى ذلـك أن عـمـلـة دولـة واحـدة قـد أصـبـحـت عـمـلـة
الاحتياطي لبقية دول العالمJ وأصبح بذلك للولايات اYتحدة الأمريكيـة أن
تطبع العملة الدولية وفقا Yقتضيات أوضاع الاقتصاد الأمريكي ثم تفرضها
على التجارة الدولية. والتسليم بهذا الوضع يـعـنـي الـتـفـريـط فـي الـسـيـادة
الوطنية للدول التي تقبله (وهي معظم دول العالم) والإقرار لحكومة واشنطن

)».٢٨٨بحق سيادي فوق الدولJ هو حق إصدار العملة الدولية (
صحيح أنه عندما بدأت ملامح التصدع الشديد تدب في نظام بريتون
وودز في النصف الثاني من الستيناتJ بعد أن تفاقمـت الأوضـاع الـنـقـديـة
العاYية وزاد العجز في ميزان اYدفوعات الأمريكيJ واشتدت عمليات اYضاربة

 إلى ابتـكـار١٩٦٨على الذهبJ كان صندوق النقـد الـدولـي قـد تـوصـل عـام 
وسيلة جديدة في السيولة الدولية وهي حقوق السحب الخاصة لكي تكون
�ثابة رافد جديد للسيولة وحتى يقل الاعتماد على الدولار وعلى أن ينمو

% سنويا).٥استخدامها في تسوية الحقوق والالتزامات الدولية بنسبة معينة (
 لتؤكد على التزام كل دولة عضو بالصندوق١٩٧٦ثم جاءت اتفاقية جاميكا عام 

«بأن تصبح حقوق السحب الخاصة العنصر الرئيس في الأرصدة الاحتياطية
في نظام النقد الدولي». كما أن كثيرا من الاقتصاديf والخبراء كانوا قد
اعتقدواJ بعد ظهور حقوق السحب الخاصةJ أن العالم قـد اهـتـدى أخـيـرا
لحل مشكلة عملة الاحتياط الدوليةJ وأن هذا النظام سوف يسهم في حل
مشكلات السيولة الدولية على نحو منضبطJ «فقد أعطى صندوق الـنـقـد
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الدولي سلطة زيادة رصيد الاحتياطيات الـدولـيـة مـن خـلال إجـراء مـسـك
دفاتر بسيطJ ومكن البلدان من إقامة احتياطياتها دون أي صافي صادرات
للموارد الحقيقية أو قروض أجنبيةJ وكأ�ا اتفق المجتمع الدولي على إصدار
رصيد احتياطي لنفسه لا «يسنده» إلا التزامه بأن يقبل هـذه الأصـول فـي

)».٢٥٩تسوية اYستحقات وفقا لقواعد محددة (
بيد أن السؤال اYثار الآن هو: هل استطاع نظام حقوق السحب الخاصة
أن يحل حقا مشكلة عملة الاحتياط الدوليةJ وأن يقدم علاجا Yشكلة السيولة

الدولية?.
وإجابتنا على هذا السؤال ستكون بالنفي القاطعJ وذلك لاعتبارات هامة
تنبغي مراعاتها. الاعتبار الأولJ هو أنه بالرغم من مضي حوالي عـشـريـن
عاما على ظهور حقوق السحب الخاصةJ إلا أن دورها ما زال بعـيـدا جـدا

% من٥عن أن يلعب دور عملة الاحتياط الدولية. فوزنها النسبي لا يتجاوز 
إجمالي الاحتياطيات الدولية الرسمية (مع استبعاد الذهب). أي أن دورها

في هذا المجال ما زال هامشيا للغاية. ويرجع ذلك للأسباب التالية:
- استمرار الدولار في أن يكون هو عملة الاحتياط الرئيسة. فهو �ثل١

% من جملة الاحتياطيات الدولية الرسمية من العملات الأجنبية٧٠حوالي 
)J كما أن أكثر٢٦٠% من التجارة العاYية (٥٠في العالمJ وبه يسوي أكثر من 

% من ديون الـعـالـم الـثـالـث (والـتـي تجـاوزت الآن ألـف بـلـيـون دولار)٨٠مـن 
مستحقة الأداء بالدولار.

- ارتفاع سعر الفائدة على الاستثمارات اYالية بـالـدولار (الـودائـع فـي٢
J(وسندات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي Jوأذونات الخزانة Jالبنوك

الأمر الذي خلق طلبا على الأرصدة الدولارية.
- أن الذهب لا يزال يلعب دورا هاما في تكوين الاحتياطيات الدولـيـة٣

في مختلف دول العالم بالرغم من نزع الصـفـة الـنـقـديـة عـنـه. فـقـد ظـلـت
البنوك اYركزية تقتني الذهب باعتباره سلعة مقبولة في الوفاء باYعاملات
الدولية. والحكومات تستطيع أن تبيعه دائما في الأسواق العاYية الخاصة

مقابل الحصول على ما تحتاج إليه من عملات قوية.
- قصر استخدام وحدات حـقـوق الـسـحـب الخـاصـة عـلـى الـسـلـطـات٤

الحكومية الرسميةJ حيث لا يسمح لها بأن تستخدم في اYعاملات الخاصة
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أو أن تكون ضمانا للقروض اYصرفية.
أما الاعتبار الثانيJ فيتمثل في أنه لتوفير الثقة في هذا اYكون الجديد
من مكونات السيولة و7كينه من أن يلعب دورا متزايدا في تسوية اYدفوعات
الدوليةJ فإن الضرورة تقتضي المحافظة على قيمة وحدة حقـوق الـسـحـب
الخاصة بشكل ثابتJ أو أقرب للثبات. وهو أمر ما زال مفتقدا حتى الآن.

 بإصدار١٩٦٩فحينما أصدر صندوق النقد الدولي التخصيـص الأول عـام 
 كانت قيمـة الـتـعـادل لـوحـدة١٩٧٤-١٩٧٠ بليون دولار لـلـفـتـرة ٩٫٥ما يـعـادل 

 جرام من الذهب الخالصJ وكان٠٫٨٨٨٦٧١حقوق السحب الخاصة تساوى 
 دولارا أمريكيا. ولكن بعد إعلان الولايات١٫٢٠٦٣٤سعر التعادل هذا يساوي 

١٩٧١JاYتحدة الأمريكية عدم قابلية تحويل الدولار إلى ذهب في أغسطس 
وتعو� أسعار الصرف ونزع الصفة النـقـديـة عـن الـذهـب أصـبـحـت وحـدة

 على أسـاس مـا عـرف١٩٧٤حقوق السحب الخاصة تـقـوم ابـتـداء مـن عـام 
�صطلح «تركيبة السلة اYعيارية» الذي يقضي بجعـل قـيـمـة هـذه الـوحـدة
مرتبطة �توسط ترجيحي لقيم عملات ست عشرة دولة رأسمالية صناعية.

%J والنسبة الباقيـة مـوزعـة٣٣وكان الوزن الترجيحي للدولار آنـئـذ يـسـاوي 
 � التخلي عن هـذا١٩٨١على مختلف العملات الأخرى. وابـتـداء مـن عـام 

النظامJ واقتصر الترجيح على خمس عملاتJ هي: الدولار الأمريكي الذي
%) والفرنك الفـرنـسـي١٩%J واYارك الأYاني الغـربـي (٤٢ارتفع نصيـبـه إلـى 

%)-انظر الشكـل رقـم١٣%) والf اليابـانـي (١٣%) والجنيه الإسترلـيـنـي (١٣(
)J ومعنى هذاJ أن قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة هي �ثابة «كوكتيل١٣(

نقدي» يغلب على طعمه (قيمته) مذاق الدولار نظرا لارتفاع الوزن النسبي
له في هذا «الكوكتيل». ولهذا فقد عانتJ ولسوف تظل تعانيJ قيمة وحدة
حقوق السحب الخاصة من عدم الثبات طاYا ارتبطت بثقل كبير بـالـدولار

الذي ابتعد عن دائرة الاستقرار منذ فترة طويلة.
أما الاعتبار الرابعJ فإنه من الثابت أن نظام حقوق السحب الخاصة قد
استحدث أساسا لخدمة مشاكل السيولة الدولية للبلاد العشرة اYسيـطـرة
على صندوق النقد الدولي وليس Yساعدة الدول اYتخلفة أو لتوفير السيولة

% من الأصوات عند تخصيـص٨٥اYيسرة لهاJ رغم أن الأمر يتطلـب تـوفـر 
هذه الحقوقJ وذلك بسـبـب ضـعـف تـضـامـن الـدول اYـتـخـلـفـة داخـل دائـرة
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شكل رقم (١٣)
تطور الأوزان الترجيحية لوحدة حقوق السحب الخاصة

Source: Autorenkollektiv: Währungsprobleme des heutigen kapitalismus, Dietz

Verlag, Berlin 1982, s. 117.

الدولار الامريكي

الفرنك الفرنسي

الجنية الاسترليني

اYارك الاYاني

الدولار الكندي

الf الياباني

ابتداء من

الليرة الايطالية

الجولدن الهولندي
الفرنك البلجيكي
الريال السعودي

الكرونة السويدية
الدولار الاسترالي
البيزتا الاسبانية
الكرونة النرويجية
الشان النمساوي

الريال الايراني
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الصندوق. أضف إلى ذلكJ أنه Yا كان هذا النظام يجـعـل حـقـوق الـسـحـب
Jالخاصة لحساب أي دولة محكوم في النهاية بنسب حصصها في الصندوق
Jفي ضوء ضآلة حصصها بالصندوق Jتخلفة لم تستطعYفإن مجموعة الدول ا
أن تشارك بشكل فعال في إدارة هذا النظام وتوجيهه �ا يخدم احتياجاتها
للسيولة اYيسرة. ولهذا اضطرت هذه الدول أن تلجأ إلى مصادر السيولـة
الدولية الخاصة ذات التكلفة العاليةJ وهو الأمر الذي أسهم في �و ديونها

الخارجية بشكل فلكي.
وخلاصة ما تقدمJ أن العوامل الرئيسة اYـسـؤولـة عـن تـفـاقـم الأوضـاع
النقدية الدولية (استمرار العـجـز �ـيـزان اYـدفـوعـات الأمـريـكـيJ انـفـلات
السيطرة على الحركات الدولية لرؤوس الأموال الساخنةJ وعدم حل مشكلة
عملة الاحتياط الدولية) قد استمرت في إفراز آثارها. وفي خضم ذلك كله
استفادت الولايات اYتحدة الأمريكية من تفاقم تلك الأوضاع. ويقول إسماعيل
صبري عبد الله في هذا السياق: «أصبح الاقتصاد العاYي كله سوقا للدولار
الأمريكي بحيث تستطيع الولايات اYتحدة الأمريـكـيـة أن تـشـتـري الأصـول

J ولاgreenbacksالعينية والسلع والخدمات مقابل «الأوراق خضراء الـظـهـر 
يحد من سلطانها في هذا الشأن إلا حالة الطلب على الدولار على اYستوى
العاYيJ وليس كمية السلع والخدمات اYطروحة في السوق الأمريكية وحدها.
وهي تستخدم هذا الامتياز الباهظ وفقا Yتطلبات الاقتصاد الأمريكي وما

). من هنـا٢٦١تأخذ به حكومة واشنطن من سياسات اقتصـاديـة داخـلـيـة»(
�كن القولJ إن الأزمة الراهنة لنظام النقد الدولـي هـي انـعـكـاس مـبـاشـر

لأزمة الاقتصاد الأمريكي وأزمة هيمنة الدولار على النطاق العاYي.
ورغم ما سببته تلك الأزمة من مشكلات حادة في التجارة الدولية وفي
العلاقات الخارجية بf مجموعات الدول الرأسمالية القوية (اليابان ودول
غرب أوروبا) ناهيك عن دول العالم الثالثJ إلا أن الدول الرأسمالية الصناعية
قد ارتضت بهذا الوضع ولم تحاول تغييره بشكل جذري لإقامة نظام نقدي
Jميزة. والسبب في ذلـكYي جديد لا تكون فيه للدولار تلك السيطرة اYعا
هو أن تلك الدول تدرك جيداJ رغم ما بينها وبf الولايات اYتحدة الأمريكية
من تناقضاتJ أن أمريكا بالنسبة لهم هي اYلاذ الأخيرJ اقتصاديا وسياسيا
وعسكريا. ويقول صمويل باولز في هذا الخصوص: «إن رأسـمـالـي الـدول
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الأخرى لا يعارضون في أعماقهم النفقات والنشاطات العسكرية الأمريكية
التي تسهم في التضخم والعجز في ميزان اYدفوعات. فطاYا أن هدف آلة
الحرب الأمريكية هو الحفاظ على «الاستقرار» في كل أنظمة العالم الثالث
التي ترحب بالاستثمارات الرأسماليةJ فإن هؤلاء الرأسماليf يستـفـيـدون
من نشاطها. ولا عجب إذن أن توجـد أسـبـاب تـسـامـح الـدول الـرأسـمـالـيـة

). كما أن الدول الرأسمالية الصناعيـة٢٦٢الأخرى مع الدولار الأمريكي» (
استمرت في الحفاظ على الدولار لكي يلعب دور العملة الدولية و7نع من
سقوطهJ لأنها تخشى ضياع احتياطياتها النقدية الضخمة اYكونة من الدولار.
كما أنها «تخاف مفاوضات دولية جديدة تـفـضـي إلـى إنـشـاء عـمـلـة دولـيـة
حقيقيةJ لأن مثل هذه اYفاوضات لا بد من أن تنال من مركز الدول الصناعية

).٢٦٣الكبرى في إدارة النظام النقدي العاYي» (

الاحتمالات المتوقعة في ظل الوضع الحالي:
Jستقرة للـعـلاقـات الـنـقـديـة الـدولـيـةYفي ضوء الأوضاع الراهنة غير ا
سوف تستمر التناقضات بf اYراكز الرأسمالية الصناعية الكبرى (الولايات
اYتحدة الأمريكيةJ ودول غرب أوروباJ واليابان). وسوف نشهد في الـفـتـرة
القادمة نوعا من الحروب النقدية والتجارية فيما بينها. ولـكـنـهـاJ أي تـلـك
الحروبJ ستظلJ في جميع الأحوالJ حروبا محدودة ومحصورة في نطـاق
«قواعد اللعبة» بحيث لا نتوقع حدوث «شغب كبير»J في ساحة اYلعبJ يؤدي
إلى تدمير اللاعبf بعضهم البعض. فالقاعدة التقليدية التي كانـت تـنـص
على «أن كلا من دول الفائض ودول العجز يجب أن تلتزم بتصحيح اختلالها
الخارجي» لا يحترمها الآن أي من اللاعبf. ولا �لك صندوق النقد الدولي
Jأي سلطة على الدول العشر الصناعية لإجبارها على احترام تلك القاعدة
اللهم إلا ما �لكه من «عصا غليظة» يضرب بها الدول اYتخلفة لإجبـارهـا
على تطبيق ما ترفض الدول الصناعية تطبيقه الآن. فاليابانJ تلك «الأعجوبة
الاقتصادية»J ما زالت 7ضي في تحقيق فائض تجاري كبيرJ وكذلك بعض
دول غرب أوروبا (وبالذات أYانيا الاتحادية). وهي لا تبـدي اسـتـعـدادا لأن
تقضي على هذا الفائض من خلال الارتضاء بسياسات انكماشية تؤدي إلى
زيادة البطالة وركود الإنتاج وخفض التصدير وتقليل سرعة عجلات النمو.
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Jطبقة فيهاYفي ضوء السياسات الريجانية ا Jتحدة الأمريكيةYوالولايات ا
ليست على استعداد على أن تتبع سياسات التكيف التي تقضي على اختلالها
الداخلي والخارجي وما يتطلبه ذلك من ثمن. وإ�ا تحاول أن تضغط على
اليابان ودول غرب أوروبا لأن تتبع سياسات انكماشية من شأنها أن تساعد
على زيادة الصادرات الأمريكية تحت زعم أنها تتولى تحمل العـبء الأكـبـر
من النفقات العسكرية عن العالم الرأسمالي. وهو منطق ما زالت ترفضـه
حتى الآن تلك الدول. وإزاء هذه التناقضات التي لا تجد حلا حتـى كـتـابـة

) فإنه من اYتوقع اندلاع نوع من الحروب التجارية١٩٨٧هذه السطور (أبريل 
والنقدية فيما بينها. ومن المحتمل جدا أن 7عن الولايات اYتحدة في تطبيق
سياسة الحماية التجارية ضد اYنتجات اليابانية والأوروبية لإضعاف هذين
الحلفJf وأن تترك قيمة الدولار الأمريكي تهبط عاYيا حتى تشجع صادراتها

للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ويجمع عدد كبير من الخبراء على أن قيمة الدولار عاYيا سوف تهبط
كثيراJ ور�ا بأسرع �ا نتوقع في الآونة الـقـادمـة حـتـى تـتـمـكـن الـولايـات
اYتحدة الأمريكية من تقليل عجزها الخارجي والداخلي ولإنعاش اقتصادها
المحلي. وبهذا سوف تلقى على حلفائها كلفة الخروج من أزمتهاJ بالإضافة
إلى محاولة تشديد استغلالها لدول العالم الثالث. وطبقا للتقديرات التـي
أجراها أو7ار اينمجر فإن قيمة العجز بالحساب الجاري Yيزان اYدفوعات
الأمريكي سوف تتفاقم إذا ما ظل سعـر الـصـرف لـلـدولار الأمـريـكـي عـلـى

. حيث يتوقع أن يـزداد١٩٨٦نفس اYستوى الذي كان سائدا في أوائـل عـام 
% من الناتج القومي الإجمالـي٢٫٩ بليون دولار وبنسبة ١٣٤هذا العجز من 

% من الناتج القومي الإجمالـي٣٫٢ بليون دولار وبنسبـة J١٨٥ إلى ١٩٨٦عام 
J أن ينخفض١٩٩٠. وسوف يتطلب الأمرJ لاختفاء هذا العجز عام ١٩٩٠عام 

J وأن يستقر١٩٨٨-٨٦% سنويا خلال الفترة ١٥سعر الصرف للدولار بنسبة 
 (انظـر١٩٨٠% عن مستـواه فـي عـام ١٠بعد ذلك عند مستـوى يـقـل بـنـسـبـة 

). وليس من اYستبعد أن تلجأ الولايات اYتحدة الأمريـكـيـة٥٠الجدول رقم 
إلى مثل هذه التخفيضات.

ومهما يكن من أمرJ فإن حالة الفوضى النقدية التي يشهدها العالم في
الآونة الراهنةJ وما سيحدث فيها من اضطرابات في العلاقات الاقتصادية
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الدوليةJ 7ثل في اعتقادها مرحلة انتقالية لا بد من أن تأخذ مجراها حتى
يعاد ترتيب الأمور من جديد لصالح الأقوى.

انعكاسات الأزمة النقدية العالمية على البلاد المتخلفة:
والآن... نأتي إلى دول العالم الثالث لكي نرصد ونحلل أهم الآثار التي
عانت منها من جراء الفوضى التي آل إليها نظام النقد الدولي بعد انتهـاء
عصر بريتون وودز.. وهنا تبرز أمامنا بشكل جلى نتائج التبعية للاقتصـاد
الرأسمالي العاYي. ونحن لا نفهم التبعية هنـا عـلـى أنـهـا مـجـرد «الـعـوامـل
الخارجية» التي تؤثر في اقتصادهاJ وإ�ا على أنها ذلك الوضع التاريخي
الذي �لك فيه اقتصاد ما القدرة في التأثير على اقتصاديات أخرى دون

). أي أننا هنا إزاء وضع ذي سيـاق تـاريـخـيJ اقـتـصـادي٢٦٤أن يتأثر بـهـا (
JتبوعYنجد فيه تابعا ومتبوعا. فالتابع يتأثر با Jواجتماعي وسياسي ودولي
دون أن تكون له القدرة في التأثير عليه. وهذا هو حال طبيعة العلاقة التي
نشأت بf مجموعة دول العالم الثالث وبf نظام النقد الدولي منذ نشأته
وحـتـى الآن. فـقـد كـانـت مــجــمــوعــة هــذه الــدول تــتــأثــر دومــا بــالأزمــات
والاضطرابات النقدية التي انطوت عليها مسيرة نظام النقـد الـدولـي دون
أن تكون لها أي قدرة في التأثير على هذا النظام أو على محاولات تعديله.
Jرحلة الاستـعـمـاريـةYرحلة الكولونيالية واYويصدق ذلك بلا استثناء على ا
وحتى على مرحلة ما بعد التحرر ونـوال الاسـتـقـلال الـسـيـاسـيJ والـسـبـب
الجوهري في طبيعة هذه العلاقةJ ذات الاتجاه الواحدJ التي ربطت مجموعة
هذه البلاد بنظام النقد الدوليJ يكمن في طبيعة الهيكل الاقتصادي لهـذه
البلادJ فهو هيكل مشوهJ صاغته الرأسمالية العاYية ليخدم مصالحها فـي
الحصول على اYواد الخامJ وتسويق فائض الإنتاجJ واستثمار فوائض رؤوس
الأموال. وهذا الهيكل جعل تلك الدول تنتج ما لا تستهلكJ وتستهلك ما لا
تنتجJ وتتأثر دوما بالأحوال الاقتصادية السائدة في الاقتصاد الرأسـمـالـي
العاYيJ دون أن 7لك القدرة في التأثير على تلك الأحوال. وقـد ظـل هـذا
Jالهيكل على حاله دون تغيير جوهري بعد حصول هذه الدول على استقلالها
بالرغم من عقود التنمية اYزعومة وجهود التحديث والاسـتـثـمـار. مـن هـنـا

فقد ظلت جذور التبعية النقدية للخارج قوية وراسخة.
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وإذا كانت كل الأزمات النقدية التي انطوت عليها مسيـرة نـظـام الـنـقـد
الدولي قد انعكست دائما على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد
اYتخلفةJ كما عرضنا لذلك في الصفحات السابقة من هذا الكتابJ إلا أن
الأزمة النقدية الراهنة وما 7خض عنها من آثار على مجموعة هذه البلاد
هي أزمة ذات طابع خاص. فهي تتحقق في ظل سياق تاريخيJ يتسم بوجود
أزمة اقتصادية هيكلية طويلة اYدى لمجمل النظام الرأسمالـي. وهـي لـهـذا

). ولهـذا فـإن٢٦٥تعبر عن مرحلة انـتـقـالـيـة ذات خـواص وسـمـات جـديـدة(
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إفرازاتها على البلاد اYتخلفة التابعة هي إفرازات جديدةJ وتعبر عن مشكلات
غير مألوفة في علاقة اYراكز الرأسمالية الصناعية بالأطراف اYتخلفة.

وإذا شئنا الآن أن نرصد أهم الآثار الـتـي نجـمـت عـن الأزمـة الـنـقـديـة
العاYية الراهنة على مجموعة البلاد اYتخلفة فيمكن رصد تلك الآثار فيما

يليJ مع مراعاة مدى التشابك والتداخل بf هذه الآثار:
- زيادة العجز في موازين اYدفوعات.١
- استنزاف الاحتياطيات النقدية الدولية.٢
- استيراد التضخم.٣
- انخفاض حجم التدفقات اYيسرة «اYعونات الإ�ائية».٤
- تدهور أسعار الصرف.٥
- الوقوع في فخ الديون الخارجية ونتائج ذلك.٦

وإليك الآن نبذة سريعة عن تلك الآثار.

- زيادة العجز في موازين المدفوعات:١
أثرت الاضطرابات النقدية التي يشهدها الاقتصاد الرأسمالي العاYي
على موازين مدفوعات البلاد اYتخلفة. فقد أدى التقلب في أسعار الصرف
للعملات القويةJ بعد تعو� تلك الأسعارJ إلى تقلبات موازية في قيم النقد
الأجنبي لحصيلة صادرات هذه البلاد من اYـواد الأولـيـةJ نـاهـيـك عـن أثـر
انخفاض أسعار هذه الصادرات بالإضافة إلى انكـمـاش أسـواق الـتـصـديـر
بسبب انخفاض الطلب العاYي نتيجة للأزمة الاقتصادية العاYية. ففي الوقت
الذي انخفضت فيه قيمة الدولار على الصعيد العاYيJ وعلى الأخص خلال

 (على نحو ما رأينا آنفا) تدهورت حصيلة صادرات كثير١٩٨٠-١٩٧١الفترة 
من تلك البلادJ على الأقلJ بنفس نسبة تدهور قيمة الدولار. فإذا أضفـنـا
إلى ذلك عوامل الطلبJ وتدهور أسعار الصادرات نفسهاJ لاستطعنا أن نلم
بحجم الكارثة التي لحقت بهذه البلاد. وتزداد الصورة قتامة لو أننا أدخلنا
بعf الاعتبار ارتفاع أسعار الوارداتJ حيث ارتفعت أسعار كثير من السلـع
Jصنعة والسلع الإنتاجية ومـواد الـطـاقـةYصنعة ونصف اYواد اYالغذائية وا
وذلك في ظل موجة التضخم العاYي التي شهدها العالم خلال تلك الحقبة.
وكان من جراء ذلك أن القوة الشرائية لصادرات هذه البلاد قـد تـدهـورت



254

التاريخ النقدي للتخلف

�
��
��
�

1
9

7
3

�
6

5
1

9
8

0
�
7

3
1

9
8

1
1

9
8

2
(
�)
1

9
8

3
(
	

)
1

9
8

4

:
 



��
�
�


��
 
�
��

�
� 
�

 
�
�
��
� 
*

�
��
��
� 
�
��

��
 
�
�
�
 
�
�
�

6
,
0

1
4

,
7

2
,
5

�
6

,
1

�
3

,
7

�
1

,
0

�

�
��

��



��
 
�
�!

��
 
�
�!

��
�"
 
�

5
,
1

1
0

,
9

5
,
0

�
1

,
9

�
4

,
2

�
2

,
8

9
�

�
�#
�$

�
��
 
�
�!

��
 
�
�!

��
�"
 
�

5
,
8

8
,
0

1
2

,
1

�
1

7
,
4

�
1

0
,
2

�
7

,
3

�
�#
�$

�
��
 
�
%
 
�
�!

��
 
�
�!

��
�"
 
�

4
,
0

1
0

,
3

1
3

,
5

�
8

,
1

�
4

,
8

3
,
4

�

&
'

��
+
��

 
�
�
��

-
��
 
�
�!

��
�"
 
�

1
,
8

5
,
8

1
0

,
5

�
5

�
9

�
0

,
5

4
,
9

�

�
.
/
.
��
 
�
�!

��
�"
 
�

7
,
9

2
7

,
2

1
2

,
5

3
,
2

�
1

2
,
4

�
2

,
4

�

:
 
;

�
<
��
 
�
�
��
��
� 
=

�
>
?
 
�

 
�
�
��
� 
*

�
��
��
� 
�
��

��
 
�
�
�
 
�
�
�

0
,
5

2
,
0

0
,
5

1
,
1

�
0

,
6

�
1

,
0

�
@

<
��
 
�
A

B
C

�D
 
�
�
<
��
 
�
�!

��
�"
 
�

0
,
4

1
,
5

�
0

,
2

�
1

,
5

�
0

,
9

4
,
1

��
�
E
 
�

 
�

0
,
8

1
,
6

�
1

,
3

2
,
2

�
0

,
4

3
,
5

�
�F
G>

H
I 
�

 
�

0
,
7

�
1

,
0

�
7

,
2

�
1

,
1

4
,
2

7
,
8

J
B
��
� 
K
�
�
.
�!

+
� 
�
@

<
��
 
�
L
�
.
�D
 
�
�
<
��
 
�
�!

��
�"

0
,
2

�
2

,
3

�
5

,
0

�
2

,
2

�
3

,
7

0
,
4

J
B
��
� 
K
�
<



+
� 
�
@

<
��
 
�
L
�
.
�D
 
�
�
<
��
 
�
�!

��
�"

0
,
4

�
9

,
0

1
1

,
7

1
,
7

8
,
5

�
0

,
9

J
B
��
� 
K
�
<



+
� 
�
@

<
��
 
�
��
��

 
�
�
<
��
 
�
�!

��
�"

2
,
9

1
2

,
3

1
4

,
6

2
,
3

8
,
6

�
1

,
0

�

�
�
/
.
�D
 
(
	

)

M
�
<
F
D
 
(
�)

S
o

u
r
c
e
 
:
 
W

o
r
l
d

 
B

a
n

k
,
 
W

o
r
l
d

 
D

e
v
e
l
o

p
m

e
n

t
 
R

e
p

o
r
t
 
1

9
8

5
,
 
O

x
f
o

r
d

 
U

n
i
v
e
r
s
i
t
y
 
P

r
e
s
s
,
 
1

9
8

5
,
 
P

.
 
1

8
3

.

(
5

1
)
 
�
�
�
 
�
�
�
�

(
�

	

�

�

 
�

�
��

 
�
��

� 
�

�
	
��

)

1
9

8
4

 
�

 
6

5
 
�
�
��

�

 
�
�

�
 
�

��
��

 
!
�"

�

 
�
�
�
� 
#

�
�
�

 
�
$
��
��

 
%

�
�
&
�
 
'


�
$
�*

�

 
�
�"

�
+ 
,

 
�

�
��





255

وداعا... يا بريتون وودز

على نحو واضحJ بالـرغـم مـن الارتـفـاع الـظـاهـري الـذي حـدث فـي أسـعـار
TermsبعضهاJ وهو الأمر الذي انعكس في تدهور شروط تبادلها التجاري 

of Tradeوكان من الطبيعي أن يكون لذلك تأثير واضح في تفاقم العجز في .
موازين مدفوعات هذه البلاد.

) الذي٥١و�كن للقارt أن يلـقـى إطـلالـة سـريـعـة عـلـى الجـدول رقـم (
يوضح لنا مدى التغير الشديد الذي طرأ على أسعـار الـصـادرات وشـروط

 f١٩٨٤-١٩٦٥التبادل التجاري لمجموعة هذه البلاد خلال الفترة ما ب.
وعلى أي حالJ فإنه من اYؤكد أن الفوضى النقدية التي سادت العلاقات

 وما رافقها من تقلبات شديدة١٩٨٥-١٩٧٦الاقتصادية الدولية خلال الفترة 
في أسعار الصرف ومن حروب تجارية وركود اقتصـادي عـاYـيJ قـد أثـرت
أ�ا تأثير في تفاقم العجز �وازين مدفوعات البلاد اYتخلفة. وتروى لـنـا

) كيف تطور عجز الحساب الجاري لمجموعة هذه البلاد٥٢أرقام الجدول (
٦٬١٢. ومنه نلحظJ أن هذا العجـز قـد ارتـفـع مـن ١٩٨٥-١٩٧٠خلال الفتـرة 

. ثم يقفز فـي سـنـة١٩٨٠ بليون دولار عـام ٦٧٫٨ إلـى ١٩٧٠بليون دولار عـام 
J ثم يبدأ بعد ذلك في الانخفـاض١٩٨١ بليون دولار عـام ٨٬١٠٧واحدة إلى 

J وإلى١٩٨٢ بليون دولار عام ١٠٢٫٠بسبب صعوبات الاقتراض الخارجي إلى 
.١٩٨٥ بليون دولار عام J٤٠٫٨ ثم إلى ١٩٨٣ بليون دولار عام ٥٢٫٨

وقد أدى التقلب في قيمة حصيلة صادرات البلاد اYتخلفة والتقلب في
قيم وارداتها إلى إيجاد عثرات حقيقية وصعوبات كثيرة أمام عملية التنمية
وإمكانات رفع مستوى اYعيشة في هذه الدول. فقد أدى ذلك إلى استنزاف
Jوأضعف من قـدرتـهـا عـلـى الـتـخـطـيـط لاقـتـصـاديـاتـهـا Jكثير من مواردها
والاستعداد لتسوية أعباء ديونها الخارجيةJ الأمر الذي عرضها لكثير مـن

اYصاعب الداخلية والضغوط الخارجية.

- استنزاف الاحتياطيات النقدية:٢
Jإن الدول تلجأ إلى تكوين الاحتياطيات النقدية الدولية Jقلنا فيما سبق
التي تتمثل في الـذهـب والـعـمـلات الأجـنـبـيـة وتـسـهـيـلات الاقـتـراض غـيـر
اYشروطة من صندوق النقد الدولي (التي تتحدد بحجم حصة الدولة فـي
الصندوق) لكي تواجه بها أحوال الطوارt في الأجل القصيرJ أي لـتـواجـه
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بها العجز اYؤقت والطارt في ميزان اYدفوعات. وهذه الاحتياطياتJ فـي
الواقعJ هي �ثابة «صمام أمان» تحرص علـى وجـوده الحـكـومـات حـتـى لا
تضطر إلى انتهاج السياسات الاقتصادية غـيـر اYـرغـوب فـيـهـاJ والـتـي قـد
تضر بأوضاعها الاجتماعيـة وأهـدافـهـا الاقـتـصـاديـةJ مـثـل الـضـغـط عـلـى
الوارداتJ أو الاقتراض من العالم الخارجيJ أو الاضـطـرار إلـى تـخـفـيـض

 وما يجـره ذلـك مـن مـشـكـلاتDevaluationسعة الصـرف لـلـعـمـلـة المحـلـيـة 
ومصاعب.

وقد أثرت الأزمات النقدية وحالة الفوضى في نظام النقد الدولي بعد
مغيب شمس بريتون وودز على موقف الاحتياطيات الدولية لمجموعة البلاد
اYتخلفة وذلك من خلال عدة قنوات. أما عن القناة الأولى فقد 7ثلت في
أن التقلب الذي حدث في أسعار صـرف الـعـمـلات الـقـويـة عـلـى الـصـعـيـد
العاYي (كالدولارJ والإسترلينيJ والفرنك الفرنسيJ واYارك الأYاني) خلال

 وحتـى الآنJ وقـد أدت إلـى إحـداث تـقـلـبـات مـوازيـة فـي قـيـم١٩٧٦الـفـتـرة 
الاحتياطيات النقدية الدولية التي كونتها هذه البلاد بتلـك الـعـمـلات. وYـا
كان الشطر الأكبر من تلك الاحتياطياتJ في حالة البلاد اYتخلفةJ مـكـونـا
أساسا من الدولارJ فإن التدهور الذي طرأ على قيمة الدولار عاYيا قد أدى

إلى تحقيق خسائر بليغة في قيم تلك الاحتياطيات.
و�كننا الإحاطة بشكل سريع �دى هذه الخسائر إذا ما القينا إطلالة
سريعة على حجم تلك الاحتياطيات التي 7لكها مجموعة البلاد اYتخلفة-

) يوضح٥٣. فالجدول رقم (١٩٨٠-١٩٧٧النفطية وغير النفطية-خلال الفترة 
 بليـون١١٠٫٩أن حجم تلك الاحتياطيات (فيما عدا الذهب) قد وصل إلـى 

 بليونJ١٤١٫٤ وارتفع هذا الحجم إلى ١٩٧٧وحدة حقوق سحب خاصة عام 
. وYا كان الجزء الأكبر من تلك الاحتياطيات مكونـا مـن الـدولار١٩٨٠Jعام 

فلنا أن نتخيل حجم الخسائر التي لحقت بهذه البلاد بسبب التدهور الذي
حدث في قيمة الدولار عاYيا خلال تلك الفترة.

أما القناة الثانية فتتمثل في التقلبات الشديدة التي حدثت في الأسعار
العاYية للذهب في الأسواق الحرة. ومن اYعلومJ كما قلنا آنفا. أن الذهب لا
يزال يعد أحد اYكونات الأساسية في الاحتياطيات الدولية رغم نزع الصفة
النقدية عنه. فقد شهدت هذه الفترة تقلـبـات شـديـدة فـي أسـعـاره. فـبـعـد
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الانفصام الذي حدث بf الذهب ونظام النقد الدوليJ وعلى الأخـص فـي
J أصبحت أسعار هذا اYعدن النفيس١٩٧٦ضوء قرارات اتفاقية جاميكا عام 

تتحددJ مثل سائر أسعار اYعادن الأخرىJ بحالة العرض والطلب وتـخـضـع
لقوى اYغامرة واYضاربة بf اYتعاملf. ومنذ ذلك الـتـاريـخ وسـوق الـذهـب
العاYية يشهد تقلبات شديدة. وقد أدى ذلكJ بداهةJ إلـى حـدوث تـقـلـبـات
مناظرة في قيم الاحتياطيات اYكونة به. ويكفي لـلـقـارt أن يـلـقـي إطـلالـة

) لكي يدرك مدى عنف التقلبات التي حدثت٥٤سريعة على الجدول رقم (
. ما بالنا إذا١٩٨٥-١٩٧٦في سعر السوق الحرة لأوقية الذهب خلال الفترة 

 دولار٨٥٠ إلى ١٩٧٦ دولارا عام ١٦٠علمناJ أن أوقية الذهب قد ارتفعت من 
J وهو التاريخ الذي حدثت فيه الصدمة البترولية الثانية١٩٧٩في ديسمبر 

لأسعار البترول عاYيا. وقد سارع كثير من البلاد النفطيةJ عقب هذه الصدمة
وما جاء في ركابها من زيادة هائلة في الإيرادات النفطيةJ سارعت بشـراء
كميات كبيرة من الذهب في تلـك الآونـة. ثـم عـاد سـعـر الـذهـب بـعـد ذلـك

J حيث بدأ سعره �ـيـل مـرة١٩٨٧ليسجل هبوطا مستمرا حـتـى أوائـل عـام 
أخرى للارتفاع الوئيد. و�ا لا شك فيه أن البـلاد الـتـي لجـأت إلـى زيـادة

- قد لحقت١٩٧٩مقتنياتها من الذهب آنذاك - وبالذات في شهر ديسمبـر 
).٢٦٦بها خسائر جمة (

Jومهما يكن من أمر فإن التقلبات الشديدة التي طرأت على أسعار الذهب

197719791980

(����� ���) �	��� 
��229,8274,00335,4


������� �	���118,9153,2183,9

����� ������ �	���61,055,072,2

����� ����� ���� 
������ �	���49,965,869,2

: �� �	��� ��� �����

IMF. Annual Report 1983, Washington, D.C. 1984

���� ��� �	
� �
�� �	���

(53) ��� ��
�

1980 � 77 ������ ��� ����
�� ���!����"� #$%	&
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����������� 	
�������� 	
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194635,035,0

195035,035,0

196535,042,0

(�����) 196835,040,46

197138,097,07

197342,22161,13

197542,22129,22

1976�160,35

1977�245,00

(��	
��) 1978�252,00

1979�304,00

(	
�	�) 1979�402,00

(��
��) 1979�436,00

(��	
��) 1979�514,00

(�����) 1979�850,00

(�����) 1980510,00

(	���) 1980�600,00

1985 � 1946 �	���� ���

(54) ��� ���!
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وما زالت تطرأ حتى الآنJ قد جعلت هناك عدم استقرار في حساب قيمة
الذهب كأحد مكونات الاحتياطيات الدولية. وأصبـح يـتـعـf عـلـى الـبـنـوك
اYركزية أن تعيد النظرJ من حf لآخرJ في تقييم ما 7لكه منه طبقا لأسعار

����������� 	
�������� 	



����� ����������� �	��

(�����) 1980�499,00

(���	) 1981�313,00

1982�456,00

(
���
 ����
) 1983�416,00

(�����
 ����
) 1983�405,00

(��
��
 ����
) 1983�381,50

(���
 ����
) 1984�388,50

(�����) 1984�373,05

����� 1984�348,25

(�����) 1984�343,75

(������) 1984�333,50

(��
�!) 1985�295,75

: �"�#$�! 1984 ������ %& 1981 '	 *�+��
 �	�

I M F : International Financial Statistics, Vol. xxxvii, No. 12,

 December 1981, P, 47

: �"�#$	 1981 ���	 %& 1946 '	 *�+��


 Berlin 1981, S.157

1985 � 1946 �	���� ���

(54) ��� ���! "#$%

&'*	+�� �,���$# -�$.� ����� ����� &/$
�� 	
��� ��0%

Klaus Kolloch: Gold, Dollar, Wahrungskrise, Verlag Die Wirtschaft,
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السوق الحرة.
على أن أخطر ما 7خض عن الأزمات النقدية من تأثـيـر عـلـى مـوقـف
الاحتياطيات الدولية للبلاد اYتخلفة وخصوصا اYستوردة للنفط وذات العجز
اYاليJ فقد 7ثل في اضطرار هذه البلاد إلى استخدام تلك الاحتياطيات
Jفي تسوية جانب من عجز موازين مدفوعاتها. وقد ظهر هذا الأثر جـلـيـا

١٩٨٢وبشكل حادJ في حالة البلاد الفقيرة وذات الدخل المحدود منذ عـام 
وحتى الآن. ففي ظل تفاقم هذا العجز وما واكبه من مديونية خارجية ثقيلة
ومن صعوبات في الاقتراض الخارجيJ وخصوصا بعد تشدد البنوك التجارية
الدولية النشطة في إمداد هذه البلاد بالقروض بعد اندلاع أزمة القروض

J اضطرت هذه البلاد أن تسحب من احتياطياتها النقدية١٩٨٢اYصرفية عام 
لـلـوفـاء بـجـانـب مـن الـتـزامـاتـهـا الخـارجـيـة. وهـو الأمـر الـذي عـرض هـذه
الاحتياطيات Yستويات خطيرة. وليس يخفى أن تدني الاحتياطيات النقدية
الدوليةJ دون مستوى معJf يعرض هذه البلاد لكثير من اYصاعب والضغوط
الخارجية. فانخفاض تلك الاحتياطيات هو مؤشر يستند إليه الدائنون وما
نحو القروض على تدهور الوضع الاقتصـادي فـي الـبـلـد اYـعـJf ومـن هـنـا
تضعف الجدارة الائتمانية للبلد وفي عملته المحليةJ ويعرض البلد لمخاطر
Jوعلى الأخص تدخلات صندوق النقد الدولي Jالتدخل في شؤونه الداخلية
وذلك على نحو ما نتعرض له فـيـمـا بـعـد. و�ـكـن لـلـقـارt أن يـلـقـي نـظـرة

) لكي يدرك مدى التقلب الشديد الذي حدث١٦خاطفة على الشكل رقم (
في الاحتياطيات الدولية لمجموعة هذه البلاد مقاسة كمكافئ لشهور تغطيتها

.١٩٨٣-١٩٧٠للوارداتJ وذلك خلال الفـتـرة 

- استيراد التضخم:٣
نقصد «بالتضخم اYستورد» مدى تأثير العوامل الخارجية على اYستوى
Jتخلفة عموماYالعام للأسعار داخل اقتصاد ما. ورغم أن مجموعة البلاد ا
كانت تعتبر من أكبر المجموعات الدولية استيرادا للتضخمJ بحكم تبعيتـهـا
الاقتصادية للعالم الخارجي وارتفاع درجة انفتاحها على الاقتصاد العاYي
في الأحوال العاديةJ إلا أن استيرادها للتضخم قد زادت شدته في خضم
الأزمة النقدية العاYية الراهنة. �عنى أن جزءا كبيرا من التضخم الحادث
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فيها الآن �كن إرجاعه إلى مسؤولية العوامل الخارجية التي زادت فاعليتها
من جراء تلك الأزمة. وهناك في الحقيقة عدة آليات نجمت عن الفوضـى
في نظام النقد الدولي وعجلت من انتقال التضخم اYستورد إلى هذه البلاد.
وأولى هذه الآليات ارتفاع أسعار الصرف لبعض العملات القويةJ وهو
الأمر الذي انعكس مباشرة في ارتفاع كلفة الواردات اYشتراة بهذه العملات.
فقد تظل الأسعار العاYية للسلعة اYستوردة ثابتةJ ولكن نظرا لارتفاع سعر
العملة اYستخدمة في الشراء فإن تكلفة استيراد السلعة لا بد من أن ترتفع.

ولإيضاح ذلك دعنا نفترض اYثال التالي:
افترض أن مصر تقوم بتصدير سلعـهـا إلـى أYـانـيـا الاتحـاديـةJ ولـكـنـهـا
تستورد مقابل ذلك القمح من الولايات اYتحدة الأمريكية. فإذا افترضنا أن

J كانت تصدر مائـة وحـدة مـن الـقـطـن إلـى أYـانـيـا بـسـعـر١٩٨٠مصـرJ عـام 
٢٠٠ماركf للوحدةJ أي أن قيمة حصيلة صادراتها باYارك الأYاني تساوي 

وحدة. وكان سعر وحدة القمح اYستوردة من الولايات اYـتـحـدة الأمـريـكـيـة
يساوي دولارينJ بينما الدولار يساوي ماركf أYانيf. فمعنى هذاJ أن مصر
تستطيع بتصديرها القطن إلى أYانيا الاتحادية أن تستورد خمسf وحـدة
من القمح الأمريكي. وهنا نلاحظ أن السعر الحقيقي لاستيراد وحدة القمح

الأمريكي يساوي:

J وأن سعر الصرف للدولار مقابل١٩٨٦ولكن افترض الآن أننا في عام 
 مارك أYاني. هنا نجد٢٫٥اYارك الأYاني قد ارتفعJ وأصبح دولار واحد = 

 وحدة)J وظل سعر١٠٠أنه لو ظلت كمية صادرات القطن اYصري كما هي (
 مـارك)٢Jتصدير القطن إلى أYـانـيـا ثـابـتـا (عـلـى أسـاس وحـدة الـقـطـن = 

J(الوحدة = دولارين) وافترضنا أن سعر القمح الأمريكي سيظل على حاله
 مـارك)٢٠٠فإننا نلاحظ أن حصيـلـة الـصـادرات اYـصـريـة مـن الـقـطـن (= 

 وحدة مـن٤٠ دولاراJ وهو ما �كن مصر مـن اسـتـيـراد ٨٠أصبحت تـعـادل 
القمح الأمريكي. فكأن السعر الحقيقي لاستيراد وحدة القمح قد أصبح:

 وحدة من القطن١٠٠

 وحدة من القمح٥٠ 
 وحدة من القطن٢=   
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ومعنى ذلكJ ببساطة شديدةJ لو أن طاقة مصر القصوى على تصديـر
القطن هي مائة وحدةJ فإن قدرتها على استيراد القمح سوف تقل بنسـبـة

%٢٥%J نظرا لارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل اYارك الأYاني بنسبة ٢٠
أما إذا افترضنا أن هناك إمكانية لزيادة صادرات مصر من القطنJ فـإنـه

%٢٥Jيتعf على مصر في هذه الحالة أن تزيد من صادراتها للقطن بنسبة 
 وحدةJ لكي تتمكن من استيراد نفس الكمية١٢٥أي أن ترتفع الصادرات إلى 

 وحدة من القمح الأمريكي. وليس يخفى أن الوضع سيتدهور٥٠السابقةJ أي 
أكثرJ في غير صالح مصرJ لو أن سعر القمح الأمريكي قد ارتفع.

ومهما يكن من أمر فقد عانت مجموعة البلاد اYتخـلـفـة مـن الـفـوضـى
الراهنة في نظام النقد الدوليJ حيث تعرضت قدرتها على الاستيراد للتقلب
والتدهورJ وزادت أعباء ديونها الخارجيةJ والتكاليف الحقـيـقـيـة لـوارداتـهـا
بسبب عدم استقرار أسعار الصرف للعملات القوية التي تستخـدمـهـا فـي

تعاملها الخارجي.
JتخلفةYستورد للبلاد اYأما القناة الثانية التي سهلت من انتقال التضخم ا
الناجم عن الأزمة النقدية العاYيةJ فقد 7ثلت في ارتـفـاع أسـعـار الـفـائـدة
JـيـةYعلى القروض الخارجية التي حصـلـت عـلـيـهـا مـن أسـواق الـنـقـد الـعـا

. حيث وصل سعر الفائدة الأسمى على١٩٨٢-١٩٧٥وخصوصا خلال الفترة 
%.٢٠القروض قصيرة الأجل (القروض اYصرفية وتسهيلات اYوردين) إلى 

وليس يخفى أن ارتفاع كلـفـة الاقـتـراض الخـارجـي تـعـد نـوعـا مـن تـضـخـم
التكاليف في المجالات التي تستخدم فيها هذه القروض. من هنا فإن هذا
الارتفاع �كن أن يباشر تأثيرا على مسـتـوى الأسـعـار إذا كـان مـن اYـمـكـن
لسعر السلعة أو الخدمة أن يرتفع ليتمشى مع ارتفاع التكاليف. بيد أنه في
بعض الأحيانJ وفي ضوء بعض الاعتبارات الاجتماعيةJ لا يكون بالإمـكـان
أن يرتفع السعر بسبب الرقابة السعرية وتحديدها للأسعار عند مستويات
معينة لا تتعداها. وهذا ما نلاحظه في حالة أسعار اYواد التموينية والضرورية

 وحدة من القطن١٠٠

 وحدة من القمح٤٠ 
  وحدة من القطن٢٫٥=   
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في بعض الدول التي تلتزم بتوفير هذه اYواد بأسعار منـخـفـضـة لمحـدودي
الدخل. ولكن يتعf عليـنـا أن نـلاحـظJ هـنـاJ أن ارتـفـاع تـكـلـفـة الاقـتـراض
الخارجي مع عدم إمكان تحريك السعر لأعلى سوف يظهر أثره في شـكـل
خفض في الفائض الاقتصاديJ أو في شكل خسائر في القطاع الذي يبيع
السلعة أو الخدمة. وهذه الخسائر عادة ما تغطى عن طريق اYوازنة العامة
Jالية المخصصة للدعم السلعيYوهو أمر يؤدي إلى زيادة الاعتمادات ا Jللدولة
والتي تتحملها الحكومةJ وغالبا ما 7ولها 7ويلا تضخميا (طبع البنكنوت

).٢٦٧والاقتراض من الجهاز اYصرفي) (
خلاصة القول إذنJ إن ارتفاع أسعار الفائدة بهذا الشكل الجنوني الذي
سجلته أسواق النقد الدولية في السبعينات وحتى أوائل الـثـمـانـيـنـاتJ قـد
أدى إلى التهاب الأسعار في الدول الفقيـرة واYـتـخـلـفـةJ وسـبـب كـثـيـرا مـن

اYصاعب واYشكلات للموازنات العامة في هذه الدول.
أما القناة الثالثة التي انساب منها التضخم اYستوردJ الناجم عن الأزمة
النقدية العاYيةJ فقد 7ثلت فيما شهدته أسعار الصرف للعملات المحـلـيـة
بالبلاد اYتخلفة من تدهور شديد من جراء الاختلال الخارجي والصدمات
الخارجية الشديدة التي تعرضت لها في الخمس عشرة سنة الأخيرة. وهذا

ما سنتعرض له تفصيلا في النقطة التالية.

- تدهور أسعار الصرف للعملات المحلية:٤
رأينا فيما تقدم أن سعر الصرف ليس إلا النسبة التي يتم على أساسها
Jوأن النقد الأجـنـبـي لا يـطـلـب لـذاتـه Jمبادلة النقد المحلي بالنقد الأجنبي
وإ�ا بغرض 7ويل طلب اYقيمf على السلع والخدمات التي ينتجها العالم
الخارجي. وبنفس اYنطق نقول: إن طلب العالم الخارجي على النقد المحلي
ينبع من طلبهم على السلع والخدمات المحلية التي ينتجها الاقتصاد القومي.
Jفـي نـفـس الـوقـت Jعلى النقد الأجنـبـي يـعـنـي fقيمYوالحقيقة أن طلب ا
fقيمYعرض العملة المحلية في سوق الصرف الأجنبي. كما أن طلب غير ا
على العملة المحلية يعني في نفس الوقت عرض العملات الأجنبية في هذه
السوق. وYا كان سعر الصرف هو �ثابة ثمن للعمـلـة الأجـنـبـيـةJ فـإن هـذا
الثمن يكون في حالة توازن إذا ما تساوى الطلب على الـنـقـد الأجـنـبـي مـع
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عرض النقد الأجنبي عند مستوى سعر الصرف السائدJ وبذلك تكون سوق
الصرف الأجنبي في حالة توازن واستقرارJ �ا يعني أنه لا تـوجـد حـاجـة
..fقيمYوغير ا fقيمYا fولا تنشأ مشاكل في التعامل ب Jلتغيير هذا السعر
ولكن الصعوبات تبدأ في الظهور حينما لا يتقاطع منحنى الطلب على النقد
الأجنبي مع منحنى عرض النقد الأجنبي عند مستوى سعر الصرف السائد.
وتكون سوق الصرف حينئذ في حالة عدم توازن. وقد رأينا سابقا أن عدم
توازن موازين اYدفوعات للبلاد اYتخلفة �كن أن يتـرجـم فـي الـنـهـايـة فـي
ذلك الاختلال القائم بf طلب اYقيمf على النقد الأجنبي وبf عرض هذا
النقد عند مستوى سعر الصرف السائد الذي حددته الدولةJ الأمـر الـذي

 على النقد الأجنبي.Excess Demandيعنى وجود طلب فائض 
fفإن ثمة احتمال Jستقر في سوق الصرفYوقف غير اYواجهة هذا اYو
�كن أن نواجه بهما هذا اYوقف. أما الاحتمال الأول فيتمثل في تغيير سعر
الصرف والوصول به إلى مستوى التوازن بf عرض وطلب النقد الأجنبي.
فإذا كان الطلب على النقد الأجنبي اكبر من عرض هذا النقدJ يتعf رفع
ثمن الوحدة من النقد الأجنبي مقومة بالعملة المحلية (وهو ما يعني خفض

). وإذا كان الطلب على النقـدDevaluationالقيمة الخارجية للعملة المحلـيـة 
الأجنبي أقل من عرض هذا النقدJ يتعf تخفيض ثمن الوحدة مـن الـنـقـد
الأجنبي مقومة بالنقد المحلي (وهو ما يعني رفع القيمة الخارجية للعـمـلـة
المحلية) وهذا الإجراءJ آي تغيير سعر الصرفJ له فـي الحـقـيـقـة مـخـاطـر

جمة وصعوبات شديدة.
أما الاحتمال الثاني فيتمثل في أن ثمة إجراءات وسياسات معينة لا بد
من أن تتخذها الدولة حتى تؤثر في حالة الطلب و / أو في حالة العـرض
في سوق النقد الأجنبيJ ويكون من شأنها أن تعيد لسوق الصرف توازنهـا
اYفقود عند مستوى سعر الـصـرف الـسـائـد مـن قـبـلJ مـع مـراعـاة ضـرورة
حصر الصعاب والآلام الاقتصادية اYترتبة على هذه الإجراءات والسياسات

).٢٦٨في أضيق الحدود (
و�كن القول إن إحدى الوظائف الجوهرية لنظام النقد الدولي تتمـثـل
في تلك القواعد والأساليب اYتفق عليـهـا بـf الـدول الـتـي يـتـهـيـأJ بـفـضـل
الامتثال لهاJ علاج الاختلال في أسواق الصرف ببلاد العالم المختلفةJ وما
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).٢٦٨يرتبط بذلك من علاج Yشاكل عدم توازن موازين مدفوعات الدول (
والحق أن كفاءة هذه الوظيفة تقاس من خلال مـا يـوفـره هـذا الـنـظـام مـن
وسائل ملائمة Yـسـاعـدة الـدول الـتـي تـعـانـى مـن وجـود عـجـز فـي مـوازيـن
مدفوعاتهاJ الأمر الذي يتطلب أن تكون الدول ذات الفائض على استعداد
باYسارعة في نقل هذا الفائض إلى دول الـعـجـزJ ولا يـجـب أن يـكـون هـذا
الاستعداد قائما على أساس العلاقات الثنائية أو الخاصةJ وإ�ا من خلال

 في النظامJ التي يكون من شأنها توافر القواعدAutomaticityنوع من الآلية 
التي 7كن من توفير ذلك القدر من السيولة النقدية (الاحتياطيات الدولية)
للدول المختلفة حينما تنشأ الحاجة اYوضوعية لذلك. وهذه نقطة هامة في
كفاءة أي نظام نقدي دولي. ذلك أن ليس كل عجز في مـيـزان اYـدفـوعـات

 (مثل تغيير سعر الصرفReal Adjustmentيتطلب إجراءات اYواءمة الحقيقية 
أو التأثير في الأسعار والدخول والإنفاقJ إلخ). إذ �كن تجنب هذه الإجراءات
وما ينجم عنها من تكاليف اقتصادية واجتماعية لو توفر للدولة ذات العجز
.tواجهة هذا العجز الطارY هذا القدر من السيولة النقدية الخارجية اللازمة
أما إذا كان العجز باYيزان مزمناJ وهيكلياJ فإنه ليس من اYتوقع أن يتوازن
Jإلا إذا حدثت تغيرات هيكلية Jدى الطويلYيزان أو سعر الصرف على اYا
اقتصادية واجتماعيةJ تؤثر على حالة اYتغيرات الأساسية بالنظام الاقتصادي

وتدفعه للتحرك نحو توازن ميزانه وسوق صرفه الأجنبي.
والواقعJ أن هذا التحليل السابق وإن كان يصور لنا «القواعد الذهبية»
Yشكلات الاختلال الخارجي وأسعار الصرف في ضوء افتراض وجود نظام
كفء للنقد الدولي ذي قواعد يحترمها الجميعJ وآليات تلقائية تخضع لها
كل أطراف التعاملJ إلا أن الصورة الحقـيـقـيـة لـتـلـك اYـشـكـلات فـي حـالـة
البلاد اYتخلفة تختلف عن ذلك كثيرا. فمن ناحيةJ وكما رأينا آنفـاJ تحـتـل
هذه البلاد موقعا ضعيفا لا متكافئا في الاقتصاد الرأسمالي العاYي. ومن
ثم فهي لا تتعامل مع الأطراف الأخرى معاملة الند للندJ وإ�ا معاملة التابع
للمتبوع. وقد كانت هذه البلاد ولا تزالJ موضوعا للتبعية والنهب والاستغلال
من قبل الدول الرأسمالية الصناعية. ومن ناحية أخرىJ ثبت تاريخـيـاJ أن
تلك البلاد لم تلعب أي دور مؤثر في صياغة قواعد نظام النقد الدوليJ بل
كانت تنصاع صاغرة لأي قواعد يقررها «اللاعبون الـكـبـار». وهـي قـواعـد
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كانت تخدم مصالح هؤلاء الكبـارJ ولا تـعـبـأJ فـي قـلـيـل أو كـثـيـرJ �ـصـالـح
و�شكلات مجموعة البلاد اYتخلفة. كما اتضح لنا أن الآليات التي ابتكرها
نظام بريتون وودز في علاج مشكلات العجز أو الفائض لم تطبق أصلا في
البلاد الرأسمالية الصناعية. وظلت مهمة صندوق النقد الدولي تدور حول
مساعدة الدول العشر اYسيطرة على الصندوقJ وتجاهل اYشكلات الحقيقية
للبلاد اYتخلفة. ولم تتوافر تلك الآلية التي يتسنى �قتضاها نقل الفائض

إلى دول العجز اYالي بشروط ميسرة.
وعلى أي حالJ فإن ما يعـنـيـنـا الآن هـو إيـضـاح تـأثـيـر الأزمـة الـنـقـديـة
العاYية الراهنة على أحوال الصرف الأجنبي في البلاد اYتخلفة. وهنا نجد
في الواقع أن تلك الأزمة قد أدت إلى تدهور أسعار الصـرف بـهـذه الـبـلاد
وعدم استقرارها. فبعد اتفاقية جاميكاJ التي قررت حرية الدول في اختيار
ما تشاء من نظم للصرفJ لجأت الدول اYتخلفة إلى تعديل نظم الـصـرف

الأجنبي فيها. و�كن هنا التمييز بf عدة نظم:
- دول لجأت إلى تعو� أسعار الصرف فيها.١
- دول عمدت إلى ربط عملاتها بعملة منفردة أساسـيـةJ كـالـدولارJ أو٢

الإسترلينيJ أو الفرنك الفرنسي.. وهي عادة عملة شريكها التجاري الرئيس.
- دول لجأت إلى تثبيت عملاتها بسلة مرجحة من العملات التي عادة٣

.fالرئيس fتعكس أنصبة التجارة مع شركائها التجاري
- دول ربطت عملاتها بوحدات حقوق السحب الخاصة.٤

على أن أيا من هذه النظم لم يضمن الاستقرار لأسعار الصرف لعملات
هذه البلادJ وذلك لأن العملة / اYعيار التي حدث بها الربطJ عرضة دائما
للتقلب بسبب اضطراب أحوال النقد الـعـاYـيـة وشـيـوع الحـروب الـتـجـاريـة

والنقدية في ساحة الاقتصاد الرأسمالي العاYي.
ومع ذلكJ تجدر الإشارةJ إلى أن التدهور الذي حدث في أسعار الصرف
للعملات المحلية في البلاد اYتخلفة لم يـكـن كـلـه راجـعـا إلـى تـأثـيـر الأزمـة
النقدية العاYيةJ وإ�ا أيضا بسبب السياسات الليبرالية و«الانفتاحية» التي
طبقتها هذه البلاد في السنوات الأخيرةJ وجعلتها أكثر تعرضا واستـيـرادا
للمشكلات النقدية والاقتصادية العاYية. وقد كان من شأن هذه السياسات-
التي طبقت في كثير من الحالات تحت ضغط صندوق النقد الدولي وتدخلاته
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في السياسات الاقتصادية لهذه البلاد-أن تخلـت الـسـلـطـات الـنـقـديـة عـن
الرقابة على الصرفJ وخففت من القيود على اYدفوعات الخارجيةJ وحررت
التجارة الخارجيةJ وبالذات تجارة الاستيراد من رقابة الدولةJ كما أضعفت
من الضوابط على حيازة النقد الأجنبي واستـخـدامـه وكـان مـن شـأن هـذه

السياسات:
- زيادة الاستيراد من السلع الكمالية.١
- تفاقم العجز في اYيزان التجاري.٢
- زيادة الاستدانة من الخارج.٣
- ظهور الأسواق السوداء للنقد الأجنبي.٤

وكل ذلك انعكس مباشرة في وجود تدهور طويل اYدى في أسعار الصرف
للعملات المحلية. وفي حالة البلاد التي ما زالت تتبع نظام السعر الرسمي
للنقد الأجنبيJ أصبح هناك فارق كبير بf هذا السعر وسعر السوق السوداء

)٢٧٠Jبل إنه نظرا لسيطرة التضخم المحلي على اقتصاديات هذه البلاد .(
وتدهور القوى الشرائية للعملات الوطنيةJ ثمة اتجاه خطير ظهر منذ فترة
في هذه البلادJ وهو هروب أصحاب اYدخرات من عملاتهم الوطنية والتحول
نحو حيازة العملات الأجنبية. «وقد أصبح استخدام العملات الأجنبية في
بعض هذه البلدان من الانتشار حتى إن مبيعات وعـقـودا مـحـلـيـة خـالـصـة

). وزاد الطf بلهJ في الضغط عـلـى٢٧١تجري فيها بالعملات الأجنـبـيـة» (
أسعار الصرف للعملات المحليـةJ ظـاهـرة تـهـريـب الأمـوال لـلـخـارجJ والـتـي
أصبحت أحد أهم معالم العلاقات الاقتصادية الخارجية للبلاد اYـتـخـلـفـة

). إذ لا يخفى أن زيادة طلب اYقيمf على النقد الأجنبي بغرض٢٧٢اYدينة(
تهريب ثرواتهم ومدخراتهم للخارج قـد أدى إلـى مـزيـد مـن تـدهـور أسـعـار

) صورة سريعـة عـن٥٥الصرف لعملات بلادهـم. ويـعـطـيـنـا الجـدول رقـم (
ظاهرة تهريب الأموال في بعض البلدان اYتخلفةJ وذلك كما سجلتها الودائع
اYوجودة باسم الهيئات غير اYصرفية في البنوك التجارية الأجنبية خـلال

.١٩٨٤-١٩٨٢الفترة 
على أن أهم مصادر الضغط على تدهور سعر الصرف للعملات المحلية
للبلاد اYتخلفةJ وبالذات ذات اYديونية الخارجية الثقيلةJ قد 7ثل في الضغط
الذي زاوله الصندوق النقد الدولي على هذه البلاد بضرورة تخفيض سعر
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 كشرط أساسي للتوسط في إعـادة جـدولـةDevaluationالصرف لعملاتـهـا 
بـعـض ديـونـهـا الخـارجـيـة لـدى دائـنـيـهـاJ ومـنـحـهـا «حـفـنـة مـن الـدولارات»
لاستخدامها في سد بعض عجز موازين مدفوعـاتـهـا. وتـلـك نـقـطـة سـوف

نعود إليها بعد قليل.

- انخفاض حجم المعونات الإنمائية:٥
ولم يقتصر تأثير الأزمة النقدية العاYية على البلاد اYتخلفة على زيادة
العجز في موازين مدفوعاتهاJ وتدهور احتياطياتها النقدية العاYيةJ وتصدير
التضخم إليها وتدهور أسعار الصرف فيهاJ وإ�ا أيضا فيما بـاشـرتـه مـن
تأثير على تخفيض حجم اYعونات الإ�ائية الرسمية اYمثلة فـي الـقـروض
الحكومية ومتعددة الأطراف ذات التكلفة اYيسرة نسبيا. فمع الاضطرابات
النقدية التي عانى منها الاقتصاد الرأسمالي العـاYـي ومـا اقـتـرنـت بـه مـن
تضخم عاYي وركود اقتصاديJ وبطالة مـتـزايـدة وحـروب تجـاريـةJ عـمـدت
الدول اYانحة لتلك اYعونات إلى تقليص اYوارد التي تخصصها للبلاد اYتخلفة.
وقد كانت الدول اYتخلفة تعلق الكثير من الآمال على هذه اYعونات فيما
Jتوفره من موارد حقيقية لتمويل التنمية و7ويل العجز �وازين مدفوعاتها
Jمنذ أكثر مـن خـمـسـة عـشـر عـامـا JتحدةYوخصوصا بعد أن تبنت الأ® ا

% من الناتج القومي الإجمالي في الدول اYتقدمة كتحويلات١هدف تحويل 
صافية للموارد تقدم إلى تلك الدول بشروط ميسرة. ثم تراجع هذا الهدف

% بعد ذلك. صحيح أن الأداء الحقيقي لتـنـفـيـذ هـذا الـهـدف جـاء٠٫٧إلى 
% بالنسبة لـلـدول٠٫٣مخيبا للآمالJ حيث لم يتجاوز متوسط التـدفـق عـن 

 فـي حـقـبــةOECDالأعـضـاء فـي مـنـظـمـة الـتـعـاون الاقـتـصـادي والـتـنـمـيــة 
السبعينيات (وإن كان هناك بعض الاستثناءات للدول الاسكندنافية وهولندا).
ولكن تجدر الإشارة هنا إلى اYساهمة الهامة التي قدمتها مجموعة الدول
الأعضاء في منظمة الأوبكJ والتي قدمت حتى نهاية السبعينات ما يقرب

% من إجمالي ناتجها القومي كمعونات ميسرة لتلك الدول. والواقع أن٣من 
ما كانت تقدمه دول الأوبك «ليستحق التسجيل بوجه خاصJ حيث أن اYعونات
اYقدمة في هذه الحـالـة لا تـؤدي إلـى زيـادة الـطـلـب عـلـى صـادرات الـدول

)J كما أنها تقدمها من مورد وحيد ونـاضـب لـلـثـروة٢٧٣JاYانحة للمعـونـة» (
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وهو النفط. كما لا يجوز أيضا التهوين من شأن اYعونات التي قدمتها الدول
Jوالتي كانت تقدم بأسـعـار فـائـدة مـنـخـفـضـة Jالاشتراكية إلى تلك البلدان
وتذهب لتمويل مشروعات القطاع العـام والـبـنـيـة الأسـاسـيـة والـصـنـاعـات
التحويلية «التي تفتقر إلى مصادر بديلـة لـلـمـعـونـةJ وأن الـوفـاء بـالـقـروض

)J ومن هنـا فـهـي٢٧٤اYقدمة من هذه الدول يتم في صـورة سـلـع عـيـنـيـة» (
تسهم في زيادة صادرات الدول التي تلقت تلك القروضJ وبالتالي تخـفـف

من عبء اYديونية.
وعموماJ فإنه رغم الأداء الضعيف الذي انطوت عليه اYعونات الإ�ائية
اYقدمة من الدول اYتقدمة ودول الأوبك خلال حقبة السبعيناتJ إلا أن تلك
JـتـخـلـفـةYوارد الحقيـقـيـة لـلـبـلاد اYعونات قد وفرت كما لا بأس به من اYا
وساعدتها على تجنب حدوث ميل أكبر في الـلـجـوء إلـى مـصـادر الـتـمـويـل
الخارجي التجارية ذات التكلفة الـعـالـيـةJ رغـم ارتـفـاع هـذا اYـيـل فـي تـلـك

الحقبة.
بيد أنه من اYلاحظJ ابتداء من عقد الثمانينـاتJ وكـمـا هـو واضـح مـن
الإحصائيات الدوليةJ أن ثمة انكماشا واضحا قد طرأ على حجـم ونـسـبـة
اYعونات الإ�ائية اYيسرة اYقدمة للدول اYـتـخـلـفـة. بـل أن الـبـنـك الـدولـي
يشير في أحد تقاريرهJ إلى أنه ليس من اYتوقعJ وفي أحسـن الأحـوالJ أن
تتجاوز القروض الحكومية الثنائية اYقدمة من الدول الرأسمالية واYنطوية

% من الناتج القومي الإجمالي خلال الفترة٠٫٣٦على «عنصر اYنحة» نسبة 
)JJ كما أنه ليس من اYتوقع أن يحدث تقدم كبير في الاستجابة٢٧٢ (١٩٩٠-١٩٨٥

لنداء «لجنة برانت» بشأن ضرورة زيادة اYعونات للدول الفقيرة.
وتبرر الدول الرأسمالية الصناعية موقفها بهـذا الخـصـوصJ بـأنـه مـن
غير اYلائم ولا اYقبول أن تتوسع في تقد� القروض اYيسرة للدول اYتخلفة
JوازنةYفي الوقت الذي تعاني هي فيه من مشكلات داخلية شديدة (عجز ا
والعجز الخارجيJ والبطالة والركود الاقتصادي...) وفي الوقت الذي تسعى
فيه لتنفيذ سياسات انكماشية لتقييد الإنفاق المحلي (تقليل الخدمات العامة
والإنفاق على برامج الضمان الاجتماعي والدعم السلعي..). ويضـاف إلـى
ذلكJ أن ثمة اتجاها ظهر في الآونة الأخيرة بf صفوف اYفكرين في كثير
من الدول الرأسمالية الصناعية والعاملf في اYنظمات الدولية الاقتصادية
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يهاجم بشدة فكرة «اYعونات الإ�ائية» للبلاد اYتخلفةJ ومن ذلك مثلا «مـا
يشار إلى أن نظام توزيع الدخل القومي في بعض الدول النامية يتسم بعدم
العدالةJ وأنه من اYشكوك فيه أن تصل اYعونة في النهاية إلى فقـراء هـذه
Jوروجت وسائل الإعلام بشدة لحالات التبديد والفساد والإسراف Jالدول
ولا بد من أن ينتج عما يثيره ذلك من شكـوك إلـى نـشـوء مـعـارضـة لاتجـاه

).٢٧٦الحكومة إلى تقد� اYعونات» (
وفي اYقابل يروج هؤلاء إلى أن ما تحتاج إليه هذه البلادJ ليس هو اYال
العـام اYـمـثـل فـي الـقـروض واYـعـونـات الإ�ـائـيـةJ وإ�ـا اYـال الخـاصJ أي
الاستثمارات الأجنبية الخاصةJ وأنه لكي تحصل على هذا اYال عليـهـا أن

تخلق اYناخ اYناسب واYغري ليتدفق إليها.
أما مجموعة الدول الاشتراكيةJ فليس من اYـتـوقـع أيـضـا أن تـزيـد مـن
حجم معوناتها اYقدمة للبلاد اYتخـلـفـة وذلـك فـي ضـوء مـا تـعـان مـنـه مـن
مشكلات اقتصاديةJ ومن خطط توسعية للتجديد والتـحـديـثJ ومـن سـعـى
لزيادة مستوى معيشة شعوبها. وفيما يتعلق �ـجـمـوعـة دول الأوبـكJ الـتـي
قدمت أحسن أداء فيما يخص معوناتها الإ�ائية للبلاد اYتخلفة والفقيـرة
في عقد السبعينياتJ فإن ثمة انحسارا واضحا يحدث الآن في حجم تلك
اYعونات بسبب اتجاه دخولها النفطية نحو التدهور الشديد بعد تدني أسعار
Jوبدء ظهور العجز في موازناتها العامة J«وانتهاء عصر «فورة الأسعار Jالنفط

ولجوء الكثير منها للسحب من أرصدتها اYستثمرة بالخارج.
وهكذا نلاحظ أن اYأزق الذي بدأت تعان منه مجموعة الدول اYتخلفة
بسبب تراجع معونات التنمية هو أنه في ضوء هذا التراجعJ وفي ضوء عدم
إمكانها الوصول إلى موارد التمويل الخارجي اYيسرة من اYؤسسات الدولية
(صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) فإنها ستضطر إلى زيادة اعتمادها
على وسائل التمويل الخارجية الخاصة (مثل البنوك التجارية وتـسـهـيـلات
اYوردين) ذات التكلفة العالية. لكن اYشكلة هـنـا تـتـمـثـل فـي أن مـؤسـسـات
التمويل الخارجي الخاصة-وخصوصا البنوك-قد لجأت مؤخرا إلى تقييـد
سياستها الائتمانية للبلاد اYتخلفة وعلى الأخص لتلك البلاد ذات اYديونية
الثقيلة. وهو أمر دفع بأزمة اYديونية الخارجيـة لـدول الـعـالـم الـثـالـث إلـى

نقطة الانفجار كما سنرى بعد قليل.
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- الوقوع في فخ المديونية الخارجية:٦
وأخيرا... نأتي لأفدح أثر 7خضت عنه الأزمة النقدية العاYية بالنسبة
للبلاد اYتخلفةJ وهو تفاقم اYديونية الخارجية اYستحقة عليـهـا ووصـولـهـا
إلى حد التفجر. و�كن القولJ إن الآثار السابقة التي تحدثنا عـنـهـاJ مـثـل
Jواستنزاف الاحتياطيات النقدية الدولية JدفوعاتYتزايد العجز �وازين ا
Jعونة الإ�ائيةYوانخفاض حجم ا Jوتدهور أسعار الصرف Jواستيراد التضخم
قد تجمعت بكل قواها وإفرازاتها لتصب في أزمة اYديونية الخارجية لهذه
البلاد. ولا توجد الآن أزمة (أو مشكلة) دولية تؤرق بال الاقتصاد الرأسمالي
العاYيJ بدائنيه ومدينيهJ مثل هذه الأزمةJ خصوصا بعد أن أصبحت قدرة
عدد من البلاد اYدينة على الدفع شبه معدومـة وخـطـر الإفـلاس لـلـبـنـوك
الدائنة قد بات وشيكا. بل لم يحدث في تاريخ العلاقات الاقتصادية والنقدية
بf مجموعة الدول الرأسمالية ومجموعة الدول اYتخلفة أزمة �ـثـل هـذه
الوطأةJ ولا يوجد لها في التاريخ الاقتصادي أزمة مشابهةJ اللهم إلا أزمـة
الديون والتعويضات الأYانية التي 7خضت عن معاهدة فرساي في أعقاب
الحرب العاYية الأولى وظلت آثارها مستمرة حتى انـدلاع الحـرب الـعـاYـيـة

).٢٧٧الثانية (
وقد اتضح لناJ من الصفحات السابقةJ أن الجذور الحقيقية لتلك الأزمة
قد بدأت في أواخر الخمسينات حـيـنـمـا انـتـهـت سـنـوات الازدهـار الـلامـع
لعمليات إعادة البناء لعالم ما بعد الحـربJ ومـا جـاء بـعـدهـا مـن تـراخ فـي
الطلب العاYي على اYواد الأولية التي تنتجها البلاد اYتخلفة وبعد أن بدأت
أسعار وارداتها ترتفعJ وتتدهور شروط تبادلها التجاريJ ويتجه العجز في
موازين مدفوعاتها نحو الاتساع. وهنا تنبغي الإشارة إلى أنه بعد أن حصلت
هذه الدول على استقلالها السياسي سادت فيها شعارات وأحلام التصنيع
والتنمية ورفع مستوى اYعيشة. وسعـت لـتـحـقـيـق ذلـك مـن خـلال الـبـرامـج
الاستثمـاريـة ومـحـاولات الـتـصـنـيـع المحـدودJ وزيـادة الإنـفـاق الـعـام اYـوجـه
للخدمات الاجتماعية. وآنذاك اصطدمت هذه البلاد �شكلة فجوة اYوارد
المحلية. أي قصور معدلات الادخار المحلي عن الوفاء �عدلات الاستثـمـار
اYطلوبة لتحقيق معدلات النمو اYستهدفة. حقاJ إن تلك البلاد استطاعت
من خلال ثوراتها الوطنيـة وفـرض رقـابـتـهـا وسـيـطـرتـهـا عـلـى الـكـثـيـر مـن
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شكل رقم (١٧)
تطور نسبة معونات التنمية إلى الدخل القومي الإجمالي في الدول

ا3انحة ١٩٧٠ - ١٩٨٣

Source: L. W. Sewll, R. E. Feinberg & V. Kallab (eds.): US-Foreign Policy and

The Third World, op. cit., p. 201.

الولايات اYتحدة الامريكية

OECDالدول الأخرى الاعضاء في الـ 

الهدف الذي حددته الأ® اYتحدة
% من الدخل القومي٠٫٧للمعونات الصافية 

دول الوبك

% الدخل القومي
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مشروعات رأس اYال الأجنبي أن ترفع من قدرتها على التمويل عن طريق
تعبئة اYوارد المحلية والرقابة على ثرواتها الوطنية. بيد أنه نظرا لطموحات
برامج التنمية والسعي لرفع مستوى اYعيشة فقد ظلت فجوة اYوارد المحلية
وكيفية تضييقها 7ثل أهم تحد لهذه البلاد. وزاد من صعوبة الـتـحـدي أن
الإمبريالية العاYية قد حافظت على معظم مواقعها في تلك البلادJ وذلـك
من خلال بقاء تقسيم العمل الدولي بينها وبf هذه البـلاد كـمـا هـو. فـقـد
استمرت هذه البلدان تتخصص في إنتاج اYواد الخام اYـوجـهـة لـلـتـصـديـر
مقابل استيرادها للسلع الاستهلاكية واYصنعة من الدول الرأسمالية. وهذا
الهيكل اYشوهJ الوحيد الجانبJ قد شكل في الواقع القـاعـدة اYـاديـة الـتـي
ظلت الإمبريالية تعتمد عليها فـي اسـتـمـرار نـهـب مـوارد هـذه الـبـلاد وفـي
ترسيخ تبعيتها لها. من هناJ فقد بقيت الأسس اYوضوعية لعلاقات الاستغلال
والتبعية للخارج دو�ا تغييرJ وهي العلاقـات الـتـي ظـلـت تـفـرز بـاسـتـمـرار
ظاهرة التبادل اللامتكافىء التي وحدت تعبيرها في ذلك التدهورJ طـويـل

 في غير صالحها. وكل ذلكterm of tradeاYدىJ في شروط التبادل التجاري 
Jقد أدى إلى استمرار نزف جانب كبير من فـائـضـهـا الاقـتـصـادي لـلـخـارج
وأضعفJ من ثمJ من قدرتها على الاعتماد على ذاتها في التمويل. ولا يجوز
أن ننسى أيضاJ وعلى نحو ما أشرنا سابقاJ أنه نظرا لطابع الثنائية والعلاقات
الخاصة وأسلوب الاستقطاب في مجال اYعونات الإ�ائيةJ فإن هذه البلاد
لم تتمكن من أن تحصل على مـا كـانـت تـطـمـح فـيـه مـن مـعـونـات وقـروض
ميسرة تتناسب مع حجم طموحاتها آنذاك في التصنيع والتنمية ورفع مستوى
اYعيشة. كما أنه نظرا Yوقعها الضعيـف والـلامـتـكـافـىء الـذي احـتـلـتـه فـي
اYنظمات الاقتصادية الدولية وسيطرة الدول الرأسمالية العشر على هذه
اYنظماتJ فإن تلك البلاد لم تستطع أن تحصل على اYقاديـر الـكـافـيـةJ أو
Jلكي تواجه بها عجز موازين مدفوعاتها JيسرةYمن السيولة الدولية ا JناسبةYا
إلا في حالة إذعانها للشروط المجحفة لهذه اYنظمات. وهو الأمر الذي دفع
بعدد من هذه البلاد لتفضيل عدم التعامل مع هـذه اYـنـظـمـات والحـصـول
على موارد السيولة من مصادر أخرى. كذلك لاحظنا أنه في ضـوء مـوجـة
العداء للاستثمارات الأجنبية اYباشرة وتعاظم أحلام التـحـرر الاقـتـصـادي
في هذه البلاد اتجه كثير من قادتها إلى تفضيل القروض الخارجية العامة
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Jعن استقدام هذه الاستثمارات. واستطاع عدد لا بأس به من هذه البلاد
وفي ظل روح باندونج وعدم الانحيازJ أن يحصل على مقادير لا بـأس بـهـا

).٢٧٨من القروض العامة سواء من دول الكتلة الرأسمالية أو الاشتراكية (
ومهما يكن من أمر فإن الديون الخارجية الـتـي كـانـت مـسـتـحـقـة عـلـى

 بليـون دولار.٧٥مجموعة هذه الدول حتى نهاية الستينات لم تكن تتـجـاوز 
وكان تطورها خلال حقبة الخمسينات والستينات يسير �عدلات معقولة.
كما لم تكن أعباء خدمتها (الفوائد + الأقساط) تسبب حرجا شديدا لهذه
البلادJ وخصوصا أن هذه اYديونية كانت تتحقق في إطار عاYي غير مضطرب
بشكل شديد (باYقارنة مع الآونة الراهنة). ناهيك عن أن تـلـك الـبـلاد قـد
استطاعت أن تواجه خدمة هذه الديون وتدير عجز موازين مدفوعاتها من
Jمـثـل فـرض الـرقـابـة عـلـى الـصـرف Jخلال حزمة من السياسات الفـاعـلـة
والتحكم في قطاع التجارة الخارجيةJ والتوسع في عقد اتفاقيات التجـارة
والدفع الثنائيةJ واستخدام احتياطياتها اYتـراكـمـة مـن الـذهـب والـعـمـلات
الأجنبية. فهذه السياسات-كما قلنا في دراسة سابقة لنـا-شـكـلـت خـطـوط
دفاع لا بأس بها ضد أخطار الصدمات الخارجية التي كانت تنشأ حينـمـا
تعبث قوى الاستقرار في الاقتصاد الرأسمالي العاYي. كما أن تلك السياسات
fقد جنبت هذه البلاد الخضوع للضغوط الخارجية وتجنب تدخلات الدائن
في شؤونها الداخلية أو التخلي عن توجهاتها الاقتصادية والاجتماعية. بيد
أن هذه الأساليب سرعان ما فقدت فاعليتها حينـمـا بـدأت الـفـوضـى تـعـم
نظام النقد الدوليJ وحينما خيم الكساد الاقتصادي على الدول الرأسمالية

).٢٧٩الصناعية(
فمع بداية عقد السبعينياتJ وكمـا رأيـنـا سـابـقـاJ تـتـبـلـور مـلامـح أزمـة
اقتصادية عاYية طويلة اYدىJ وتتميز بسـمـات جـديـدةJ مـثـل انـهـيـار نـظـام
النقد الدولي وتعو� أسعار الصرف واشتعال حمى اYضاربات على الذهب
J(النـفـط) واد الطاقةY وانتهاء عصر الرخص الشديد Jوالعملات الأجنبية
وتزايد نزعة التدويل التي قادتها الشركات الدولية النشطةJ وبـروز صـراع
واضح بf اYراكز الرأسمالية العاYية (الولايات اYتحدة الأمريكية واليابان
ودول غرب أوروبا).. وكل ذلك تعاصر على اYستوى المحلي داخل كل دولـة
رأسمالية صناعية بوجود أزمة في تراكم رأس اYال بسبب انخفاض معدل
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الربح في قطاعات الإنتاج اYاديJ وفقدان التوازن الاقتصادي العام (البطالة
والتضخم). فهذه الأمور الجديدة التي رسمت اYـلامـح الأسـاسـيـة لـصـورة
الاقتصاد الرأسمالي العاYي في عصر أزمته الراهنة قد أثرت أ�ا تأثـيـر
على حالة البلاد اYتخلفة ودفعت بديونها الخارجية إلى تطور مفزع لا مثيل

له في تاريخ العلاقات النقدية الدولية.
وكان أول تأثير مباشر لهذه الأزمةJ على مجموعة البلاد اYتخلفـةJ هـو
أنه في ضوء حالة الكساد الاقتصادي الذي خيم على الـدول الـرأسـمـالـيـة
الصناعية حدث تراخ شديد في الـطـلـب الـعـاYـي عـلـى اYـواد الأولـيـة الـتـي
تصدرها هذه البلاد. وضاعف من حرج اYوقف تزايد نزعـة الحـمـايـة فـي
التجارة الدوليةJ الأمر الذي انعكس مباشرة على نقص شديد في حصيلة

) يعكس لنا سورة سريـعـة١٨النقد الأجنبي للصادرات. ولعل الشـكـل رقـم (
عن مدى التدهـور الـذي لحـق بـنـصـيـب هـذه الـبـلاد فـي الـتـجـارة الـدولـيـة
والصادرات العاYية خلال النصف الأول من الثمانيناتJ حيث نلحظ مـدى
الهبوط الذي طرأ على حجم السلع اYنجمية والزراعية التي تسوقهـا هـذه
البلاد في التجارة الدولية (مقابل ارتفاع حجم السلع الـصـنـاعـيـة)J ومـدى
التدهور الذي طرأ على قيمة صادراتها العاYيةJ حيث انخفض نصيبها في

. وهو تدهور لا شـك١٩٨٦% عام ١٩ إلـى ١٩٨٠% عام ٢٨تلك الصادرات مـن 
في أنه مفزع.

ومن ناحية أخرىJ سجلت الأسواق العاYية في حقبة السبعينيات موجة
شديدة من ارتفاع أسعار كثير من السلع واYنتجات التي تستوردهـا الـبـلاد
اYتخلفة بفعل موجة التضخم العاYي وسيطرة الاحتكارات العاYية على هذه
الأسواق. وزاد اYوقف سوءا حينما تقلبت أسعار الصرف للعملات القوية.
وكان من الطبيعيJ والحال هذهJ أن يتفاقم العجز في موازين مدفوعات
Jهذه البلاد وأن تحدث فيها أزمات حادة في سيولتها النقـديـة الخـارجـيـة
وعلى الأخص في ضوء هزال الدور الذي يلعبه صندوق النقد الدولي بصدد
توفير السيولة اYيسرة لها. وقد أشرنا آنفا إلى أن مجموعة هذه البلاد قد
حاولت أن تواجه اYوقف اYتأزم Yدفوعاتها الخارجيةJ وخصوصا في النصف
الأول من السبعيناتJ من خلال استخدام احتياطياتها الدولية من الذهـب
والعملات الأجنبيةJ بيد أنه سرعان ما فقدت هذه الوسيلة فاعليتـهـا بـعـد
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شكل رقم (١٨)
تطور نصيب البلاد ا3تخلفة من التجارة العا3ية

١٩٨٠ - ١٩٨٦

Source: The Economist, 4-10 April 1987, p. 106.

الدول اYتقدمة

ًالدول الاقل �وا

الدول الاشتراكية

١٩٨٦الاجمالي لعام 
 ترليون دولار٢٫١

قيمة الصادرات العاYية

١٩٨٠الاجمالي لعام 
 ترليون دولار٢٫٠

السلع الزراعية

حجم التجارة العاYية

السلع اYنجمية

السلع الصناعية
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تدني تلك الاحتياطيات إلى مستويات خطرةJ وبسبب ضخامة حجم العجز.
ثم لجأت في مرحلة تالية إلى محاولة الضغط على وارداتها لكي تقلل من
حاجتها للنقد الأجنبي. ولكن نظرا لوجود علاقة وثيقـة بـf الـواردات مـن
Jستويات المحلية للاستهلاك والإنتاج والاستثمار من ناحية أخرىYوا Jناحية
فإن هناك حدودا معينة لا �كن تجاوزها في الضغط على الوارداتJ وإلا
تعرض النظام المحلي لضغوط انكماشية شديدة واضطـرابـات اجـتـمـاعـيـة
خطرة. ولهذا سرعان ما لجأت البلاد اYتخلفة نحـو الاقـتـراض الخـارجـي

بشكل متزايد وبخطى سريعة للغاية.
Jأنه خلال النصف الثاني من السبعينيات وحتى أوائل الثمانينات Jوالواقع
كانت إمكانات الاقتـراض الخـارجـي مـتـوفـرة وإن كـانـت شـروطـهـا صـعـبـة.
فالأسواق النقدية العاYيةJ خاصة قصيرة الأجلJ كانت تسمح بتلبية حاجة
هذه البلاد نحو الاقتراض اYتزايد. فقد حدث في تلك الأسواق تخمةJ أو
إفراط شديدJ في السيولة من جراء ما ركمته من حـجـم هـائـل مـن رؤوس
الأموال الساخنة (في سوق الدولارات الأوروبية) من ناحيةJ وبعد نجاح تلك
الأسواق في إعادة تدوير الفوائض النفطية إليها من ناحية أخرى. هذا في
الوقت الذي قل فيه الطلب على تلك الأموال اYـتـراكـمـة مـن جـانـب الـدول
الرأسمالية الصناعية بسبب موجة الكساد الاقتصادي فيها. من هناJ فقد
سعت البنوك واYؤسسات اYالية والنقدية في العالم الرأسمالي إلى البلاد
اYتخلفة لكي تقرضها بسخاء شديدJ و7كنـهـا مـن 7ـويـل زيـادة وارداتـهـا.
وسد عجز موازين مدفوعاتهاJ وذلك دون ضوابط أو مراعاة منها لقواعد
الاحتراس اYالي والضمانات اYصرفية التقليدية. كان كل ما يهم هذه البنوك
واYؤسسات هو الإقراض بسعر مرتفع (وخصوصا بعد تعو� سعر الفائدة)
سعيا وراء أرباح خياليةJ ودون أن تراعي القدرة الفعلية أو المحتـمـلـة لـهـذه
البلاد على الدفع مستقبلا. هذا وتجدر الإشارةJ إلى أن البنوك واYؤسسات
اYالية قد حظيت بتأييد حكوماتهاJ نظرا للعلاقة الوثيقة بf زيادة الإقراض
وزيادة التصوير إلى الدول اYقتـرضـة. وهـو أمـر خـفـف مـن وطـأة الـكـسـاد

)٢٨٠الاقتصادي في الدول الرأسمالية الصناعية. (
وفيما يتعلق بالبلاد اYتخلفةJ ففي ضوء طبيعة التشكيلات الاقتصادية
والاجتماعية السائدة فيهاJ فإنها قد استسهلت الاقتراض الخارجي كمخرج
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رئيس Yواجهة عجز الحساب الجاري وأزمتها الاقتصادية. كما أن سهـولـة
Jـي آنـذاكYقترضة في ظل هستيريا الإقراض العاYوارد اYالحصول على ا
أصبحت تغري اYسؤولf في تلك البلاد بشراء الواردات «بالتقسيط غـيـر
Jوتشجيع الاستـهـلاك الـتـرفـي Jوارد المحليةYريح» وبالتراخي في تعبئة اYا
وبعدم الاهتمام بتطبيق السياسات النقدية واYالية والتجارية الحازمة Yواجهة
أزمة العجز اYتنامي في موازين اYدفوعات. وساد في تلك الدول وهم كبير
مفاده أن من اYمكن زيادة مستوى الاستهلاك الجاريJ ومواصلة التنمية من
خلال اYوارد اYتزايدة اYقترضة دون حدوث مشكلات في السداد في الأجل

اYتوسط أو الطويل.
وعموماJ فثمة �و انفجاري قـد حـدث فـي أحـجـام الـديـون الخـارجـيـة
اYستحقة على مجموعة البلاد اYتخلفة. فـقـد ارتـفـعـت هـذه الـديـونJ كـمـا

J إلى حوالـي١٩٧٥ بليون دولار عام ١٨٠سجلتها الإحصائيات الدولـيـةJ مـن 
) - وإذا أضفنا إلى١٩ - انظر الشكل اYبسط رقم (١٩٨٥ بليون دولار عام ٩٧٠

Jديونية التي تستبعدها تلك الإحصائياتYتلك الديون العناصر الأخرى من ا
مثل الديون العسكرية والديون قصيرة الأجل وغـيـر اYـضـمـونـة مـن جـانـب

شكل رقم (١٩)
تزايد ديون البلاد ا3تخلفة ببلايE الدولارات

١٩٨٦ سبتمبر ٣٦/٣٧اYصدر: مجلة أضواء على العالم النقابيJ العدد 
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الحكوماتJ والالتزامات تجاه صندوق النقد الدوليJ فإن الرقم يرتفع إلى
ما يزيد عن ترليون دولار (ألف بليون). و�ا تجدر الإشارة إليه هناJ هو أنه
مع هذا النمو الانفجاري في أحجام هذه الديونJ حدث تشويه واضـح فـي
هيكلهاJ وذلك بسبب ارتفاع نصيب الديون اYستحقة Yصادر أجنبية خاصة
على حساب نقص النصيب النسجي للديون اYستحقة Yصادر رسمية. ومن
اYعلوم أن الديون الخاصة (كالديون اYستحقة للبنـوك واYـؤسـسـات اYـالـيـة

الفردية) ذات تكلفة مرتفعة بالقياس إلى الديون الرسمية.
ومهما يكن من أمرJ فإننا لو تأملنا خريطة الأسواق النقدية الدولية كما

) لكي نتعرف على مدى التغير الذي طـرأ١٩٨٣-١٩٧٤بدت في تلك الفتـرة (
على الشروط العامة التي اقترضت بها مجموعة الدول اYتخلـفـةJ فـسـوف
يسترعي النظر فوراJ كيف تعقدت تلك الشروط من حيـث مـتـوسـط سـعـر
الفائدةJ ومتوسط مدة الاقتراضJ ومتوسط فترة السماحJ ونسـبـة عـنـصـر

). ويكفي أن نلقي إطلالة خاطـفـة عـلـى الجـدول٢٨١ (grant elementاYنحـة 
) لنعرف إلى أي مدى زادت أسعار الفائدة ونقصت مدة الاقتراض٥٦Jرقم (

وقلت فترة السماحJ وانخفضت نسبة عنصر اYنحةJ سواء بالنسبة للاقتراض
-١٩٧٤من اYصادر الرسميةJ أو من اYصادر الخاصةJ وذلك خـلال الـفـتـرة 

. وكل ذلك انعكس-وفي ضوء النمو الهـائـل فـي حـجـم الاسـتـدانـة-فـي١٩٨٣
تفاقم أعباء خدمة هذه الديون.

والسؤال الذي يطفو على السطح الآن: ما هي آثار هذا النمو الانفجاري
في الديون الخارجية اYستحقة الآن على مجموعة هذه البلاد?

وهنا نصطدم أولا ببعض الحقائق الدامغة:
- حدوث �و فلكي في أعباء خدمة هذه الديونJ حيث ارتفعت مدفوعات١

الأقساط والفوائـد لـلـدائـنـf مـن سـت بـلايـf دولار (مـنـهـا بـلـيـونـان دولار
 بلـيـون دولار٧٤ بليون دولار (مـنـهـا ١٣٥ إلى ١٩٧٠مدفوعات للـفـوائـد) عـام 

.١٩٨٥للفوائـد) عـام 
- ترتب على ذلك أن تلك اYدفوعات أصبحت تلتـهـم نـسـبـا هـامـة مـن٢

إجمالي حصيلة الصادرات للبلاد اYدينة. وتصل هذه النسبة الآن لمجموعة
% في عدد لا بأس به من١٠٠%J مع العلم أنها تزيد عن ٣٥هذه البلاد حوالي 

هذه البلادJ وهو الأمـر الـذي تـرتـب عـلـيـه إضـعـاف قـدرتـهـا الـذاتـيـة عـلـى
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الاستيراد.
- كذلك يلاحظJ أنه ترتب على �و أعباء الديون �عدلات أسرع مـن٣

�و حجم الديون نفسهـاJ أن تـنـاقـص سـريـعـا الانـتـقـال الـصـافـي لـلـمـوارد
اYقترضةJ �عنى أن تلك الأعباء أصبحت تلتهم الجزء الأكبر من القروض
السنوية الجديدة. وفي بـعـض الـبـلاد أصـبـح هـذا الانـتـقـال سـالـبـاJ أي أن
مجموع الفوائد والأقساط اYدفوعة أصبح يزيد عما تقترضه هذه الـبـلاد

)٢٨٢سنويا. (
٤Jبأسرع من �و حصيلة الصـادرات Jكما ترتب على �و عبء الدين -

وجود أزمات طاحنة في النقد الأجنبي في البلاد اYدينةJ وتدهور سريع في
أسعار الصرف للعملة المحلية فيها.

- أن عددا لا بأس به من هذه البلاد بدأ يتعثر في سداد ديونه الخارجية٥
في مواعيدها اYستحقة (وعدد هذه البلاد يتزايد عبر الزمن)J الأمر الذي
أدى إلى إضعاف الجدارة (أو الثقة) الائتمانية فيها لدى أسـواق الإقـراض
الدولي. ونتج عن ذلـك تحـوط الـدائـنـf وتـشـددهـم فـي شـروط الإقـراض

الجديدJ وزيادة أسعار الفائدة واYطالبة بضمانات متنوعة.
والواقع أن تلك الآثار كان من اYمكن مواجهتهاJ وتحجيم فاعليتها بالنسبة

J حينما كان باستطاعة نظـام الائـتـمـان١٩٨٢للمدينf والدائنJf قـبـل عـام 
الدولي أن يوفر تلك اYقادير اللازمة من السيولة التي تكفي لتمويل عـجـز
موازين مدفوعات هذه البلاد ودفع أعباء ديونها الخارجية. ولكن بعد عام

 تغيرت الصورة 7اماJ وبدأت دائرة الحصار للديون الخارجية تحكـم١٩٨٢
الخناق أكثر فأكثر على أعناق البلاد اYدينة. ففي خريف هذا العام أعلنت
كبريات الدول اYدينة في أمريكا اللاتينية (الأرجنتJf اYكسيكJ شيـلـي..)
توقفها عن دفع أعباء ديونها. وكان معنى توقف هذه الدول عن الدفـع هـو
احتمال تفجر أزمة مصرفية شديدة للبنوك الأمريكية الدائنة لهاJ ووضعها
على شفا الإفلاس. ولكن نظرا لأن الرأسمالية العاYية تستفيـد دائـمـا مـن
تجاربها وأزماتها السابقةJ فإنها سرعان ما تحـركـتJ بـكـل قـوةJ لمحـاصـرة
هذه الأزمة ومنع تفجرها. فقد سارعت حكومة الولايات اYتحدة الأمريكية
و�ؤازرة واضحة من صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية والبنك
الدولي بتقد� حزمة من «عمليات الإنقاذ اYالي» بشكل عاجل وغير مألوف
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Jتأزم. وقد 7ثل ذلك في تقد� قروض عاجلة لهذه الدولYوقف اYواجهة اY
واYوافقة على إعادة جدولة ديونهاJ والسعي لدى البنوك الأخرى لاعطائها
اYزيد من الائتمانJ شريطة أن تطبق تلك الدول مجموعة من «السياسـات
التصحيحية» بالداخل (شروط صندوق النقد الدولي). والحقيقةJ أن هذه
الحزمة من عمليات الإنقاذ اYالي لم تكن إنقاذا لهذه الدول-كما كان يشاع
آنذاك-بل كانت إنقاذا للبنوك الأمريكية الـدائـنـة ولـدرء مـخـاطـر الإفـلاس
اYباشر عنها. وقد نجم عن تلك الأزمة ظاهرة جديدةJ وهي أنه لأول مـرة
يستطيع رأس اYال اYالي (اYمثل في شبكة من البنوك واYؤسسـات اYـالـيـة
Jؤسساته المختلفة� Jالدولية النشطة) أن ينجح في تحميل نظام النقد الدولي
كلفة الاشتراك في تحمل جزء من أزماته. ومنذ ذلك التاريخJ نشأ أيضا ما
�كن أن يسمى «بعمليات الإقراض الإجباري»J الذي أصبحت تضطر Yنحه
الحكومات واYنظمات الدوليةJ للدول اYدينة لكي تحول دون إفلاس البنوك

الدائنة لها.
١٩٨٢هذاJ وتجدر الإشارة إلى أنه بعد أزمـة الـقـروض اYـصـرفـيـة عـام 

حدث هبوط شديد في سرعة �و القروض اYصرفية في الأعوام التـالـيـة
بعد أن قامت البنوك �راجعة سياستها الائتمانيةJ وبدأت تتشدد في مراعاة
قواعد الاحتراس اYالي والضمانات التي تقيس بها الجدارة الائتمانية للدول
التي تطلب الاقتراض منهاJ وهو الأمر الذي أدى إلـى حـرمـان الـكـثـيـر مـن
Jـشـكـلـة الجـوهـريـةYدينة من فرص الاقتراض الجديدة. بـيـد أن اYالدول ا
هناJ هي أن هبوط الائتمان اYصرفي الدولي الذي كان يشكـل حـتـى عـهـد
قريب اYصدر الرئيس للسيولة الخارجية اYقترضة للبـلاد اYـتـخـلـفـةJ إ�ـا
يعني-وخصوصا في ظل أحوال الكساد الاقتصادي العاYي وانخفاض حصيلة
الصادرات للبلاد اYدينة-يعني تزايد الضغوط والعوامل التي تؤدي إلى عدم
قدرة هذه البلاد على دفع أعباء ديونها الخارجيةJ وتعريضها لمخاطر عدم
إمكان 7ويل وارداتها الضرورية. كما أن ذلكJ يعرض الدول والجهات الدائنة

لمخاطر جمة من جراء توقف هذه الدول عن الدفع.
وإنها حقا لورطة شديدة.

هذه التطورات السريعة واYعقدة التي لحقت بأزمة اYديونية الخارجية
لمجموعة البلاد اYتخلفة هي التي تفسر لنا Yاذا أصبحـت عـمـلـيـات إعـادة
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الجدولة لتلك الديون من الأمور اYألوفة في عالم اليوم. بعد مغيب شمس
«بحبوحة القروض الدولية». وخلال هذه العطيات يكون الفخ معدا بشكـل
محكم لاصطياد الفرائس التي تطلب إعادة الجدولةJ وإخـضـاعـهـا بـالـقـوة
لحظيرة الهيمنة اYباشرة للدائنJf لضمان تسديد الديون وإملاء الشروط
والضوابط التي تكفل مصالحهم حـالـيـا ومـسـتـقـبـلا مـن خـلال مـا يـسـمـى

«بعمليات التكييف».

)٢٨٣حول فخ إعادة جدولة الديون: (
لا شك في أن البلد الذي يطلب عملية إعادة الجدولة لديونه الخارجية
عادة ما يكون في وضع اقتصادي طاحنJ أو فـي أزمـة اقـتـصـاديـة شـديـدة
اYراس. وأهم سمات هذه الأزمة هو أن البلد اYدين إذا ما استمر في الوفاء
بدفع أعباء ديونه اYستحقة في مواعيدهاJ فإنه لن يستطيع أن �ول وارداته
الضرورية الاستهلاكية والوسيطة والاستثماريةJ وفـي الـوقـت نـفـسـه يـجـد
صعوبات شديدة في الحصول على قروض جديدة بسبب اهتزاز الثقة في
قدرته على الدفع. وحينما تستمر هذه الأزمةJ أو هذا الوضع الطاحن فترة
من الزمنJ فإن البلد يتدهور فيه مستوى الاستهلاك الجاريJ وينقص فيه
Jوتتعطل الطـاقـات الإنـتـاجـيـة عـن الـدوران Jوترتفع الأسعار Jعرض السلع
وتتزايد البطالةJ ويتراجع النمو الاقتصاديJ ويتدهور وضع الحساب الجاري
Yيزان اYدفوعاتJ ويتعرض سعر الصرف للعملة الوطنية لتدهور مستمـر.
وحينما يحدث ذلكJ يتعرض النظام الاجتماعي السائد لاضطرابات وضغوط
داخلية مختلفة. بيد أنه إذا كان النظام السائد عاجزا عن التصدي بحـزم
لهذا اYأزق من خلال وضـع بـرنـامـج صـارم لـتـرشـيـد الأداء فـي الاقـتـصـاد
القوميJ وزيادة اYدخرات المحلية وتعبئة اYوارد اYمكنـةJ وضـبـط عـمـلـيـات
التجارة الدولية فإنه يقع لا محالة في حالة حصار شديد اYراس. وينتهـي
به الأمر في النهاية إلى طلب إعادة جدولة ديونهJ ويبدي استعداده لتنفيذ
ما يطلبه منه الدائنون. وفي جميع الأحوالJ يلاحظ أن البلد الذي يطـلـب
إعادة جدولة ديونه الخارجية يكون فيه معدل خدمة الديـن (أي نـسـبـة مـا
تفترسه مدفوعات الفوائد والأقساط من حصـيـلـة الـصـادرات) قـد تجـاوز
حدود الأمانJ ووصل إلى مستوى حرجJ بحيث لا يستطيع البلد أن يحافظ
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على اYستوى الضروري لوارداته.
والحقيقة أن عملية إعادة الجدولـة تـبـدأ بـطـلـب أو بـإعـلان تـتـقـدم بـه
الدولة اYدينة إلى الجهات الدائنة تطلب فيه وقف مدفوعات خدمة الدين
والدخول في مفـاوضـات إعـادة الجـدولـة. وإذا مـا بـدأت هـذه اYـفـاوضـات
(فإنها عادة ما تتم طبقا لقواعد «نادي باريس». وهو ناد ليـسـت لـه صـفـة
رسمية. وعادة ما تعقد الاجتماعات في باريس ويرأسها أحد كبار موظفي
وزارة اYالية الفرنسية. وقد يتمخض عن هذه الاجـتـمـاعـات تـكـويـن هـيـئـة
استشارية أو «كونسورتيوم» يضم جبهة الدائنf ومراقبf من صندوق النقد
الدولي ومن البنك الدوليJ ومراقبf من منظمة التجارة والـتـنـمـيـة لـلأ®
اYتحدة (الاونكتاد). وخلال هذه الاجتماعات يتعf على البلد الذي يطلب
إعادة الجدولة أن يقدم تقريرا مفصلا عن أوضاعه الاقتصادية واYشكلات
المختلفة التي يواجههاJ وأن يضع كافة اYعلومات اYتـعـلـقـة بـاقـتـصـاده أمـام

.fالمجتمع
وقبل أن يوافق الدائنون على إعادة الجدولة يتعf على البلد اYدين أن

:fأساسي fيذعن لشرط
× الشرط الأول: أن يتحمل البلد اYدين دفع فوائد التأخير على الأقساط
اYؤجل دفعها كإجراء عقابي له حتى لا يقدم مرة أخرى عـلـى طـلـب إعـادة
الجدولة. وعادة ما يكون سعر فائدة التأخير أكبر من سعر الفائدة الإسمى

على القروض اYعاد جدولتها.
× الشرط الثاني: أن البلد اYدين يتعf عليه في جميع الأحوال أن يقوم

 وذلك قبل أن يوافـقIMF-Stand-by Programmبعمل اتفاق دعم أو مسـانـدة 
الدائنون على عملية إعادة الجدولة. وفي هذا الاتـفـاق يـتـعـf عـلـى الـبـلـد
اYدين أن يتعهد بتـنـفـيـذ جـمـلـة مـن الـسـيـاسـات والـتـوجـهـات الاقـتـصـاديـة
والاجتماعية. وهو تعهد يرد في «خطاب النوايا» اYتبادل بf البلد اYـعـنـي
Jوصندوق النقد الدولي. وهذه السياسات تنصب على التجـارة الخـارجـيـة
والإنفاق العام والسياسة الاستثمارية للدولة. ومن الأهمية �كان أن نشير
هناJ ولو في عجالة سريعةJ إلى أهم اYلامح الـتـي يـطـلـب صـنـدوق الـنـقـد

الدولي من البلد اYدين تنفيذها.
ففيما يتعلق بالتجارة الخارجية تكون مطالب الصندوق كما يلي:
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 أي الهبـوطDevaluation- تخفيض القيمة الخارجية للعملـة الـوطـنـيـة ١
بسعر الصرف الرسمي إلى مستوى يقترب من سعر السوق السوداءJ وإلغاء
التعدد في أسعار الصرفJ وذلك من خلال تعو� السعرJ أو إقامة ما يسمى

بالسوق التجارية للنقد الأجنبي.
- إلغاء الرقابة على الصرفJ وتحرير التعامل في النقد الأجنـبـي مـن٢

القيود اYفروضة على اYدفوعات الخارجيةJ وإباحة حيازة النقد الأجـنـبـي
للأفراد والهيئات من خارج القطاع العامJ وإقرار حق التعامل فيهJ وإباحـة

حرية دخول وخروج العملات الأجنبية.

Source: The Economist, April 11, 1987, p. 59.

)٢٠شكل رقم (
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- إلغاء اتفاقيات التجارة والدفع الثنائيةJ والاتجاه تدريجيا نحو نظام٣
متعدد الأطراف للمدفوعات الخارجية.

- إلغاء القـيـود اYـفـروضـة عـلـى الـواردات والـسـمـاح لـلـقـطـاع الخـاص٤
بالاستيـراد وإلـغـاء الـتـنـظـيـمـات والإجـراءات الـتـي كـانـت تـطـبـق لـتـشـجـيـع

الصادرات.
وليس يخفى أن محصلة هذه اYطالب هي فرض �ـط الـتـجـارة الحـرة
على البلد تحت دعوى ضرورة الانفتاحJ واYنافسة الأجنبيةJ ومحاربة الاحتكار
في الداخل. وكل هذا يعني أن الدولة اYدينة يتعf عليها-ببساطة شديدة-
أن تتخلى عن الضوابط والخيوط التي كانت 7سك بها Yعالجة اختنا قات
النقد الأجنبي وإدارة عجز ميزان اYدفوعات. وكل ذلك بأمل أن يقل العجز
�يزان اYدفوعاتJ وحاجة الدولة للاقتراض الخارجيJ بينما التنفيذ العملي

لتلك الوصايا / اYطالب قد 7خض عن عكس ذلك.
وفيما يتعلق بسياسة الإنفاق العام يطالب الصندوق بضرورة إلـغـاءJ أو
التقليل تدريجيا من عجز اYوازنة العامة للدولةJ وذلك بـهـدف كـبـح جـمـاح

التضخم المحليJ وذلك عبر حزمة من السياسات أهمها ما يلي:
- تقليل �و الإنفاق العام بشقيه الجاري والاستثماري.١
- إلغاء الدعم السلعي اYوجه للمواد التموينية التي يستهلكها الفـقـراء٢

ومحدودي الدخل وإطلاق تحديد أسعارها طبقا لكلفتها الاقتصادية.
- تخفيض حجم التوظف الحكومي وتجميد الأجور.٣
- زيادة أسعار البيع Yنتـجـات الـقـطـاع الـعـام وزيـادة أسـعـار الخـدمـات٤

والطاقة.
- وضع حدود عليا للائتمان اYصرفي اYسموح به للحكومـة ولـلـقـطـاع٥

العامJ وإن كان الصندوق لا يطالب بوضع مثل هذه الحدود علـى الائـتـمـان
اYصرفي اYسموح به للقطاع الخاص.

- زيادة الضرائب على السلع والخدمات.٦
- زيادة أسعار الفائدة اYدينة والدائنة.٧

والواقعJ أن محصلة هذه الوصايا / اYطالب تهدف إلى «فرملة» (كبح)
Jو الطلب المحلي من خلال الضغط على استهلاك ذوي الدخل المحـدود�

وتعطيل برامج التنمية والارتضاء �عدلات مرتفعة للبطالة.
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وفيما يتعلق بالسياسة الاستثماريةJ يطالب الصندوق بضرورة تشجيـع
الاستثمارات الخاصة الأجنبيةJ وذلك بحجة أن ما تحتاج إليه البلاد اYتخلفة
اYدينة ليس هو القروض العامة الخارجية وإ�ا الأموال الخاصـة. ويـكـون
ذلك عن طريق خلق مناخ استثماري ملائم من خلال وضع ضمانات كافية
وامتيازات سخية لهذه الاستثماراتJ مثل إعفائها من الضـرائـب والـرسـوم
الجمركية وحصولها عـلـى مـواد الـطـاقـة والأراضـي واYـواد الخـام بـأسـعـار

رخيصةJ والسماح لها بحرية
تحويل أرباحها للخارج وتصفية أعمالها في أي وقـت تـشـاء. وكـل هـذا
يتطلب أن يجري البلد اYدين تعديلا جوهريا في قوانينه الداخلية. وبالإضافة
إلى ذلك يطالب الصندوق بضرورة منح هذه اYزايـا والـضـمـانـات لـلـقـطـاع
الخاص المحلي. ويلح الصندوق هنا على ضرورة تحويل كثيـر مـن شـركـات

 أما فيماPrivatisationوهيئات ونشاطات القطاع العام إلى القطاع الخاص 
يختص بطبيعة التوجهات الاستثمارية فإن الصندوق ينـصـح الـبـلـد اYـديـن
بضرورة التوجه بالاستثمارات الجديدة نحو القطاعات التـصـديـريـة حـتـى
�كن أن تزيد قدرته في الحصول على النـقـد الأجـنـبـي الـذي يـلـزم لـدفـع

أعباء الديون.
هذه هي أهم اYلامح التي يسفر عنها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
قبل اYوافقة على عملية إعادة جدولة الدين. ولا يتسع المجال Yناقشة هذه

). أذعن البلد للصندوق٢٨٤JاYلامح وآثارها الحقيقية التي تتمخض عنها (
و� الاتفاق معهJ فإن الدائنf ينظرون إلى هـذا الاتـفـاق عـلـى أنـه �ـثـابـة
«شهادة حسن سير وسلوك» وأن البلد يستطيع بعد ذلك أن يستعيد قدرته
على الاقتراض. و�ا يدعو للدهشةJ أنه رغم ما في هذا الاتفاق من إذعان
وتدخل في الشؤون الداخلية للبلد اYدينJ إلا أن كثيـرا مـن اYـسـؤولـf فـي
البلد اYدين يصرحون عقب التوقيع على خطاب النوايا والتصديق عليه من
قبل الصندوقJ بأن هذا الاتفاق هو دليـل صـحـة عـلـى اYـسـار الاقـتـصـادي
الذي يسلكه البلدJ بينما الصحيح هو أن ذلك دليل على الرضوخ للـتـبـعـيـة
والتدخل في الشؤون الداخلية للبلد. وعلـى أي حـالJ فـإن صـنـدوق الـنـقـد
الدولي يقدم بعد الاتفاق مكافأة رمزية للبلد اYدين (تسهيل ائتماني) تتمثل

 fمليون وحدة حقوق سحب٧٥٠-٢٥٠في حفنة من الدولارات (تتراوح ما ب 
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خاصة) في شكل سيولة نقدية للمسـاعـدة فـي مـواجـهـة مـصـاعـب الـعـجـز
�يزان اYدفوعات.

وتجدر الإشارة هناJ إلى أن الصندوق لا يقدم هذا التسهيل الائتمـانـي
دفعة واحدةJ وإ�ا يعطيه على شكل شرائـح سـنـويـةJ ويـرتـبـط إعـطـاء كـل
شريحة �دى التقدم والانضباط في تنفيذ التعهدات / اYطالب التي التزم
البلد بتنفيذها كما جاءت في خطاب النوايا. ويقوم الصندوق بإرسال بعثة
خاصة كل ستة شهور للبلد اYدين لكي يقيم ويراقب الـوضـع الاقـتـصـادي.
وفي غالبية الأحوال يكون للصندوق �ثل مقيم في الدولة اYدينة (يجلس
في البنك اYركزي أو في وزارة الخزانة) لكي يراقب عن كثب تطور أحوال
السياسة الاقتصاديةJ ور�ا يكون له حق إبداء الرأي في القوانf والإجراءات

اYالية والنقدية والتجارية التي تصدرها الدولة.
وهكذا يتضح لناJ من الشروط والضغوط الخارجية اYصاحبة لعـمـلـيـة
الجدولةJ أن البلاد اYدينة التي ترضخ لهذه العملية عليها أن تقبل بالإدارة
الخارجية اYباشرة لاقتصادياتهاJ ليس فقط لضـمـان تـسـديـد ديـونـهـاJ بـل
ولضمان بقائها خاضعة لشروط عمل الرأسمالية على النطاق العاYي وتشديد
استغلالها وزيادة «انفتاحها». كما رأينا كيف أصبح صندوق النقد الـدولـي
يلعب دورا خطيراJ في ساحة أزمة اYديونيةJ نيابة عن الدائنJf من خلال
إملاء شروطه بقوة على البلاد اYدينة وخصوصا تلك الـبـلاد ذات الـوضـع

الحرج.
وليس يخفى أن الخطأ الأساسي والجوهري الذي يؤخذ على تشخيص
صندوق النقد الدولي لأزمة اYديونية الخارجـيـة لـلـبـلاد اYـتـخـلـفـةJ هـو أن
الصندوق يرجع هذه الأزمة لتأثير السياسات الاقتصـاديـة الخـاطـئـة الـتـي
انتهجتها هذه البلادJ وأنها نتيجة لذلك تعيش في حالة «إفراط طلب» دائم

Excess DemandJزيد من الاقتراض لإشباعه. وعليـهYالأمر الذي يتطلب ا J
فإن الحل يكون من خلال القضاء على هذا الطلب اYفرط عن طريق تخفيض
Jال الأجنبي بالعودة لتلـك الـبـلادYالاستهلاك والاستثمار والسماح لرأس ا
والتكيف مع الأوضاع اYتغيرة واYضطربة للاقتـصـاد الـرأسـمـالـي الـعـاYـي.
ونحن وإن كنا لا نهملJ أو نقلل من آثار هذه السياسات التي انتهجتها البلاد
Jدينة في ضوء طبيعة التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية السائدة فيهـاYا
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إلا أنناJ وكما يشاركنا في ذلك العديد من الخبراء والاقتصاديJf نـرى أن
ثمة عوامل خارجية هامة وذات درجة عالية في التأثير علـى هـذه الأزمـة.
وهي عوامل لا تستطيع تلك البلاد أن تتحكم أو تؤثر فيها. ومن ذلكJ مثلا:
× الارتفاع الجنوني الذي حدث في أسـعـار الـفـائـدة فـي أسـواق الـنـقـد

الدولية.
× فوضى نظام النقد الدولي بعد تعو� أسعار الصرف واشتعال حمـى

اYضاربات.
× الارتفاع الذي طرأ على أسعار الواردات التي تستوردها البلاد اYدينة.
× أثر الكساد الاقتصادي العاYي وتأثيره السلبي على حصيلة صادرات

البلاد اYتخلفة.
× هزال الدور الذي يلعبه صندوق النقد الدولي-في إمداد هذه الـبـلاد

بالسيولة اYيسرة غير اYشروطة.
× هبوط معونات التنمية والقروض السهلة الرسمية.

× نزعة الحماية التجارية التي تفشت في الدول الرأسمالية الصناعية
وتأثيرها في تعويق �اء صادرات هذه البلاد.

× الأخطاء الكبرى التي ارتكبتها البنوك التجارية الدولية النشـطـة فـي
سعيها المحموم لإقراض هذه البلاد من أجل الاستفادة من أسعار الفـائـدة

اYرتفعة واYعومة... الخ.
ورغم اعتراف الكثيرين بأهمية وخطورة هذه العوامل «الخارجية» فـي
تأز� مشكلة الديون الخارجية للبلاد اYتخلفةJ إلا أن الصندوق يتجاهلـهـا
7اما ولا يأخذها بعf الاعتبار في شروطه اYملاة بقسوة على هذه البلاد
عند عقد اتفاقيات الدعم أو اYساندة لها. ومهما يكن من أمر فـإن وقـائـع
التاريخ اYعاصر وحقول التجارب التي طبقت فيها شروط إعـادة الجـدولـة
في العديد من البلاد اYدينة تسفر عن حقـيـقـة دامـغـةJ وهـي أن عـمـلـيـات
إعادة الجدولة كانت �ثابة تخدير للأزمة وليس علاجا لهاJ بـدلـيـل طـلـب
تكرار هذه العمليات من حf لآخر للدولة الواحدة. وهو تخدير تتمكن من
خلاله الدول الدائنة-�ؤازرة الصندوق-من تعميق غيبوبة اYريض حتى يسهل
إخضاعه وضمان السيطرة عليه. فمن الثابت أن تلك الشروط التي أشرنا
إليها آنفاJ استهدفت فقط توفير اYوارد للوفاء بعبء الدين من خلال برنامج
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انكماشي صارمJ يعمل على خفض الاستهلاك الضروريJ وفرملة عجلات
التنميةJ وتجميد طموحات رفع مستوى معيشة سكان هذه البلاد. كـمـا أن
التطبيق العـمـلـي لـهـا قـد 7ـخـض عـن نـتـائـج بـالـغـة الخـطـورة فـي الحـيـاة
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الـبـلاد الـتـي قـبـلـت هـذا الـوضـع.
ولهذا سرعان ما بدأ قادة هذه البلاد-مؤخرا-يجأرون بالشكوى اYرة لأنهم
قد قبلوا تلك الشروطJ وذهبوا في ذلك إلى آخر مدى �كنJ ومع ذلك فإن
Jيل للاستدانة قد انـخـفـضYأحوال بلادهم الاقتصادية تزداد سوءا. فلا ا
ولا العجز �يزان اYدفوعات قد هبطJ ولا التضخم في الداخل قد كبحJ ولا
جبل الديون قد انكمشJ ولا سعر الصرف قد استقرJ ولا القطاع الخـاص
(المحلي والأجنبي) الذي أعطى له الكثير من الضمانات واYزايا وبيعـت لـه
بعض وحدات القطاع العامJ قد استطاع أن يـنـعـش الاقـتـصـاد المحـلـيJ بـل
استغل الأزمة وراح يراكم أرباحه من خلال مشروعات خـدمـيـة وتـرفـيـهـيـة
Jfمرتبطة بالتعامل الخارجي. وأهملت الاحتياجات الأسـاسـيـة لـلـمـواطـنـ
وزادت بطالتهمJ وزادت حياتهم اليومية شقاء على شقاء. وكلما نظر هؤلاء
القادة إلى حجم الأعباء اYتوقع دفعها للدائنf في السنوات القادمة (انظر

) وقارنوا ذلك بإمكانات بلادهم في ضوء الـوضـع الـراهـن٨٥الجدول رقـم 
واحتمالات تطورهJ أدركوا حجم الكارثة التي تنتظر بلادهم إذا ما استمروا

على هذا الطريق.
Jلهذا كله دخلت أزمة الديون الخارجية دائرة العلاقات السياسية الدولية
fوأصبح التفكير في علاجـهـا غـيـر قـاصـر عـلـى مـسـاهـمـات الاقـتـصـاديـ
والتكنوقراط اYاليJf بل واYشتغلf بالعمل السياسي. من هنا فقد عقدت
الدول اYدينةJ وعلى مستوى رؤسائهاJ عـدة مـؤ7ـرات واجـتـمـاعـات دولـيـة
وإقليميةJ وراحت تطرح أمانيها ومطالبها «اYعقـولـة جـدا» فـي ضـوء مـبـدأ

«اYسؤولية اYشتركة بf الدائنf واYدينJ«f مثل:
× تخفيض أسعار الفائدة الحقيقية على الديون.

× تخفيف شروط إعادة الجدولة.
× تجميد الديون لفترة معقولة (من عشرة لعشرين سنة).

× وضع حدود مقبولة لخدمة الدين.
× زيادة تدفق القروض اYيسرة للدول اYدينة.
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× وجود آليات مناسبة تكفل مساعدة الدول ذات الوضع الحرج.
× التخلي عن نزعة الحماية وتشجيع نفاذ صادرات البلاد اYديـنـة إلـى

أسواق البلاد الدائنة.
× تخفيف شروط صندوق النقد الدولي وزيادة قروضه غير اYشروطة

للبلاد اYدينة.
× ضرورة مراعاة التوفيق بf حل مشكلة الديون ومشكلة التنمية.

× اYعاملة الخاصة للدول الإفريقية الفقيرةJ كإلغاء ديونها مثلا.
× إصلاح نظام النقد الدولي والعمل على استقرار أسـعـار الـصـرف...

إلخ.
ومع أن هذه الأماني والاقتراحاتJ لا 7ثل حتى الآن أي نوع من المجابهة
مع الدائنJf ولا يوجد بها أي غلو أو تطرفJ �كن أن تعمل على الحد من
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تفاقم الأزمة وتحجيم آثارها اYدمرة للدائنf واYدينJf إلا أنها لا تتصدى
أصلا لجوهر اYشكلة: وهي التبعية للخارج وعلاقات الاستغلال واللاتكافؤ
في الاقتصاد الرأسمالي العاYيJ ولا 7لـك الـدول اYـديـنـةJ حـتـى الآنJ أي
إمكانية لتحويلها من مجرد أمان إلى فعل مؤثر (غياب التضامنJ واختلاف
..fعلى غرار نادي باريس للدائن fوعدم وجود ناد للمدين Jواقف بينهاYا
.). ولهذا لم تلق أي صدى أو قبول لدى الجهات الدائنةJ فالدائنون لم يبدوا
fدينYا أن اYطا Jأي استعداد لتنازلهم عن أي جزء من شروطهم ومطالبهم
في حالة حصار وعجز وتحت رحمتهم ورقابتهمJ وطاYا لم تحدث حتى الآن
مجابهة حادة منهمJ كحدوث انفجار سياسي وظهور أنظمة راديكالية. ومع
fعلى استعداد فقط لتقد� بعض الـتـنـازلات لـلـمـديـنـ fفإن الدائن Jذلك
الخطرينJ أي لتلك البلاد التي 7ثل مديونيتها أحجاما كبيرة للبنوك التجارية
Jوتتهدد أنظمتها الاجتماعية احتمالات التمرد والثورة. فعدم تقد� التنازلات
ذات الطابع التكتيكيJ قد يدفع هذه البلاد لأن تـعـلـن بـقـرار مـنـفـرد مـنـهـا
توقفها عن الدفع. وهو الأمر الذي سيؤدي إلى إفلاس البنوك الدائنة لها.
كما أن عدم التجاوبJ ولو قليلاJ مع مطالبها قد يدفع بالقوى الوطنية فيها
لإحداث انقلابات سياسية راديكالية معادية للدائنf. وتلك هي حالة بعض

). أما إذا امتنعت دولة صغيرة وفقيرةJ ذات مديونية٢٨٥دول أمريكا اللاتينية(
خارجية بسيطة عن الدفع والتمردJ مثل تشاد أو تـوجـوJ فـإنـه مـن اYـمـكـن

)Jوعزلها اقتصاديا وماليا وفرض حصار اقتصاد٢٨٦حينئذ عقابها بشدة (
مدمر عليها.

وهكذاJ يتضح لناJ أنه ليس بالإمكان تـفـسـيـر الأزمـة الـراهـنـة لـلـديـون
الخارجية اYستحقة على دول العالم الثالث أو البـحـث عـن عـلاج لـهـاJ مـن
خلال اYقولات اYسطحة التي تطرحها النظريات اYألوفة في كتب الاقتصاد
اYتداولة (مثل مقولات حركات رؤوس الأموال الدوليةJ حالات الفائض والعجز
وآليات تسويتهاJ نظرية مراحل اYديونية.. .. الخ). بل يـتـعـf الـبـحـث عـن
ذلك في ضوء الأزمة الاقتصادية العاYيةJ التي يشكل انـهـيـار نـظـام الـنـقـد

الدولي أحد معاYها الرئيسة.
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نحو نظام نقدي عالمي
جديد.. اكثر كفاءة
وديموقراطية وعدلا

ليست هناك «خا7ة» نستطيع أن ننهي بها هذا
الكتاب. فنظام النقد الدولي الذي انهار عمليا منذ

 واســـتـــمـــرت قـــوى الـــفـــوضــــى١٩٧١أغـــســـطـــس 
واللااستـقـرار تـعـربـد فـيـه حـتـى الآنJ �ـر حـالـيـا
�رحلة انتقالية يصعب تحديد مداها الزمني. وهي
مرحلة يعاد فيها ترتيب الأوضاع النقدية الـدولـيـة
من حـf لآخـر مـن خـلال مـحـاولات مـخـتـلـفـة مـن
التـجـريـبJ فـي ضـوء مـوازيـن الـقـوى الـفـاعـلـة فـي
الاقتصاد الـرأسـمـالـي الـعـاYـي. وقـد شـهـدت هـذه
اYـرحـلـة عـدة مـجـابـهـات مــحــســوبــة بــf اYــراكــز
الرأسمالية الصناعية (الولايات اYتحدة الأمريكية
ودول غرب أوروبا واليابان). كما نشهد حاليا حربا
Jالدولار وعملات دول غرب أوروبا fنقدية دائرة ب
وبf الدولار والf الياباني. وهي مجابهات وحروب
Jولن Jلكنها لا Jتتم في ضوء علاقات صراع مستمر
ترقى إلى مستوى التناقضات الحادةJ وذلك إذا ما
نظرنا إلى الأمور على صعيد مصـلـحـة الاقـتـصـاد

بدلا من الخا9ة



298

التاريخ النقدي للتخلف

الرأسمالي العاYي كمنظومة واحدة.
ولم تكن تلك هي القضية التي خصصنا لها هذا الكتاب.

Jؤلف هو محاولة البحث عن الخيوطYفالهدف الذي سعت وراءه جهود ا
غير اYرئيةJ التي ربطت بf العملية التاريـخـيـة لـلـتـخـلـف فـي الـدول الـتـي
نسميها اليوم بالعالم الثالثJ و�اذج نظام النقد الدولي التي تغيـرت عـبـر
مراحل التطور المختلفة التي مر بها النظام الرأسمالي في صعيده العاYي.
لم تكن اYهمة اYطروحة أمامنا إذن هي استعراض تاريخ نظام النقد الدولي
ومشكلاتهJ كما تفعل كتب «التجارة الخارجية والعلاقات النقدية الدوليـة»
اYتداولة في بلادناJ وإ�ا محاولة إعادة تفسير هذا التاريخ وتلك اYشكلات
في ضوء نتائجه التي تحققت في بلاد العالم الثالث. وقد أثبتنا (أو هكذا
نأمل) أنه في كل هذه النماذج التي تدرج فيها نظام النقد الدوليJ منذ نشأة
الرأسمالية وحتى الآنJ كانت هناك علاقات تجارية ونقدية محددة فرضها
�ط الإنتاج الرأسمالي في البلاد الصناعية على البلاد اYتخلفة والتابـعـة
لهاJ وأن الانتقال من �وذج لآخر كان يتطلب تعديلا في الآليـات الـنـقـديـة
لتلك العلاقات على النحو الذي يجعل تلك الآليات أكثر استجابة Yقتضيات
�و هذا النمط واكثر يسرا في إخضاع تلك البلاد لهذه اYقتضيات. وهذا
لا يعني إطلاقا أن نظام النقد الدوليJ عبر تاريخه الـطـويـلJ كـان يـتـشـكـل
فقط في ضوء علاقة اYراكز الرأسماليـة اYـتـقـدمـة بـالأطـراف اYـتـخـلـفـة.
فالرأسمالية منذ فجر نشأتها وهي تعتمد عـلـى الإنـتـاج مـن أجـل الـسـوق.
ونظرا لأن أسواقها المحلية كثيرا ما تضيق عن استيعاب النمو اYتزايد في
الإنتاجJ بسبب التناقض بf �و القدرة على الإنتاج و�و القدرة الداخليـة
على الاستهلاكJ فإن امتدادها الخارجيJ سـواء عـبـر تـعـامـلـهـا مـع الـبـلاد
الرأسمالية الأخرى أو البلاد اYتخلفةJ أصبح ضرورة حياة بـالـنـسـبـة لـهـا.
ورغم تضارب اYصالح واختلاف الظروف الخاصة بكل دولة رأسماليةJ إلا
أنه تحت ضغط هذه الضرورةJ كانت الدول الرأسمالية الصـنـاعـيـةJ تحـت
قيادة دولة ماJ تتوصل في النهاية إلى نظام نقدي دولـي مـقـبـولJ يـفـتـرض
حدا أدنى من اYبادt التي يتعf الامتثال لها. وتحت رايـة وحـدة اYـصـالـح
tبادYكانت تلك ا Jرغم ما بينها من اختلافات Jالتي كانت تجمع هذه الدول
تصاغ لخدمة هذه اYصالح. أما مجموعة البلاد اYتخلفـةJ فـإنـهـاJ مـنـذ أن
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فقدت استقلالها الاقتصادي وسيطرتها على ثرواتها الطبيعية وحريتها في
تخصيص مواردهاJ وأدمجت في الاقتصاد الرأسمالي العاYيJ لم تكن في
أي مرحلة من مراحل تطور نظام النقد الدولي في ذلك اYوقع الفاعل الذي
�كنها من الإسهام في صياغة هـذا الـنـظـامJ أو الاشـتـراك الإيـجـابـي فـي
محاولات تطويره. بل كانت في كل هذه اYراحل تخضع صـاغـرة «لـقـواعـد
اللعبة» التي تصوغها الدول اYسيطرة. ومن الثابتJ أنه في ضوء عـلاقـات
السيطرة التي فرضت على هذه البلادJ وفي ضوء موقعها الضعيف الـذي
Jي والذي لشكل عبر تشويه هياكـلـهـا الإنـتـاجـيـةYاحتلته في الاقتصاد العا
كانت علاقاتها التجارية والنقدية الخارجية هي الأدوات التي استخدمتهـا
الرأسمالية العاYية في نهب مواردها وفتح أسواقها واقتناص فرص الاستثمار
اYربح فيهاJ ومن ثم تعويق �ائها وتشويه مسـارات �ـوهـا وحـرمـانـهـا مـن
قواها الذاتية للتراكم. وحتى بعد أن حصلت هذه البلاد علـى اسـتـقـلالـهـا
السياسي في أعقاب الحرب العاYية الثانيةJ واحتلت مقاعدها في صندوق
النقد الدولي (كرمز للسيادة والاستقـلال) لـم تـكـن أيـضـا فـي ذلـك اYـوقـع
الذي �كنها من أن تسهم بفاعلية في توظيف نظام بـريـتـون وودز لخـدمـة
تطلعاتها وأمانيها في تحقيق التصنيع والتنمية والتقدم ورفع مستوى اYعيشة.
وظل نظام بريتون وودزJ بتناقضاته ومشكلاتهJ يدور أساسا لعلاج مشاكل
الاختلال الخارجي والسيولة الدولية للبلاد الرأسمالية اYسيطرة. كمـا أن
انضمام البلاد اYتخلفة لهذا النظام قد ضمن للدول الرأسماليـة أن تـكـون
السياسات النقدية والتجارية في تلك البلاد خاضعة لشروط عمل الاقتصاد

الرأسمالي العاYي.
Jكما يقولون. فالحياة دائما في حركة مستمرة Jلكن دوام الحال من المحال
والحركة تنطوي عادة على الإتيان بأمور جديدةJ والأمور الجديدة كثيرا ما
تتعارض مع القد�J ومن هنا يصبح التغير أمرا ضروريا لاستمرار الحركة
والتقدم. فعالم السبعينات والثمانينات قد تغير 7اما عن ذلك العالم الذي
تشكل فيه الإطار التاريخي لنظام بريتون وودز. ولهذا سرعان ما انهار هذا
النظام بتغير هذا الإطار. وقد رأيناJ فيمـا تـقـدمJ أن الأسـبـاب الحـقـيـقـيـة
لانهيار بريتون وودز تعود إلى فرض الولايات اYـتـحـدة الأمـريـكـيـة لـلـدولار
الأمريكي لكي يلعب دور عمله الاحتياط الدولية. فبهذا الـشـكـل أصـبـحـت
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Jدفوعات الدوليةYومدى ملاءمتها في مواجهة احتياجات ا Jالسيولة الدولية
تتوقف على العجز �يزان اYدفوعات الأمريكيJ وهـو الأمـر الـذي انـطـوى
Jعلى آلية تضخمية في هذا النظام مع اتجاه حجم هذا العجز نحو التزايد
وجعل نظام النقد الدولي يتأثر دوما �شكلات الاقتصاد الأمريكي. كما أن
ذلك أعطى للولايات اYتحدة الأمريكية مزايا تنفرد بها عن سائر دول العالم
الأخرى. إذ بذلك أصبحت هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تقـتـرض
بفوائد لكي 7ول عجز ميزان مدفـوعـاتـهـا. إذ يـكـفـي لـذلـك طـبـع الـدولار
وإغراق العالم بهJ كما استطاعت بذلك أن تتملك شركاتها الأصول الإنتاجية
Jفي مختلف فروع الصناعات والأنشطة في دول غرب أوروبا والعالم الثالث
وأن 7ول إنفاقها العسكري الضخم بالخارجJ دون أن تتحمل في ذلك أعباء
حقيقية. على أن الولايات اYتحدة الأمريكيةJ وإن كانت قد استـطـاعـت أن
تحقق تلك اYزاياJ وخصوصا في الخمسينات والستيناتJ والعالم في غفلة
عنهاJ فإن ذلك كان مرجعه إلى ذلك الوهم الذي كان سـائـدا آنـذاكJ وهـو
الاعتقاد بقابلية تحويل الدولار إلى ذهب. بيد أن هـذا الـوهـم سـرعـان مـا

J بوقف هذه القابلية.١٩٧١تحطم بالقرارات التي أعلنها نيكسون في أغسطس 
هنالك فقد نظام بريتون وودز دعاماته الأساسيةJ وافتقد صـنـدوق الـنـقـد
الدولي الذي استهدف ثبات أسعار الصرف (القابلة للتعديل) وتحقيق قابلية

). وقد رأينا أنه منذ٢٨٧العملات للتحويلJ مبررات وجودهJ بحسب ميثاقه (
Jذلك الوقت عمت الفوضى وقوى اللااستقرار في العلاقات النقدية الدولية
وعلى الأخص بعد تجريد الذهب من صفته النـقـديـة فـي مـؤ7ـر جـامـيـكـا

. ورغم أنه كان من اYتوقع أن ينهار الدور العاYي للدولارJ كعملة الاحتياط١٩٧٦
الدوليةJ بعد تلك الأحداثJ إلا أن ذلك لم يحدثJ بسبب مؤازرة دول غرب
أوروبا واليابان لـلـدولارJ نـظـرا لـلـتـحـالـف الـوثـيـقJ الـسـيـاسـي والـعـسـكـري
والاقتصاديJ الذي يجمع بينها وبf والولايات اYتحدة الأمريكيةJ وبسـبـب
عدم إمكان العودة لنظام قاعدة الذهبJ كما كانت تدعو لذلك بـعـض دول
أوروبا (فرنسا). وقد حدثت هذه اYؤازرة بالرغم من التناقضـات الـقـائـمـة
بـf الـولايـات اYـتـحـدة الأمـريـكـيـة وهـذه الــدول. وأصــبــحــت مــعــظــم آراء
الاقتصاديJf وبالذات ذوي الاتجاه المحافظJ تدور حول تبرير الوضع القائم
ومحاولات تهذيبه سطحيا. لكن اYشكلة التي باتت تؤرق بال العالم الرأسمالي
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fهي ذلك التناقض الذي أصبح قائما ومـحـتـدمـا بـ Jبشكل واضح مؤخرا
كون أن يستمر الدولار في أداء دور العملة الدولية وعدم استـقـرار قـيـمـتـه
على النطاق العاYيJ وهي شرط ضروري لأن يستمر فـي أداء هـذا الـدور.
fتـعـاظـم ظـاهـرة تـدويـل الإنـتـاج وبـ fكما أن ثمة تناقضا واضـحـا الآن بـ
انفراد عملة أي دولة (مهما كان شأنها) لكي تلعب دور النقد العاYي. ولهذا
فمن اYؤكد أن مخاطر الفوضى النـقـديـة والحـروب الـتـجـاريـة بـf اYـراكـز

الرأسمالية العاYية سوف تحتدم في اYستقبل.
JيةYوسط هذه الأزمة النقدية العا Jوعندما بحثنا في صورة العالم الثالث
رأينا كيف ساءت هذه الصورة كثيراJ بل و�كن القول: إن بلاد هذا العالم
كانت هي الضحية الأساسية في هذه الأزمة. حيث انتقلت إليها أزمة نظام
النقد الدولي في صورة تفاقم شديد في عجز موازين مدفوعاتهاJ وانهيار
مريع في احتياطياتها النقدية وتدهور بالغ في أسعار الصرف فـيـهـاJ وكـل
ذلك تجسد في النهاية في وجود أزمة طاحنة في ديونها الخارجيـة. وهـي
أزمة باتت تهدد الآن هذه البلاد بتعطيل التنمية فيها لحسـاب دفـع أعـبـاء
الديونJ وتردي مستوى معيشة السكان (على الرغم من ترديه أصلا)J وتعميق
تبعيتها للخارجJ وفرض السيطرة اYباشرة على اقتصادياتهاJ وهي السيطرة
التي كانت الدول الإمبريالـيـة قـد فـقـدتـهـا بـعـد حـصـول هـذه الـبـلاد عـلـى
استقلالها الوطني. فمنذ انفجار أزمة الديون الخارجيةJ بعد أزمة القروض

 خاصةJ ترسخ بشكل واضح ما �كن أن يسمى «بالنظام١٩٨٢اYصرفية عام 
اYتزايد للإدارة اYركزية» لاقتصاديـات الـبـلاد اYـديـنـة. وأهـم أهـداف هـذا
النظام هو أن تستعيد الرأسمالية العاYيةJ من خلال فخ الديونJ هيمنـتـهـا
اYباشرة على البلاد اYتخلفة اYدينةJ وإجبـارهـا عـلـى الانـصـيـاع لـعـمـلـيـات

).٢٨٨«التكييف» التي تراها العواصم الرأسمالية لازمة لعلاج تلك الأزمة (
وهنا يلعب صندوق النقد الدولي دورا لا يستهان به فـي إدارة هـذه الأزمـة
لصالح الدول اYسيطرة. ومن عجب أنه في الوقت الذي فقد فيه صندوق
النقد الدولي مبررات وجوده (بحسب ميثاقه)J وأصبح فقط يكتفي بتسجيل
Jواقف والسياسات التي تتخذها الدول العشر الرأسمالية ويوافق عليهـاYا
فإنه �ارسJ على العكس من ذلكJ دورا تدخليا سافـرا فـي شـؤون الـبـلاد
اYدينة الفقيرة ويعمل على إخضاعها Yقتضيـات دفـع هـذه الـديـون وإعـادة
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)J وهو الأمر٢٨٩احتوائها بشكل مباشر من قبل الدول الرأسمالية الدائنة (
الذي تعرض مؤخرا لانتقادات عنيفة.

أما مجموعة الدول الاشتراكيةJ التي ابتعدت أصلا عن نـظـام بـريـتـون
وودزJ فهي وإن كانت قد استطاعت أن تخلق لنفسها نظاما خاصا لتسوية
اYدفوعات الدولية فيما بينها (في إطار منظمة الكوميكون)J فإنها أيضا قد
تأثرت بلا شك بالفوضى التي دبت في نظام النقد الدولي بسـبـب تـنـامـي
علاقاتها الاقتصادية مع دول اYعسكر الرأسمالي والدول اYتخـلـفـة. حـيـث
تأثرت �وجة التضخم العاYي وبعدم استقرار أسعار الصـرف فـي تـسـويـة
علاقاتها النقدية الخارجية. بل إن بعضـا مـن الـدول الاشـتـراكـيـة كـان قـد
تورط في فخ اYديونية الخارجية إبان فترة السبعينات (حالة بولـنـدا خـيـر
مثال) وتعرض لكثير من الضغوط الخارجية والداخلية بسبب تزايد انفتاحها

على الاقتصاد الرأسمالي العاYي وأسواقه النقدية اYضطربة.
وهكذا يتضح لنا أن آثار أزمة نظام النقد الدولي الراهنة ليست قاصرة
على مجموعة معينة من الدولJ بل امتدت آثارها لتشمل كافة التـجـمـعـات
الدولية بأنظمتها الاجتماعية المختلفة (مع تفاوت فـي حـجـم هـذه الآثـار).
ولهذا فإن هناك مصلحة مشركة لكافة دول العالمJ على اختلاف أنظمتها
الاجتماعيةJJ في إعادة تشكيل نظام النقد الدولي على أسس جديدة تتلافى
عيوب اYاضي ومشكلات الحاضرJ وترسم قواعـد جـديـدة وآلـيـات أفـضـل

لعالم الغد.
ولن نتعرض هنا لعشـرات الحـلـول والاقـتـراحـات الـتـي كـتـبـهـا الخـبـراء
والمختصون بشؤون النقد العاYي فيما ذهبوا إليه من نظم بديلة (مثل روبرت
تريفنJ ومشروع برنشتJf وتقرير أوسولاJ وأفكار زولوتسJ ومشروع جاك

)٢٩٠رويفJ وفريتس ماخلوبJ واقتراحات ماكسويل ستامبJ وغيرهم...) (
فقد تناولت اYراجع اYتداولة تلك الحلول والاقتراحات بالشرح الكافيJ ولا
داعي لتكرارها هنا. لكنا نود التأكيد هنا على أن تلك الحلول والاقتراحات
قد اتسمت بسمتf رئيستf. السمة الأولىJ هي أنها تـعـكـس وجـهـة نـظـر
البلاد الرأسمالية الصناعية في ضرورة التوصل إلى نظام أفضل �ا هو
سائد الآنJ وعلى النحو الذي يقضي على مواقع الخلل اYزعجة في النظام
الراهن �ا يكفل مصلحة النظام الرأسمالي في صعيده العاYـي. والـسـمـة
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الثانيةJ هي أن هناك غيابا كاملا في هذه الحلول والاقتراحات للـمـعـايـيـر
واYطالب التي تدافع عن مصلحة البلاد اYتخلفةJ انطلاقا مـن اعـتـقـادهـم
بأن تلك البلاد هي جزء من منظومة العالم الـرأسـمـالـيJ وأنـهـا جـزء تـابـع
ومندمج في هذا النظامJ ومن ثم يجب أن تخضع لقواعد اللعبة الجديدة.
وYا كنا قد رأيناJ عبر رحلتنا في صفحات هذا الكتابJ أن ثمة علاقـة
وثيقة بf تاريخ نظام النقد الدولي وتاريخ تطور التخـلـف فـي دول الـعـالـم
الثالثJ حيث كان-ولا يزال-هذا النظام إحدى الأدوات الهامـة فـي إخـضـاع
هذه الدول وتنظيم آليات نهب مواردها وترسيخ تبعيتها للمراكز الرأسمالية
العاYيةJ فإن دول العام الثالث يجب أن تستغل الأزمة الراهنة لنظام النقـد
الدولي للتوصل إلى موقف واضحJ يعكس مصالحها وأمانيهـا فـي الـتـحـرر
الاقتصادي وبناء التنمية اYستقلة ورفع مستوى معيشة شعوبهاJ وأن 7لك
بيدها إمكانات الفعل اYؤثر التي 7كنها من الإسهام الـفـعـلـي فـي صـيـاغـة

النظام الجديد �ا يحقق هذه اYصالح والأماني.
وفي هذا الخصوص نعتقد أن أفضل وأنضج رؤيةJ عكست هذه الأماني

J وهي اYبادرةThe Arusha InitiativeواYصالحJ هي ما جاء في مبادرة أروشا 
التي تبلورت في شكل إعلان صدر عن الاجـتـمـاع الـدولـي الـذي عـقـد فـي

 f١٩٨٠ يوليو عام ٣ يونيو إلى ٣٠مدينة أروشا بتنزانيا خلال الفترة مـا بـJ
وحضره عدد ضخم من الخبراء واYفكرين والمختصf بشؤون النقد العاYي.
وكان همهم الأساسي هو التوصل إلى مجموعة من اYبادt والأسس لنظام
نقدي عاYي جديد يخدم مصلحة الاقتصاد العاYي عموماJ ومصلحـة دول

العالم الثالث خصوصا.
وقد حرصنا على أن نضع هذه الوثيقة النقدية التاريـخـيـة الـهـامـة فـي

).٢٩١نهاية هذا الكتابJ ونرجو من القارt الاطلاع عليها (
ونقطة الانطلاق الأساسية في هذه اYبادرة / الوثيقةJ هي الدعوة التي
وجهها المجتمعون للأ® اYتحدة بضرورة عقد مؤ7ر دولي للبحث في الشؤون
النقدية واYالية الدوليةJ وعلى أن يعقد هذا الاجتماع في إطار هذه اYنظمة
الدولية-وليس في إطار صندوق النقد الدولي-حتى يتحرر المجتـمـعـون مـن
طغيان الدول العشر اYسيطرةJ عند اتفاقهمJ على النظـام الجـديـدJ وذلـك
في جو شرعي ود�وقراطيJ تشارك فيه كافة دول العالم. وبعد أن حددت
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اYبادرةJ اYثالب والعيوب التي انطوى عليها نظام بريتون وودز والوضع النقدي
العاYي الراهنJ وأن ثمة منافع متبادلة لكافة الأطـراف الـدولـيـة فـي إنـهـاء
الوضع الحاليJ والتوصل إلى نظام جديد يتفق عليه المجتمع الدوليJ ترى
Jعلى النظام الجديد أن يحققهما fيتع fجوهري fبادرة أن هناك هدفYا

وهما:
× الهدف الأولJ هو أن يعمل نظام النقد الدولي على تحقيق الاستقرار
النقدي العاYي والمحافظة على مستويات مقبولة للتوظف والنموJ وأن يكبح
السياسات واYيول التضخمية والانكماشية التي تسود حاليا في الاقتصاد

العاYي.
× والهدف الثانيJ هو أن يعمل النظام الجديد على دعم عملية التنمية
العاYيةJ وعلى الأخص في دول العالم الثالث التي يشكل سـكـانـهـا أغـلـبـيـة

سكان اYعمورة.
وعند تحديد أهم سمات هذا النظام النقدي الدولي الجديدJ فإن وثيقة

أروشا تحدد ذلك في أربعة أمور أساسيةJ وهي:
أولا - د�وقراطية الإدارة والرقـابـةJ �ـعـنـىJ أنـه وإن كـان مـن اYـتـعـذر
إهمال تأثير القوى الاقتصادية للدول القوية اYتقدمةJ فإن مصالح أغلبيـة

الدول يجب أن تنعكس وتراعي في إدارة هذا النظام.
ثانيا - توافر صفة العاYية �عنى ضرورة مشاركة كافة دول العالم فـي
إدارة الترتيبات اYؤسسية للنظام الجديدJ وخصوصا في ضوء ظاهرة التدويل

اYتعاظم للتجارة واYدفوعات.
ثالثا - إصدار عملة دولية جديدةJ تكون مقبولة للوفاء باYعاملات الدولية.
فالعالم اليوم لا يستطيع أن يستمر في قبول انفراد عملة دولة ما لكي تلعب
دور النقد العاYي في الوقت الذي لا �لك فيه سلطة التحكم في إصدارها

والحيلولة دون خضوعها لحركة اYضاربات الدولية.
رابعا - خلق درجة من الآلية في تحويل اYوارد من خلال الاحتياطـيـات

التي سيستند إليها النظام الجديد.
Jوبالإضافة إلى ذلك ترى وثيقة أروشا أن ثمة حاجة ملحة لخلق سلطة
أو مؤسسةJ نقدية دولية لإدارة هذا النظام. وانـطـلاقـا مـن ضـرورة تـوافـر
صفة الد�وقراطية والعاYيةJ فإن تلك اYؤسسة الدولية يجب أن تتسع لكي



305

نحو نظام نقدي عا�ي جديد.. اكثر كفاءة ود3وقراطية وعدلا

تكون قادرة على مقابلة احتياجات مختلف أ�اط التنمية والنظم الاجتماعية
Jالمختلفة. وأن تكون لها سلطة التحكم في عرض العملة الدولية الجـديـدة
وأن تتوافر لها القدرة على إعادة توزيع الفوائض اYالية التي تحققها بعض
الدولJ وتوزيع الاحتياطيات الدولية اYوجودة الآن من بعض العملات القوية.
ولتجنب التلاعب في النظام الجديدJ فإنه يتعf التوصل إلى مجموعة من
القواعد والآليات التي يتسنى �قتضاها التحكم في خلق وتـوزيـع الـعـمـلـة
الدولية الجديدةJ وأن تكون هناك قابلية لتحويل العملات الوطنية إلى تلك
العملةJ وإن كان من اYهم ضرورة وجود تدابير Yواجهة الـظـروف الخـاصـة

للدول النامية والاشتراكية في هذا الخصوص.
على أن المجتمعf في مدينـة أروشـا كـانـوا عـلـى إدراك تـام بـأن مـهـمـة
إعادة تشكيل نظام النقد الدولي على الأسس اYشار إليها آنفا هـي مـهـمـة
صعبةJ ور�ا تحتاج إلى وقت طويل. ولهذا لم يهملوا الأمور واYهام العاجلة
التي يجب مواجهتها للتعامل مع اYشكلات النقدية الدولية الراهنة. ومعظم
هذه الأمور واYهام تتم في إطار صندوق النقد الدولي. وهنا أشارت وثيقة

أروشا إلى ما يلي:
- أن صندوق النقد الدولي يـجـب أن يـدعـم بـاYـوارد الـتـي 7ـكـنـه مـن١

7ويل العجز الخارجي للبلاد الناميةJ وهو العجز الذي نتج بشكل طبيعـي
من الجهود الجادة التي بذلتها هذه البلاد من أجل التنمية وتغيير هيكلـهـا
الاقتصادي. وتشير الوثيقة إلى أن الشروط اYصاحبة لتمويل هذا الـعـجـز
يجب أن تحترم السيادة الوطنية لتلك البلاد وحريتها فـي اخـتـيـار نـظـمـهـا
الاجتماعية و�اذج تنميتها. ولا يجب أن تستخدم شروط الصندوق لعقاب
البلاد التي تختار لنفسها استراتيجيات 7يل للأخذ بالتخطيط الاقتصادي
وبالنظم الإدارية اYتعلقة �جالات النقد الأجنبي والاستـيـراد والاسـتـثـمـار
والائتمان وتطوير مؤسساتها التقليدية وأن يكون للقطاع العام دورا مـؤثـرا
فيها. بل يجب أن يدعم الصندوق جهود تلك البلاد من أجل التغـلـب عـلـى
اYصاعب التي تواجهها لتحسf تخطيطها الاقتصادي وإدارتها الاقتصادية

وتخصيص اYوارد.
- أن جانبا من العجز الشديد في موازين مدفوعات بلاد العالم الثالث٢

يرجع إلى عوامل خارجية لا تستطيع هذه البلاد أن تتحكـم أو تـؤثـر فـيـهـا
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(مثل التضخم العاYيJ ضعف وتقلب أسعار صادرات اYواد الأوليةJ وانخفاض
الطلب العاYي على تلك اYوادJ تدهـور شـروط الـتـبـادل الـتـجـاري فـي غـيـر
Jوهي أمور نتـجـت مـن J(...وارتفاع أسعار الفائدة على القروض Jصالحها
وتعبر عنJ الاضطرابات الحادثـة فـي نـظـام الـنـقـد الـدولـي الـراهـن وعـدم
عدالته. ولهذا فإن الصندوق يجب أن يوفر تلك اYوارد اYلائمة لتمويل هذا
العجزJ بشكل مرن وتلقائيJ وأن يتخلى في ذلك عن شروطه القاسيـة فـي

التعامل مع هذه البلاد.
- وفي هذا الخصوصJ فإن الضرورة تقتـضـي تـعـديـل وتـوسـيـع نـظـام٣

تسهيلات التمويل التعويضيJ وأن توضع لـهـذه الـتـسـهـيـلات شـروط أخـف
وأفضل للتعامل مع العجز الناجم عن الصـدمـات الخـارجـيـة (مـثـلـمـا فـعـل
Jالصندوق في التسهيلات النفطية). وهنا يجب أن يكون التسهيل مرتبطـا
ليس بحجم حصة الدولة العضو بالصندوق كـمـا هـو حـادث حـالـيـاJ وإ�ـا
بحجم العجز الخارجي الناجم عن العوامل الخارجيةJ وعلى أن يكون سداد
هذه التسهيلات مرتبطا باستعادة الانتعاش في الصادرات وزوال تأثير تلك

العواملJ وليس على أساس فترة زمنية قصيرة.
- ولكي يقل بشكل فعال الدور الذي تلعبه العملات الوطنية في تسوية٤

اYدفوعات الدوليةJ فإن الحاجة تدعو إلـى تـطـويـر نـظـام حـقـوق الـسـحـب
الخاصة لكي تلعب دورا متزايدا باعتبارها أصلا احتياطيا دولياJ وأن تعاد
صياغة ترتيبات إصدارها وتوزيعها بf الدول الأعضاءJ طبقا Yدى الحاجة

إليهاJ ووفقا Yقتضيات العجز الاقتصادي والتنموي.
- وبالإضافة إلى ما سبقJ فإن 7ويل العجز التنموي الذي تعاني منـه٥

بلاد العالم الثالث يتطلب توافر موارد 7ويلية كبيرةJ تتجاوز طاقة صندوق
Jالرأسمالية والاشتراكية Jالنقد الدولي. ولهذا تدعو الوثيقة الدول الصناعية
إلى ضرورة أن تفي بتعهداتها في هذا الخصوص. وتقترح في هذا الصدد
البحث عن مصادر أخرى للتمويلJ كفرض نوع من الضرائب العاYية (مثلا
على استهلاك الطاقة في الدول الصناعية) لكي تخـصـص لـتـعـبـئـة مـوارد

إضافية تحول إلى بلاد العالم الثالث.
- ولم تنس الوثيقة أن تشير إلى أن بلاد العالم الثالث مطالبة بتطوير٦

وتبني استراتيجية الاعتماد الجماعي على الـنـفـس فـي المجـالات الـنـقـديـة
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والتجارية والتمويـلـيـةJ مـسـتـنـدة فـي ذلـك إلـى بـعـض الآلـيـات والإجـراءات
Jمثل ضرورة استثمار فوائض النفط بشكل مبـاشـر فـيـمـا بـيـنـهـا Jالخاصة
وتطوير الصندوق الخاص للمعونة �نظمة الأوبك إلى بنك عاYي للتنـمـيـة
fوتعميق وتطوير الاتحادات النقدية الإقليمية فيما ب Jلبلاد العالم الثالث

هذه البلاد.
Jي جديدYهكذا حددت مبادرة أروشا معالم طريق أفضل لنظام نقدي عا
يراعي مصالح الاقتصاد العاYي بكافة أطرافهJ وعلى اختلاف درجات تقدمها

وتخلفهاJ وعلى تباين نظمها الاجتماعية و�اذج تنميتها.
بيد أن السؤال المحوري الذي يقفز للـذهـن الآن هـو: مـتـى يـظـهـر هـذا
النظامJ وكيف تنفذ تلك اYهام في ضوء علاقات القوى التي يتسم بها عالم

اليوم ?
.tنترك الإجابة على هذا السؤال لتفكير القار
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مبادرة أورشا: نداء للأمم
المتحدة بشأن الدعوة لعقد

مؤتمر دولي للنقد والتمويل
The Arusha Initiative: A
Call for a United Nations
Conference on International
Money and Finance(×)

) انهار نظام النقد الدولي الذي نشأ بعد عام١(
. وقـد ألحـقـت الاضـطـرابــات الــتــضــخــمــيــة١٩٤٥

واYضاربات التي نجمت عن ذلك الضرر بأغـلـبـيـة

ملحق

(×) ترجمنا هذا النص كما ورد في مجلة:
“Development Dialogue”, No. 2, 1980, pp. 11-23.

 7ثل هذه الوثيقة الرأي العام للمشاركf في مؤ7ر أروشاJ ودون
أن 7ثل بالضـرورة رأي كـل مـهـم فـي جـمـيـع الـنـقـاط والـتـحـالـيـل
والتوصيات الـتـي وردت فـيـهـا. كـمـا تجـدر الإشـارة أيـضـا إلـى أن
Jؤ7ر قد شاركوا فيه بصفتهم الشخصيةYفي ا fشاركYأغلبية ا
أي بدون وجود صلة بينهم وبf اYنظمات والحكومات التي يعملون
فيها. وقد ذكرت في نهاية هذه الوثيقة أسماء اYشاركf واYنظمات
التي ينتمون إليها بغرض التعريف فقط. كما شارك في اYناقشات

.fراقبYوا fبعض الإعلامي
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الشعوب والدول. وقد أصبح أمرا ضروريا أن يتم التفاهم والتفاوض حول
Jحتى الآونة الراهنة Jالهياكل والإجراءات النقدية. فقد أعطى المجتمع الدولي
اهتماما ضئيلا لهذا اYكون الرئيس للنظام الاقـتـصـادي الـعـاYـي الجـديـد.

 �ثابة مساهمة لتطوير العملArusha Initiativeويأتي إعلان مبادرة أروشا 
والحوار اYطلوبf في هذا الصدد.

المصلحة المتبادلة في إنهاء الفوضى النقدية:
) توجد الآن مصلحة مشتركة تجمع بf دول منظمة التعاون والإ�اء٢(

 ومجموعة الدول الاشتراكيةJ ومجموعة دول العالم الثالثOECDالاقتصادي 
لخلق نظام نقدي جديد يعكس احتياجات الشعوبJ للتنمية والعمالةJ التي
تعيش في ظروف مادية متباينة وأنظمة اجتماعية وبيئات حضارية مختلفة.
Jوالسياسات الانكماشية التنافسية Jونزعات الحماية Jإن مشكلات التضخم
وعدم استقرار أسواق الصرف الأجنبيJ وعدم تنظيم عمليات سوق الدولار
الأوروبيةJ والاختلال الدائم واYتنامي لعجز موازين اYدفوعاتJ وكذلك شروط

) صندوق النقد الدولي.. كل هذه اYشكلات تؤثرConditionality(مشروطية 
علينا جميعاJ وإن كان ذلك بطرق مختلفة. وليس هناك شئ قد أثر بشكل

 بf الدول أكثـر مـنinterdependenceمباشر على مجال الاعـتـمـاد اYـتـبـادل 
تأثير النقود واYالية.

) ولا يوجد في الفوضى النقدية الحالية أي حسـنـة أو مـيـزة تـنـسـب٣(
لذكاء البشرية وسلوكها الرشيد. بل على العكسJ هناك كلفة متزايدة وأخطار
متنامية تنجم عن تلك الفوضى. لقد أصبح مـطـلـوبـا الآن وجـود مـبـادرات
سياسة حول نظام نقدي جديد وإجراء حوار عام حول تلك اYبادرات. كما
أن ثمة قرارات سياسية يجب أن تتخـذ الآنJ عـلـى نـحـو عـاجـلJ بـواسـطـة

الحكومات من خلال الأساليب الجماعية والد�وقراطية.

سقوط نظام بريتون وودز:
) 7ثل النقود عنصر قوة. وهذه الحقيقة البسيطة تصدق سواء على٤(

مستوى العلاقات المحلية أو العلاقات الدولية. وعليه فإن من �لـك الـقـوة
يستطيع أن يدبر شؤون النقدJ كما أن من يدير شؤون النقد �تلك القـوة.
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ولهذا فإن نظام النقد الدولي هوJ في الواقعJ أداة ودالـة لـهـيـكـل عـلاقـات
القوى السائدة.

J كان١٩٤٤) إن نظام النقد الدوليJ الذي تأسس في بريتون وودز عام ٥(
يعكس الظروف التاريخية في ذلك الوقتJ وبالذات ظروف سيطرة الولايات
اYـتـحـدة الأمـريـكـيـة داخـل الـعـالـم الـرأسـمـالــيJ ووجــود الإمــبــراطــوريــات
الكولونيالية. ولم يكن للعالم الثالثJ كما نعرفه اليومJ وجود آنذاك. كما أن
الاتحاد السوفيتي ومجموعة الدول الاشتراكية قد أحجمتJ أو انـسـحـبـت
من اYشاركة في هذا النظامJ وهو الأمر الذي انتقص من عاYيته. من هنـا
فإن النتائج النقدية التي 7خضت عن ذلك لم يكن من اYمكن تجنبهاJ حيث
أصبح دولار الولايات اYتحدة الأمريكيةJ من الناحية الواقعيةJ هو الـعـمـلـة
الدولية. كما أن «روشتة وصفة» السياسات للشؤون النقدية واYالية العاYية
أصبحت تصاغ وتصمم لكي توفر أساسا مستقرا لـلـعـلاقـات الاقـتـصـاديـة
داخل العالم الرأسمالي. وصندوق النقد الدولي هو التعبير اYؤسسـي عـن

هذه الأهداف والأوضاع.
) بيد أن العالم قد تغيرJ بشكل دراماتيكيJ منذ أن عقد مؤ7ر بريتون٦(

وودزJ في حf ظل الإطار الشكلي النقديJ والقيـم الـتـي يـعـبـر عـنـهـا هـذا
الإطار ثابتة لا تتغير. إن دول العالم الثالـث تـتـسـاءل بـإصـرار حـول كـفـايـة
fوشرعية القواعد والآليات النقدية التي انطوى عليها هذا النظام في ح
أن أغلبية هذه الدول لم تشترك آنـذاك فـي هـذا اYـؤ7ـر. وأكـثـر مـن هـذا
يوجد هناك تناقض موروث في النظام نفسهJ وهو تناقص قائم بf الدور
Jصدر الرئيـس لـلـسـيـولـة الـدولـيـةYالذي يلعبه الدولار الأمريكي باعتباره ا
ووظيفته باعتباره مخزنا عاYيا مستقرا للقيمة. إن العجز اYستمر في ميزان

 إلى إيقاف قابلية تحويل الدولار إلى١٩٧١اYدفوعات الأمريكي قد أدى عام 
ذهبJ وإلى إنهاء نظام أسعار الصرف الثابتة. وقد عبـر هـذا الـتـطـور عـن
وجود أزمة في النظام الرأسمالي. وعلى وجه الخصوصJ فقـد عـبـر ذلـك
عن تآكل الأسس النظرية التي قام عليها نظام بريتـون وودزJ وعـن فـقـدان
الشرعية التي أسس عليها قيام صنـدوق الـنـقـد الـدولـي. إن كـل الأهـداف
العملية التي قام عليها نظام النقد الدولي في بريتون وودز قد انهارت. لقد
بات واضحا أن هذا النظام غير مقبول مـن جـانـب دول «الجـنـوب»J وغـيـر
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كفء بـالـنـسـبـة لـدول «الـشـمـال»J ومـن ثـم أصـبـح �ـثـل مـفـارقـة تـاريـخـيـة
anachronistic.للجميع 

عدم كفاية وعدم عدالة وصفات صندوق النقد الدولي:
) إن حزمة إجراءات «الاستقرار» التي يوصي بها صندوق النقد الدولي٧(

للدول ذات العجز في موازين مدفوعاتها تتطلب من تلك الدول أن تحـدث
تقليصا في عرض النقودJ وتخفيـضـا فـي الإنـفـاق الـعـامJ وبـالـذات اYـوجـه
Jوتحرير الأسعار من الرقابة Jوتخفيضا في الأجور الحقيقية Jلخدمات الرفاه
وتشجيعا للاستثمارات الأجنبية الخاصةJ واللجوء إلى تخفيض قيمة العملة

Devaluation.بدلا من الرسوم الجمركية والرقابة على التجارة الخارجية 
) ويزعم صندوق النقد الدولي أنه �تـلـك الأسـاس «الـعـلـمـي» لـتـلـك٨(

السياساتJ وأنه مؤسسة «موضوعية» و «محايدة» تهدف إلى تقد� اYشورة
الفنية Yساعدة هذه الدول للتغلب على مصاعبها اYالية. بيد أن الشـواهـد
اYتاحةJ �ا فيها وثائق الصندوقJ تشير إلى عكس ذلـك. وهـذا الـتـنـاقـض
يبدو جليا حينما يتعامل الصندوق مع مشكلات عـجـز مـوازيـن مـدفـوعـات

دول العالم الثالث. والآنJ ماذا تشير الحقائق ?
(أ) إن صندوق النقد الدولي غير «علمي»J لأن منهجه التحليلي ووصفات
السياسة التي يوصي بها تهمل الاختلال الهيكلي الذي لا �كن تجنبه فـي
موازين اYدفوعات والناجم عن عملية التنمية. وأدوات الصندوق لم تصمم
أصلا Yعالجة مشكلات العجز التنمـوي لـدول الـعـالـم الـثـالـثJ أو Yـواجـهـة
صدمات العجز الخارجي التي تنجم عن التحولات الفجائيةJ وغير اYتوقعة
التي تحدث في كلفة واردات هذه الدول أو في إيرادات صـادراتـهـا. وهـذه
اYشكلات تختلف الآنJ من الناحية النوعية والكميةJ اختلافا واضحا حينما
Jشكلات يعـتـبـرهـا الـصـنـدوق كـمـوقـف عـارضYأنشئ الصندوق. إن هذه ا
و�كن علاجها بشكل سريع من خلال الآليات النقديةJ الأمر الذي يوضح
عدم ملاءمة اYنهج التحليلي لسيـاسـة الـصـنـدوق. كـمـا أن تجـارب الإنجـاز
الفعلي لتلك السياسات التي يفرضها الصندوق على دول العجز تفتقر إلى
الأساس العلمي. والآن فإن الفشل في التجاوب مع تـلـك الـتـجـارب والآلام
Jالتي نجمت عنها قد أدت إلى حدوث اضطرابات في الحياة الاقتصـاديـة
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وإلى إحراج سياسي للحكومات في دول العالم الثالث.
(ب) كما أن صندوق النقد الدولي غير موضوعي في تطبيـق مـعـايـيـره
الخاصة. فهو يطبق قواعد مزدوجة «متباينة» على نفس اYواقف اYتشابهة.
والأمثلة تشير إلى أن هناك دولا معينةJ بسبب موقعها الجيوبولتيكيJ ووزنها
الدوليJ أو بسبب توجهها السياسي تحصل على مـعـامـلـة سـهـلـة أكـثـر مـن
Jالدول الأخرى التي لا تحظى استراتيجيات تنميتها بقبول أو رضا الصندوق
ولهذا يعاملها بشروط قاسية ومتطرفة. وقد تـراوحـت اتجـاهـات صـنـدوق
النقد الدولي فيما بf القبول السلبي للإجراء الذي اتخذته الولايات اYتحدة
Jالأمريكية من جانب واحد بفسخ تعهدها لقابلية تحويل الدولار إلى ذهب
وبf الوصفات اYتشددة التي يطبقها على بعض البلدان الصغيرة في العالم

الثالث.
(ج) كما أن صندوق النقد الدولي غير محايدJ لأنه يؤسس وصفاته على
أيديولوجية السوق ويعطي أهمية بالغة للدور الذي تلعبه اYشروعات الخاصة
المحلية والاستثمارات متعددة الجنسيةJ وينظر لـدور الـدولـة عـلـى أنـه دور
مقيدJ ومعاون ومشجع للقوى الطليقة للسوقf العاYية والمحليـة. إن مـبـدأ
مشاركة الدولةJ أو تدخـلـهـا فـي الحـيـاة الاقـتـصـاديـةJ �ـا فـي ذلـك وجـود

anathemaمشروعات عامة ذات وجود فعالJ هي أمور من قبيل المحـرمـات 

بالنسبة للصندوق. إن أ�اط التنمية البديلة التي تقلل منJ أو تنظمJ مساحة
منطق السوق الخاصةJ هي أ�اط يعتبرها الصندوق غير كفؤة من الناحية

الاقتصادية وغير ملائمة من الناحية السياسية.
) كما برهن صندوق النقد الدولي على أنه منظمة سياسية أساسية.٩(

فهو �يل لإعادة إنتاج العلاقات الكولونيالية من خلال تقييده للجهود الوطنية
التي تشجع التحولات الهيكلية لصالح أغلبية الـشـعـوب. كـمـا أن تـوجـهـاتـه
تتنافر بشكل أساسي مع مفهوم التغير الهيكلي العادلJ ومع مفهوم الاعتماد
على الذات والتنمية الذاتية. والعلاج الذي يقدمه صنـدوق الـنـقـد الـدولـي
يحابي بشكل منظم مصالـح الـقـطـاعـات الأكـثـر مـحـافـظـة ومـراكـز الـقـوى
التقليدية في المجتمع. والأسوأ من ذلك أنه حينما تـكـون تـلـك الـقـطـاعـات
واYراكز بدائل لقوى وطنية حقيقية فإن وصفات الصندوق وطرق التعامـل
مع تلك القطاعات واYراكز تأخذ شكل التدخل السياسي الخارجي السافر
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لصالحها. كما أن سياسات الصندوق التي تستهدف تحقـيـق «الاسـتـقـرار»
قد أدتJ من الناحية الواقعيةJ إلى عدم الاستقرار وإلى الحد من الإجراءات

الد�وقراطية.
)١٠Jوالـوعـي Jسؤوليات الوطنيةYوفي مركز هذه الأمور تبرز قضايا ا (

والانضباط. ذلك أن التغيرات الهيكلية تخلق الاختلالاتJ كما أن السياسات
الجديدة قد تؤدي إلى حدوث بعض الأخطاء اYفـهـومـةJ وذلـك بـاعـتـبـارهـا

-selfجزءا من عملية التنمية. وفي ظل هذه الظروف فإن الانضباط الذاتي 

disciplineـا فـي ذلـك الـتـخـطـيـط الـكـفء� JـلائـمـةYوالإدارة الاقتصادية ا 
والرقابة الإدارية اYتشددةJ تصبح أمورا بالغة الأهمية لاستمرارية سياسة
fستمر بYفإن الصلة الد�وقراطية والتشاور ا Jالتغيير. وفضلا عن ذلك
الحكومة والشعب تغدو أمورا أساسية Yواجهة تأثـيـر قـوى الاسـتـقـرار. إن
قضايا جوهريةJ مثل توافق الوعي الاجتماعي مع التراكم الأساسيJ وكيفية
تحقيق الانسجام بf التوقعات الثورية مع الإمكانات الواقـعـيـةJ أو الجـمـع
بf الكفاية الإنتاجية واYشاركة الشعبيـة.. .. كـلـهـا قـضـايـا تحـتـاج لحـلـول

ملائمة سواء في أبعادها الفنية أو السياسية.
) لكل هذه الأسباب نود أن نعبر عن تضامننا مع جاميكـا وتـنـزانـيـا١١(

وسائر الدول الأخرى التي تتواجد في ظروف متشابهة. ذلك أن اختيار تلك
الدول لطريق �وها ومواجهتها مع صندوق النقد الدولي يستـحـق تـأيـيـدا
عاYيا. ومن الطبيعي ومن اYفهوم سياسياJ أن يحاصر صندوق النقد الدولي
جهودها في مجال الاستقلال والتنمية العادلة. إن اYطالب التي عبرت عنها
تلك الدولJ والأولويات التي 7خضت عنهاJ ذات شرعية كاملـة لـتـمـثـيـلـهـا
الشعبي وسياستها الوطنيةJ وتتفق مع حق تقرير اYصير. ونحن ندعو جميع
القوى التقدمية والتجمعات واYنظمات في الدول الصناعية وفي دول العالم
الثالث لأن تعبرJ وبأسلوب عمليJ عن تأييدها لحق تلك البلدان في تحديد
أهدافها التنموية الوطنية بشكل مستقل. إن ذلك كفيل بـأن يـشـكـل نـقـطـة
التحام تلتف حولها حركة الرأي العام العاYي لصالح جاميكا وتنزانيا. إن ما
حدث لهذين البلدين �ثلJ في الحقيقةJ إشارة إنذار مبكر لدول أخرى في
اYستقبل. إن هاتf الدولتf وغيرهما من الدول التي تجرى فيها تحولات
اجتماعيةJ تتواجد على خط الجبهة الأمامية للقوى العاYية التي تناضل من



315

مبادرة أورشا

أجل استقلالها وحكمها الذاتي.

تأثير الفوضى النقدية وعجز صندوق النقد الدولي:
) إن الفوضى النقدية الراهنة ليست بالأمر الذي يصعب تجنبهJ كما١٢(

أنها ليست أمرا عارضا. فهي من صنع الإنسانJ ومن ثم �كن علاجها من
خلال الحسم السياسي والعمل الفعال. لقد كان التضخم الزاحف هو أحد
الخصائص الـتـي اتـسـم بـهـا الاقـتـصـاد الـعـاYـي خـلال فـتـرة الخـمـسـيـنـات
والستينات. أما في عقد السبعينات فإن هذا الوضع قد ساء من جراء عدة
أحداث متتالية ومتداخلة فـيـمـا بـيـنـهـاJ مـثـل اسـتـمـرار الـعـجـز فـي مـيـزان
Jوتخفيض قيمة الدولار الأمريـكـي Jتحدة الأمريكيةYدفوعات للولايات اYا
والزيادة القوية التي حدثت في أسعار بعض السلعJ وقدرة الشركات الكبرى
متعددة الجنسية على رفع الأسعار فوق حدود التكاليف الجارية ومستويات
Jرتبطة بهاYوالظواهر ا Jركب لهذه العواملYالتضخم السائدة. إن التأثير ا

 fقد دفع �عدل التضخم لكي يصبح مكـونـا مـن رقـمـdouble-digitوكانت 
ردود فعل الحكومات في الدول الغربيةJ هي تطـبـيـق إجـراءات انـكـمـاشـيـة
أدت-في ظل ظروف الاحتكار والتركيز للشركات الكبرى-باYؤسسات القائدة
لأن ترفع من أسعار منتجاتها لكي تعوض الانخفاض الذي طرأ على حجم
مبيعاتهاJ ولكي تحافظ علىJ وتحسن منJ تدفقاتها النقدية. إن مثـل هـذه
السياسات قد فاقمتJ من الناحية الواقعيةJ من تأثير الاتجاهات الركودية
في البلدان الصناعية بدلا من أن تخفف منهاJ ودون أن يكون لها أي تأثير
حقيقي على أسعار وأرباح اYؤسسات الكبرى. أما العبء الحـقـيـقـي لـتـلـك
السياساتJ فقد تحمله العمال والفئات الاجتماعـيـة الـضـعـيـفـة مـن خـلال

زيادة البطالة وتخفيض مستويات الأجور الحقيقية.
) إن مثل هذا الوضع قد أفاد كثيرا من اYؤسساتJ مثـل الـشـركـات١٣(

متعددة الجنسية والبنوك دولية النـشـاطJ الـتـي سـرعـان مـا بـدأت تـفـرض
بعض الإصلاحات النقدية بعد انهيار نظام بريتون وودز. وهذه اYؤسسات
وحدها 7لك اYعلومات حول إمكانات الأرباح التي تنجم عن عدم استقرار
الأسواق النقدية. ومن سخريات القدر أن البنوك دولية النشاط تسعى الآن
لإقامة نظام خاص لشبكة الأمان اYصرفي لكي تحمي نفسها من أي انهيارات



316

التاريخ النقدي للتخلف

محتملة. ولكنJ أين هي الآن شبكة الأمان للشعوب التي تحملت الـفـوضـى
النقدية الراهنة?

) وبدلا من تخفيف هذه الأعباء فإن صندوق النقد الدولي قد تعمد١٤(
وضع سياسة مركبة لإضعاف الضعيف والمحافظة على القوى. فالصندوق
قد سمح �بدأ الدولة ذات العجز-وهي الولايات اYتحدة الأمريكية-حتى لا
يقع عليه اللوم فيما يتعلق بالتضخم السائدJ ولم يتحرك لاتخاذ أي إجراء
تجاه العجز اYزمن لهذه الدولةJ ولم يفعل شيئا تجاه الإجراء اYنفرد الذي

J وهو التعهد الذي كانت قد تعهدت به في١٩٧١اتخذته بفسخ تعهدها عام 
مؤ7ر بريتون وودز. كما أن الصندوق لم يعمل علـى تـنـظـيـم خـلـق الـعـمـلـة
الدولية التي تنجم عن عجز مـيـزان اYـدفـوعـات الأمـريـكـيJ والـتـي أخـذت
تتدفق إلى البنوك التجارية دولية النشاط وإلى أسواق العملات الأوروبية.
كما أنه لم يفعل أي شئ لتحقيق التكليفات اللازمة في الدول ذات الفائض
اYزمنJ التي تسهمJ شأنها في ذلك شأن دول العجزJ في خلق عدم التوازن

في اYدفوعات الدولية.
) إن الصرامة التي يتسم بها تعامل صندوق النقد الدوليJ مع غالبية١٥(

دول العجزJ تتعارض في الواقع مع تلك السماحة اYطلقة في حرية تصرف
الدول الصناعية التي كانت تحقق فائضا مستمرا Yدة ثلاثة عقود فـائـتـة.
فبينما تجبر دول العجز على فتح أسواقها أمام الواردات مقابل أن تتدفـق
إليها كميات محدودة من الائتمان الذي يعتمد على موافقة صندوق النقـد
الدوليJ نجد أن دول الفائض لها مطلق الحرية في أن تتصرف لحل مشكلات
الأجل القصير من خلال تصدير الانكماش والبطالةJ وحتى من خلال تبني

الإجراءات الحمائية ضد صادرات دول العالم الثالث.

مؤتمر للأمم المتحدة حول قضايا النقد والتمويل الدولية:
) لقد برهنت تجربة تطور العالمJ بشكل متزايدJ على أنه من اYستحيل١٦(

تحقيق استراتيجية لتنمية حقيقية عاYية بدون إعادة هيكلة أساسية لنظام
النقد الدولي. ومن الأمور التي لا �كن مخالفتها أن هذا النظام الـنـقـدي
الدولي الجديد يجب أن يتشكل من خلال موافقة المجتمع الدولي. وإذا لم

»non-systemتتم موافقة هذا المجتمع على هذا النظامJ فإن نظام «اللانظام 
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السائد حاليا سوف يستمر في التطور من خلال الترتيبات العشوائية التي
Jـصـالحـهـا الخـاصـةY تجريها مجموعة ضئيلة من الدول الصنـاعـيـة وفـقـا
ومصالح الشركات والبنوك متعددة الجنسية في ظل الخطر الدائم باحتمال

وقوع كوارث مالية عاYية.
) ولهذاJ فنحن ندعو لعقد مؤ7ر دولي في نطاق هيئة الأ® اYتحدة١٧(

للنقد العاYي والتمويل الدولي. إن هذا اYؤ7ر سيكون �ثابة محفل عاYي
ود�وقراطي وشرعي للتفاوض حول نظام نقدي جديدJ وفي الوقت نفسه
يكون متاحا لحكم الرأي العام. كما أننا نلح على أن اYسودة الأولى Yـيـثـاق
هذا النظام الجديد يجب أن تبدأ الآنJ ونحن ندعو الهيئات غير الحكومية
(النظام الثالث) أن تتولى القيادة في هذا اYسعى لكي توضح معالم الطريق

للحكومات.

خصائص نظام النقد الدولي الجديد:
)١٨.fرئـيـسـ fإن نظام النقد الدولي الجديد يـجـب أن يـخـدم هـدفـ (

الهدف الأولJ هو أن يكون قادرا عـلـى تحـقـيـق الاسـتـقـرار الـنـقـدي الـلازم
لاستعادة تلك اYستويات اYقبولـة مـن الـتـوظـف والـنـمـو اYـسـتـمـريـنJ وكـبـح
السياسات واYيول التضخمية والكسادية / التضخمية القوية السائدة حاليا
في الاقتصاد العاYي. والهدف الثانيJ هو أن هذا النـظـام يـجـب أن يـدعـم
عملية التنمية الدوليةJ وبالذات تنمية دول العالم الثالث التي تعيـش فـيـهـا

أغلبية فقراء العالم.
) إن الخصائص اYميزة لهذا النظام النقدي الدولي الجديد يجب أن١٩(

تكون:
(أ) د�وقراطية الإدارة والرقابة. صحيح أنه ر�ا يكون مـن الـصـعـوبـة
تجنب التأثير المحسوس للدول القوية اقتصادياJ إلا أن مصالح أغلبية دول

العالم يجب أن يراعيها هذا النظام.
J ذلك أنه نظرا للنمو اYتعاظم الذي طرأuniversality(ب) صفة العاYية 

على تدويل التجارة واYدفوعات فإن الاعتماد العـاYـي اYـتـبـادل يـتـطـلـب أن
تشارك جميع دول العالم في الترتيبات اYؤسسية لإدارة نظام النقد الدولي.

 لكي تكون وسيلةinternational currency unit(ج) إنشاء وحدة نقد عاYية 
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التبادل العاYية وأصل الاحتياطي الأساسي. فالعالم لا يستطيع أن يستمر
في قبول ذلك الوضع الذي تتمكن فيه دولة واحدة من أن تفرض عمـلـتـهـا
الخاصة لكي تلعب هذا الدورJ أو استمرار خلق العملـة الـدولـيـةJ أو قـبـول

حركات اYضاربة العاYية دون رقابة.
 لتحويلات اYوارد من خـلالAutomaticity(د) وجود درجة ما من الآلية 

الأصل الاحتياطي الذي سيستحدثه المجتمع الدولي.
) وسوف يحتاج نظام النقد الدولي الجديد إلى سلطة تتـولـى إدارة٢٠(

شؤون النظام. إن صفتي العاYية والد�وقراطية سوف 7كنان النظام مـن
أن يكون قادرا على التوفيق بf احتياجات أ�اط التنمية المختلفة والنظم
الاقتصادية والاجتماعية اYتباينة. ومثل هذه السلطة يتعf عليها أن تنظم
عرض النقود العاYيةJ وأن تكون قادرة على إعادة توزيع فوائض اYدفوعات
الوطنية والاحتياطيات النقدية اYتاحة. ولتجنب التلاعب فإن الحاجة تدعو
إلى وجود مجموعة من القواعد الراسخة والآلـيـات اYـنـاسـبـة الـتـي تحـكـم
عملية خلق وتوزيع العملة الدولية. إن وجود وحدة للنقد العاYي سوف يعمل
على إعادة تطبيق مبدأ تسويـة اYـدفـوعـات مـن خـلال الأصـل الاحـتـيـاطـي

principle of asset settlementبـدأ الـذي أدى غـيـابـه فـي أواخـر عـقـدYوهو ا J
الستينات إلى مظاهر التناقضات السابقة وسببا في اYزيد من الفـوضـى.
إن مراعاة هذا اYبدأ سوف يعني ضمنا إمكانية تحويل العملات الـوطـنـيـة
إلى وحدة النقد العاYية. وعلى أي حالJ فثمة تدابير يجـب مـراعـاتـهـا فـي
الاتفاقية الدولية تتعلق بحدودJ أو بتأجيل قابلية الـتـحـويـلJ وذلـك Yـراعـاة
بعض الظروف الخاصة للدولJ مثل ظروف بعض دول العالم الثالث والدول

الاشتراكية.

إجراءات دولية عاجلة:
) ونظرا لأن عمليات بناء نظام النقد الدولي الجديـد سـتـكـونJ بـلا٢١(

شكJ عمليات طويلة وصعبةJ فإن ثمة خطوات عاجلة لا بد من اتخاذها في
نفس الوقت Yعالجة اYشكلات اYلحةJ الأمر الذي سيساعد عـلـى الـتـحـول
بشكل جذري نحو النظام الجديد. ومعظم هذه الخطوات يـجـب اتـخـاذهـا

داخل إطار صندوق النقد الدولي.
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) وأولى هذه الخطوات هي أن صندوق النقد الدولي يجب أن يزود٢٢(
باYوارد لكي �ول ذلك العجز الذي ينجم بشكل طبيعي عـن تـلـك الجـهـود
الجادة واYنظمة لتحقيق التنمية والتغير الهيـكـلـي. إن شـروط 7ـويـل ذلـك
العجز يجب أن تراعى مبدأ سيادة الدول في اختيارها الخاص لنمـاذجـهـا
Jعلى وجه الخصوص Jالاقتصادية والاجتماعية وطرق التنمية فيها. ويجب
ألا يكون هناك عقاب لتلك الدول التي تختار تلك الاستراتيجيات التي تؤكد
على التخطيط الاقتصاديJ وعلى نظم الرقابة الإدارية للموازنات (في مجال
سعر الصرفJ والوارداتJ والاستثمارJ والائتـمـان...) وإصـلاح اYـؤسـسـات
التقليديةJ وتعطى دورا فعالا للقطاع العام. وفضلا عن ذلك يتـعـf تـقـد�
اYعونة Yساعدة هذه الدول لكي تتغلب على اYصاعب والعقبات التي تواجهها
في �اذج تنميتهاJ ومساعدتها في مجال تحسf كفاءة التخطيط والإدارة
الاقتصادية وتخصيص اYوارد. وفي هذا السياق فإن استخـدام اYـقـايـيـس
Jتغيرات النقدية الضيقةYالتي تستند على مجموعة صغيرة من ا Jربع السنوية

يعد أمرا غير مناسب على الإطلاق لأوضاع دول العالم الثالث.
) وثاني هذه الخطوات أن دول العالم الثالث التي استخدمت شرائح٢٣(

الائتمان العليا بصندوق النقد الدولي يجب أن تعامل بوضوح علـى أسـاس
الاعتراف بأن جانبا كبيرا من عجزها الذي تحـقـقـه الآنJ إ�ـا يـعـزى إلـى
عوامل لا دخل لها فيها على الإطـلاق. ومـن ضـمـن هـذه الـعـوامـلJ ارتـفـاع
التضخم العاYيJ ضعف وتقلب أسعار الصادراتJ انخفاض الطلب العاYـي
على صادراتهاJ التدهور الذي حدث في شروط تبادلها التجاريJ وارتـفـاع
أسعار الفائدة. وهي كلها مظاهر تعبر عن الفوضى النقدية الدولـيـة وعـن
عدم العدالةJ بشكل عامJ في النظام الدولي. إن 7ويل مثل هذا العجز من
خلال صندوق النقد الدولي يجب أن يكون أكـثـر مـرونـة وآلـيـةJ ويـجـب ألا

 الحالية للصندوق.Conditionalityيعامل �عايير اYشروطية 
Compensatory) ولإنجاز هذا الهدف فإن تسهيلات التمويل التعويضي ٢٤(

Financing Facilityوأن تـوضـع لـهـا مـعـايـيـر أقـل Jبالصندوق يجب أن تتسـع 
مشروطية وذلك Yواجهة عجز الصدمات الخارجية (مثلما كان عليه التسهيل

). إن استخدام مثل هذه التسهيـلات يـجـب أنOil Facilityالنفطي السـابـق 
يكون مرتبطا بحجم العجز الناجم عن أسباب خارجيةJ وليس بحجم حصة
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الدولة بالصندوق. كما أن تسديد هذه التسهيلات يجب أن يكون مرتـبـطـا
باستعادة الانتعـاش فـي مـوازيـن اYـدفـوعـات مـن خـلال الـصـادراتJ أو مـن
خلال تراجع الصدمات الخارجيةJ بدلا من ربط ذلك بفترة زمنية تحكمية.

) كذلك فإن هناك قرارات أخرى يجب أن تتخذ بخـصـوص حـقـوق٢٥(
 وذلك لـكـي تـصـبـح �ـثـابـة عـمـلـةspecial drawing rightsالسـحـب الخـاصـة 

الاحتياط الرئيسة في تسوية اYعاملاتJ ولكي نضمن أن يتجه دور العملات
الوطنية قي تسوية تلك اYعاملات نحو الانخفاض بشكل فعال. ولـتـحـقـيـق
نفس هذا الهدف يجب أن تصبح حقوق السحب الخاصة أكثر جاذبية في
الاستخدام. إن تخصيص حقوق السحب الخاصةJ وإجراءات بيـع الـذهـب
بصندوق النقد الدولي يجب أن تتم طبقا Yعايير منفصلة عن هيكل معايير
الحصص بالصندوقJ وأن تعتمد على الحاجة النسبيةJ وقـابـلـيـة الـتـعـرض

للمشكلات الاقتصادية والعجز التنموي.
)٢٦JنازعاتYللتحكيم وفض ا Jهناك حاجة ماسة لتأسيس آلية Jوأخيرا (

مستقلة عن إطار صندوق النقد الدوليJ لـكـي تـنـظـر فـي الخـلافـات الـتـي
تنشأ بf الصندوق والدول الأعضاء التي تـسـتـخـدم مـوارده. فـالـقـوة غـيـر
العادية التي �ارسها موظفو الصندوق وإدارته في التفاوض مع تلك الدول
تعطى التبرير لضرورة وجود تلك الآلية التي تضمن الحـلـول الـعـادلـة Yـثـل

هذه الخلافات.
) وبجانب الإجراءات سالفة الذكر فـإن 7ـويـل الـعـجـز الـنـاجـم عـن٢٧(

التنمية في العالم الثالثJ وكذلك الاحتياجات اYلحة لهذا العالمJ تستدعي
إحداث زيادة هائلةJ وتحسينا نوعيا في اYـوارد المحـولـةJ وهـو الأمـر الـذي
يتجاوز طاقة صندوق النقد الدولي. إن الدول الصناعيةJ سواء في الشرق
أو الغربJ يجب أن تراعى تعهداتها في هذا الخصوص. كما أن مبدأ فرض
ضرائب عاYية تحويلية يجب أن يحظى بالقبـولJ حـيـث أن فـرض ضـريـبـة
عاYية (على سبيل اYثالJ على استهلاك النفط في الدول الصناعية) �كن
أن يستخدم في تعبئة أرصدة تخصص لتحويلات اYوارد إلى تلك البـلـدان

في العالم الثالث.
) ويتعf على دول العالم الثالث أن تعمق من استراتيجيات الاعتماد٢٨(

الجماعي على النفس في المجالات التمويلية والنقديةJ وأن تستند في ذلك
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على آليات خاصة. وهنا يتعf أيضا توسيع اYبادرات التي تستهدف تعميق
قنوات اYوارد اYمتدة فيما بf دول العـالـم الـثـالـث اYـصـدرة لـلـنـفـط وذات
JواردYدول العالم الثالث الأخرى التي تحتاج إلى ا fوب Jالفوائض الرأسمالية
وذلك بشكل مـبـاشـر (أي دون وسـيـط ثـالـث). إن الـصـنـدوق الخـاص لـدى
منظمة الدول اYصدرة للنفط (الأوبك) �كن أن يتزايد ويتسع لكي يتحول
إلى بنك حقيقي للتنمية. كما يتعf أيضا الاستمرار الفعال في إنشاء نظم

الاتحادات النقدية الإقليمية فيما بf دول العالم الثالث.

قوة الدفع لمبادرة أروشا:
) إن النجاح في تكوين نظام نقدي دولي جديد في الثمانينات سوف٢٩(

يحتاج إلى أن تبسط القضايا النقديةJ وأن تدخل دائرة الحوار واYناقشات
الهامة والفحص الدقيق. إن هؤلاء الذين �لكون القوة اYستمدة من النقود
يتعf عليهم أن يوضحوا للجميع النتائج الناجمة عن استخدام تلك القوة.
ونحن نأمل أن تساعد مبادرة أروشا الناس على بدء حوارهم في مخـتـلـف
مواقعهم الوطنيةJ وأن يزاولوا ضغطا على حكوماتهم لكي تهتم جديا بالدراسة
والاستعداد للمفاوضات بf الحكومات حول نظام النقـد الـدولـي الجـديـد

تحت رعاية منظمة الأ® اYتحدة.
) ولهذاJ فنحن ندعو الشعوب في الدول الصناعية ومنظماتهاJ �ا٣٠(

فيها النقابات والأحزاب والكنائسJ بأن تكون على حذر من التكاليف التي
monetary non-systemستتحمـلـهـا مـن جـراء اسـتـمـرار «الـلانـظـام» الـنـقـدي 

وستتحملها معها أيضا شعوب العالم الثالـث. إن تـلـك الـشـعـوب عـلـيـهـا أن
Jيساعدها على مكافحة التضخم Jتراعي مصلحتها في وجود نظام مستقر
و�هد الطريق للخروج من العصر الحالي للركود والبطالة. ونحن نستحث
الحكوماتJ في الشرق والغربJ على أن تتعاون معا في سبيـل مـصـلـحـتـهـا
اYشتركة في وجود نظام نقدي عاYي ود�وقراطيJ كما ندعو لوجود تأييد
عاYي محسوس لشعوب دول العالم الثالث وحكوماتها التي تنشد الحفـاظ
على سيادتها وكرامتها من خلال نظمها الخاصة في مواجهـة الـتـهـديـدات
اYالية الخارجيةJ ونرجو من دول العالم الثالث أن تقلل من اعتمادها علـى
اYنظمات اYالية الغربية السائدةJ وأن تعبر عن تضامنها من خلال تعاونها
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النقدي واYالي فيما بينها. وأخيراJ نـحـن نـسـتـحـث المجـتـمـع الـدولـي لـكـي
يستجيب بشكل عاجل لندائنا بعقد مؤ7ر عاYي للنقد والتمويل تحت إطار
هيئة الأ® اYتحدةJ وأن يجعل تلك اYـهـمـة كـأحـد الالـتـزامـات الـهـامـة فـي

العقد القادم.
مؤwر الشمال والجنوب حول نظام النقد الدولي 

 yوالنظام الاقتصادي العا3ي الجديد - أروشا

١٩٨٠ يوليو ٣ يونيو - ٣٠تنزانيا:  

المشاركون:
إسماعيل صبري عبد اللهJ رئيس منتدى العالم الثالث (مصر)J كارلوس
آماتJ باحث اقتصادي (بيرو)J أحمد بن صالحJ مساعد الرئيس للمؤسسة
الدولية من أجل تنمية بديلةJ الايفداJ (تونـس)J أ. بـن اشـنـهـوJ الـسـكـرتـيـر
العام لجمعية اقتصاديي العالم الثالث (الجزائر)J روبرت ل. بوروساجJ مدير
معهد دراسات السياسة (الولايات اYتحدة الأمريكية)J جوزيه ماريا برانداو
دي بريغوJ باحث اقتصادي (البرتغال)J إ. أ. برتJ محاضر بجامعة ساسكس
(اYملكة اYتحدة)J نورمان جريفانJ اYدير الفني Yؤسسة التخطيط القومي
(جاميكا)J ريجنالد هربولد جرين أستاذ �عهد دراسات التنمـيـة بـجـامـعـة
ساسكس (اYملكة اYتحدة)J توما جوداكJ مستشار أول السكرتارية الاتحادية
للتمويل (يوغوسلافيا)J سفن هامرلJ اYدير التنفيذي Yؤسسة داج هامرشولد
(السويد)J إيفيلf هز فيكنزJ مديرة مؤسسة إيفرت فرمير(هولنده)J ستيوارت
هولندJ عضو بالبرYان (اYملكة اYتحدة)J كمال حسJf مدير مركز أبحـاث
النظام الاقتصادي العاYي الجديد بكلية نوفـيـلـد (بـنـجـلاديـش)J أمـيـر هــ.
جمالJ وزير اYالية (تنزانيا)J إبراهيم قادوماJ وزير التجارة (تنزانيا)J لينرت
كلاكنجبرجJ مستشار في الشؤون الدولية بالحزب الد�وقراطي الاجتماعي
السويدي (السويد)J سامويل ليش� شتJf زميل �عهد أمريكـا الـلاتـيـنـيـة
للدراسات العابرة للقومية (أورجواي)J جوستf ميداJ مدير معهد دراسات
التنمية بجامعة دار السلام (تنزانيا)J ك. ماليماJ وزير التخطيط والشؤون
الاقتصادية (تنزانيا)J سيمون مبيلينىJ مساعد الرئيس للشؤون الاقتصادية
(تنزانيا)J ميخائيل موفيتJ زميل �عهد دراسات السياسة (الولايات اYتحدة
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الأمريكية)J م. ناراسيمهامJ اYدير التنفيذي بالـبـنـك الـدولـيJ قـسـم شـؤون
الهند وبنجلاديش وسيري لانكا (البنك الدولي)J ماك نرفJf رئيس اYؤسسة
الدولية من أجل تنمية بديلة (سويسرا)J أولى نوردبرجJ نائب مدير مؤسسة
داج هامرشولد (السويد)J آمون ج. نسكيلاJ اYفوض الأعلى �حكمة سانت
جيمس (تنزانيا)J س. م. نيرابوJ محافظ بنك تنـزانـيـا (تـنـزانـيـا)J جـوزيـف
Jأوسكار بينو سانتوس J(بوندا) رئيس الجمعية الاقتصادية البولندية Jبايستكا
رئيس جمعية اقتصادي العالم الثالث (كوبا)J فولفجانج روثJ عضو بالبرYان
(جمهورية أYانيا الاتحادية)J دلفf روجازيراJ مدير الأبحـاث الاقـتـصـاديـة
J(جاميكا) الية والتخطيطYوزير ا Jهوخ سمل J(تنزانيا) والسياسة ببنك تنزانيا
خوان سومافياJ اYدير التنفيذي Yعهد أمريكا اللاتينية للدراسـات الـعـابـرة
للقومية (شيلي)J لويجي سبافنتاJ عضو بالبرYان (إيطاليا)J ميخائيل زاميت
جوتاير اYؤسسة الدولية من أجل تنمية بديلة (مالطا). وهنـاك إعـلامـيـون
قد شاركوا في اYؤ7ر: بول فابراJ جريدة لوموند وأوروبا (فرنسا)J محمد
Jشاكرافاتي راجافان J(لبنان) نائب رئيس تحرير مجلة السفير Jمشموشي
مؤسسة العالم الثالث لخدمات الطباعة والأنباء (الهند)J مراقبون في اYؤ7ر:
دادلى سيرزJ أستاذ �عهد دراسات التنمـيـة بـجـامـعـة سـاسـكـس (اYـمـلـكـة
اYتحدة)J وهناك عدد آخر من اYشاركf الذين كانوا قد قبـلـوا الاشـتـراك
في مؤ7ر الشمال والجنوبJ ولكنهم لم يـتـمـكـنـوا مـن ذلـكJ وقـد حـضـروا
بصفتهم الشخصية دون أن يعني ذلك موافقتهم بالضرورة على جمـيـع مـا

جاء في وثيقة مبادرة أروشا.
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القسم الأول
الفصل الأول:

) راجع في ذلك: محمد عدنان مراد-صراع القوى في المحيط الهندي والخليج العربيJ جذوره١(
 Jدار دمشق للطباعة والنـشـر Jص ١٩٨٢التاريخية وأبعاده J٩٠.

.٩٢) انظر اYصدر آنف الـذكـرJ ص ٢(
.٩١) اYصدر السـابـقJ ص ٣(
) راجع في ذلك: موريس لومبار-الأسس النقدية للسيادة الاقتصاديةJ الذهـب الإسـلامـي مـنـذ٤(

القرن السابع إلى القرن الحادي عشر اYيلاديJ نشرها وترجمها توفـيـق اسـكـنـدر تحـت عـنـوان:
بحوث في التاريخ الاقتصاديJ الجمعية اYصرية للدراسات التاريخيةJ مطابع دار النشر للجامعات

 Jالقـاهـرة JصريةYص ١٩٦١ا J٧٨-٥١.
.٦٦) انظر اYصدر آنف الـذكـرJ ص ٥(
.٧٠) اYصدر السـابـقJ ص ٦(
.٥٢) اYصدر السـابـقJ ص ٧(
) انظر في ذلك الدراسة الشهيرة Yارك بلوك: مشكلة الذهب في العصر الوسيـط فـي كـتـاب:٨(

.٥٠-١بحوث في التاريخ الاقتصاديJ سبـق ذكـرهJ ص 
) يشبه اYؤرخ محمد عدنان مراد «سقوط بغداد على يد اYغول بسقوط القسطنطينية على يد٩(

الأتراك العثمانيf من الناحية التاريخيةJ ولكنها تختلف اختلافا كليا من ناحية النتائج. فسقوط
القسطنطينية أنهى مرحلة القرون الوسطى بظلامها الدامسJ في حf كان سقوط بغداد ينـهـي
مرحلة مشرقة في تاريخ الحضارة عامة والحضارة العربية الإسلامية خاصة»-انظر مؤلفه سالف

.٩٧الـذكـرJ ص 
.٧٣) راجع في ذلك بحث موريس لومبارJ اYشار إليه آنـفـاJ ص ١٠(
) راجع مثلا دراسة ف. برودل: دراسات في النقود والحضاراتJ من ذهب السودان إلى فضة١١(

Jمترجمة ومنشورة في كتاب: بحوث في التاريخ الاقتصادي JتوسطYأو من مآسي البحر ا Jأمريكا
.١٠٠-٧٩مصدر سبـق ذكـرهJ ص 

) انظر في ذلك اYقدمة التي كتبها توفيق إسكندر للكتاب سالف الذكر مباشرةJ ص ز.١٢(
.١٠٨) راجعJ محمد عدنان مرادJ اYصدر آنف الـذكـرJ ص ١٣(
) انظرJ كوهاشير تاكاهاشي-طريقا الانتقال إلى الرأسماليةJ دراسة منشورة في كتاب: الانتقال١٤(

من الإقطاع إلى الرأسماليةJ مجموعة دراسات لعدد مـن اYـفـكـريـنJ تـرجـمـهـا وقـدم لـهـا عـصـام
.J١١٢ الطبعة الثانيـةJ ص ١٩٨٢الخفاجيJ دار ابن خلدونJ بيـروت 

) من الثابت تاريخيا أن أحمد بن ماجد هو الذي قاد رحله فاسكودي جاما إلى سواحل الهند.١٥(
وقد حرص فاسكودي جاماJ حينا وطأت قدماه أرض مالينديJ أن يبحث عن هذا اYلاح العربي
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الشهيرJ نظرا لشهرته آنذاك ومعرفته بالطرق اYائية وخبرته فـي عـلـوم الـبـحـار وفـنـون اYـلاحـة
وأحوال الفلك. وقد دهش فاسكودي جاما حينما قابله لغزارة علمه وخبرته. ولهذا دعاه للسفـر
معه نحو الهند. وبالفعل قاد ابن ماجد السفن البرتغالية من السواحل الشرقية لإفريقية إلى الهند

 يوما دون أن تصادفه أي عقبات بحكم خبرته وحنكته في شؤون البحـر.٢٢مباشرة فوصلها في 
وقد ندم أحمد بن ماجد أ�ا ندم بعد ذلك على مساعدته للبرتغاليJf نظرا Yا Yسـه مـنـهـم مـن

نزعة وحشية واستعمارية في نهب وإخضاع اYناطق التي كانوا يصلون إليها.
) راجع في ذلك رأفت غنيمي الشيخ-إفريقية في التاريخ اYعاصرJ دار الثقافة للطباعة والنشر١٦(

 Jص ١٩٨٢بالقـاهـرة J١٧.
.١٢٤) راجعJ محمد عدنان مرادJ اYصدر سالف الـذكـرJ ص ١٧(
.١٩) انظرJ رأفت غنيمي الشيخJ اYصدر الآنف الـذكـرJ ص ١٨(
) تجدر الإشارة هناJ إلى أن كريستوفر كولومبس ظل حتى وفاته مقتنعا بعد رحلاتـه الـثـلاث١٩(

بأنه قد وصل بالفعل إلى الهند عن طريق الإبـحـار غـربـا. راجـع فـي ذلـك: جـورج لـوفـران-تـاريـخ
التجارة منذ فجر التاريخ حتى العصر الحديثJ ترجمة هاشم الحسينـيJ مـنـشـورات مـكـتـبـة دار

.٦٧الحياةJ بيروتJ (بدون تـاريـخ)J ص 
.١١٩) انظرJ محمد عدنان مرادJ اYصدر آنف الـذكـرJ ص ٢٠(
.٦٩) راجعJ جورج لوفرانJ مصدر سبـق ذكـرهJ ص ٢١(
) انظر في ذلكJ جون هنريك كلارك وفينسنت هاردنج-تجارة الرق والرقيقJ ترجمه مصطفى٢٢(

 Jدار الهلال بالقـاهـرة Jكتاب الهلال Jص ١٩٨١الشهابي J٤٦-٤٥.
.٣٧) انظر اYرجع آنف الـذكـرJ ص ٢٣(
.J٣١ ص ١٩٦٨) راجع في ذلكJ احمد جامع-الرأسمالية الناشئةJ دار اYعارف �صرJ القاهرة ٢٤(
.٢٣) راجعJ رأفت غنيمي الشيخJ مصدر سبـق ذكـرهJ ص ٢٥(
) ليس هناك أبشع من الطريقة التي كان يتم بها «قنص» العبيد وإرسالهم إلى أسواق الـبـيـع.٢٦(

وفي هذا الخصوص كتب جون هنريك كلارد وفينسنت هاردنج ما يلي: (كانت طـريـقـة اقـتـنـاص
الرقيق تتسم بالوحشية والتناهي في القسوة. وكانت الوسيلة اYتبعة هي حرق القرى وقت السحر
Jثم يخطفون وهم يحاولون النجاة من النيران. وبعد أن يجمعوا ينقلون إلى السواحل Jوالسود نيام
حيث توجد مستودعات خاصة يحبسون فيها حتى تأتي السفن لنقلهـم. وفـي هـذه اYـسـتـودعـات
كانوا لا يعطون من الزاد إلا �قدار ما �سك رمقهم. ثم يدفع كل رجل أو امرأة أو طفل ويوسم
باسم التاجر الذي اشتراه. وكان هذا الوسم شبيها بوسم اYاشية بقـطـعـة مـن الحـديـد اYـلـتـهـب.
ويظل هؤلاء اYساكf في محبسهم حتى تحملهم السفن. ورغبة في تقـلـيـل نـفـقـات الـنـقـل كـانـوا
يرصون رصا كما يرص السردين في العلبJ الواحد لصق الآخر. ونتيجة لقلة العنـايـة الـصـحـيـة
وقلة الغذاء كان �وت من شحنة السفينة نحو ثلاثf في اYائة من السود. راجع في ذلك: جـون

.٢١-١٩هنريك كلارك وفينسنت هاردنجJ اYصدر اYذكور آنـفـاJ ص 
)٢٧fكانت معدلات الأرباح الناجمة عن تجارة الرقيق تتراوح ما ب Jطبقا لتقديرات موريس دوب (

.٣١% راجع في ذلك: احمد جامعJ مصدر سبـق ذكـرهJ ص ٣٠٠% و ١٠٠
.١٢) راجعJ هنريك كلارك وفينسنت هاردنجJ مصدر سبـق ذكـرهJ ص ٢٨(
.٥٢) اYصدر السـابـقJ ص ٢٩(
) انظر في ذلك:٣٠(
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Clive Day: A History of Commerce, Longman Green, New York 1938, p. 166.

Jذكور اقتبسناه من: هاري ماجدوف-الإمبريالية من عصر الاستعـمـار حـتـى الـيـومYولكن النص ا
.J١٠٧ ص ١٩٨١مؤسسة الأبحاث العربية (ليس هناك اسم للمترجم) بـيـروت 

) النص مأخوذ من:٣١(
Eric Roll: A History of Economic Thought, Faber and Faber, LTD, London 1953, p. 65.

.١٥) راجعJ هاري ماجدوفJ اYصدر آنف الـذكـرJ ص ٣٢(
) انظرJ ديفيدس. لاند-أوروبا التقنيةJ القسم الأولJ ترجـمـة روزيـت خـوريJ مـنـشـورات وزارة٣٣(

.٧١-J٧٠ ص ١٩٨٤الثقافة بسورياJ دمـشـق 
) تشير بعض اYصادرJ إلى أن الإفريقيf قد أقاموا في أمريكا الشمالية وأمريـكـا الجـنـوبـيـة٣٤(

فترة طويلة قبل ظهور تجارة الرقيق. «والدليل على ذلكJ هو تلك اYعالم الأفريقية الواضحة على
بعض التماثيل في اYكسيك وأمريكا الجـنـوبـيـةJ �ـا يـدل عـلـى أن الأفـريـقـيـf كـانـوا مـوجـوديـن

Bedroبالأمريكتf قبل كولومبس �ئات السنf». ونذكر بعض اYصادر أيضاJ إلى أن بدرو نيـنـو 

Nino7اما مثلما حدث Jكان إفريقيا Jرشدين على السفينة القيادية لكريستوفر كولومبسYأحد ا J
مع فاسكو دي جاماJ حينما اصطحب معه اYلاح العرب الشهـيـر احـمـد بـن مـاجـد. انـظـرJ جـون

.٧٤-٧٣هنريك كلارك وفينسنت هاردنجJ مصدر سبـق ذكـرهJ ص 
.٧٤-٧٣) راجع في ذلكJ جورج لوفرانJ مصدر سبـق ذكـرهJ ص ٣٥(
.٧٤) اYصدر الآنف الـذكـرJ ص ٣٦(
)٣٧JوضوعيةYالأحلام النظرية وضراوة الواقع والشروط ا fب Jانظر دراستي: الاعتماد على الذات (

.١٩٨٦الحلقة النقاشية التاسعة للمعهد العربي للتخطيط بالكويتJ فبـرايـر 
) Yزيد من التفاصيل حول آليات عمليات التفسخ التي حدثت للمـجـتـمـع الإقـطـاعـي وتحـولـه٣٨(

للمرحلة الرأسمالية في دول القارة الأوروبية راجع:
Maurice Dobb, Studies in the Development of Capitalism, Routledge & Kegan, LTD, London 1954.

) راجع في ذلك: بول سويزي-التجارة الدولية وانحطاط الإقطاعJ مقالة مـتـرجـمـة فـي كـتـاب٣٩(
«الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية». مناظرة اشترك فيها عدد من الاقتصاديJf ترجمة عصام

.J٦٨ ص ١٩٨٢الخفاجيJ دار ابن خلدونJ بـيـروت 
.٦٩) انظر اYرجع آنف الـذكـرJ ص ٤٠(
.١٠٧) راجعJ هاري ماجدوفJ اYرجع متقدم الـذكـرJ ص ٤١(
) تذكر بعض اYراجع. «أن أهم وسيلة للتحايل على الربا قد اتخذت صورة الشركة. فقد كان٤٢(

اYرابي يسلم شخصا آخر مبلغا من النقودJ هو في الحقيقة قرضJ ليستغله في التجارة سواء في
عملية واحدة أو عمليات متعددة. وإذا ما انتهت هذه العمليات التـجـاريـة اسـتـرد اYـقـرض اYـبـلـغ
السابق تسليمه وكذلك ثلاثة أرباع الربحJ تاركا الربع فقط Yن قام بالعمل. وبهذا 7كن اYـرابـون
من توظيف أموالهم في الربا والحصول على ثلاثة أرباع الربح دون القيام بأي جهد. وقد أفلتت
هذه الصورة من قاعدة تحر� الرباJ وذلك بحجة أن اYقرض يتعرض لخطر ضياع أموالهJ فالربح
الربوي إ�ا يقابل تحمل اYقرض لهذه المخاطر. وقد تطورت هذه الشركة الربوية حتى أصبحت

-٥٢شركة التوصية الحالية». مذكور في: أحمد جامع-الرأسمالية الناشئةJ مصدر سلف ذكرهJ ص 
٥٣Jدار النهـضـة الـعـربـيـة Jوقارن أيضا: ثروت أنيس الاسيوطي-الصراع الطبقي وقانون التجار .

.J١٠٣ ص ١٩٦٤القـاهـرة 
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.٤٧) راجع: احمد جامع-اYصدر سالف الـذكـرJ ص ٤٣(
) الواقع إن نظام الطوائف كان أشبه بالتنظيمات الاحتكارية التي تشرف على مختلف الجوانب٤٤(

fشتغلYصفوفها الصناع ا fالاقتصادية والاجتماعية للإنتاج الحرفي. فقد كانت كل طائفة تجمع ب
بحرفة معينة (التجارةJ الحدادةJ الجلود.. .) وكان يرأسها رئيس منتخبJ وتسير فيها الأمور طبقا
للائحة معينة ذات قواعد محددة تسري على اYشتغلf داخل الحرفـة. وقـد وضـعـت كـل طـائـفـة
نظاما خاصا Yزاولة الحرفة. وكان يحرم على من لا يكون عضوا في الطائفة أن يزاول الحرفة أو
يسمح له بفتح ورشة داخل نطاق اYدينة التي �تد نفوذ الطائفة على مساحتها الجغرافية إلا بعد
أن يكون قد تدرج في سلم خاص للتلمذة الصناعية داخل الطائفةJ ووصل إلى درجة معـيـنـة مـن
الكفاءة تؤهله لأن يشتغل مستقلا بنفسه. ونظرا لأن الطائفة كانت تهدف لحماية الحرفيf مـن
اYنافسة وضيق نطاق السوقJ لهذا عملت على تحديد حجم الإنتاج ومواصفاته. ووضعت نظاما
خاصا للأجور والأسعار ووقت العمل وتحديد نوعية أدوات الإنتاج اYستخدمةJ وحددت إجراءات
تخزين اYواد وتصنيعها. ومن الجدير بالذكر أن نظام الطوائف الحرفية كان موجودا في كثير من

 بصدور قانون١٨٩٠البلاد العربية حتى القرن التاسع عشر. وقد ألغى هذا النظام �صر في سنة 
Jمصريا كان أو أجنبيا Jادة الأولى منه على أن لكل شخصYحيث نصت ا J(الباتنة) هنYضريبة ا
حق مزاولة اYهنة التي يختارها. وYزيد من التفاصيل حول نظام الطوائـفJ انـظـر اYـقـدمـة الـتـي

 لكتاب:Gunter Greutzbergكتبها 
Die Zunftlade, das Handwerk im Spiegel der Litratur vom 15. bis 19. Jahrhundert, Verlag die Nation,

Berlin 1973, s. 7-91.

) انظر في ذلك ما كتبناه عن فكر هذه اYدرسة في مؤلفنا-اYشكلة السكانية وخرافة اYالتوسية٤٥(
. وانظر في هذا الخصوص Yزيد من الإحاطة والتوسع:٢١الجديدةJ مصدر سبق ذكرهJ ص 

Hecksher, Mercantilism, George Allen, London 1935, E. Roll. A History of Economic Thought, 4th

edition, Faber, London 1973, J, Schumpeter, History of Economic Analysis, George Allen & Unwin

London 1967.

.٦٤-٦٣) راجعJ ديفيد س. لاند-مصدر سبـق ذكـرهJ ص ٤٦(
.٧٤) انظرJ جورج لوفرانJ مصدر سبـق ذكـرهJ ص ٤٧(
.٧٥) انظر اYصدر سابق الذكر مبـاشـرةJ ص ٤٨(
.٤١) انظرJ أحمد جامعJ مصدر سبـق ذكـرهJ ص ٤٩(
.٨٩) راجعJ جورج لوفرانJ اYرجع متقدم الـذكـرJ ص ٥٠(
.٦٨) انظرJ أحمد جامعJ مصدر سبـق ذكـرهJ ص ٥١(
.١٥٩) قارنJ محمد عدنان مرادJ مرجع سبـق ذكـرهJ ص ٥٢(
.٧٠) انظرJ أحمد جامعJ مصدر سبـق ذكـرهJ ص ٥٣(
.٩٢) راجعJ جورج لوفرانJ اYصدر آنف الـذكـرJ ص ٥٤(
.٩٤) اYصدر السـابـقJ ص ٥٥(
.٣٢) انظرJ هاري ماجدوفJ مصدر سبـق ذكـرهJ ص ٥٦(
.٣٤) اYصدر السـابـقJ ص ٥٧(
)٥٨JوضوعيةYالأحلام النظرية وضراوة الواقع والشروط ا fانظر دراستنا: الاعتماد على الذات ب (

سبقت الإشارة إليها.
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الفصل الثاني:
) قارنJ بول أ. بارانJ الاقتصاد السياسي للتنميةJ ترجمة أحمد فؤاد بلبعJ دار الكاتب العربي٥٩(

.٢٢٩للطباعة والنشرJ القاهرة (دار القـلـم) ص 
.٢٣١) اYرجع متقدم الـذكـرJ ص ٦٠(
) Yزيد من التفاصيل حول الثورة الصناعية وحركة المخترعات العلمية في أواخر القرن الثامن٦١(

عشر انظر:
J. D. Bernal: Die Wissenschaft in der Geschichte, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin

1967, Kapitel 8, s. 324-365, Birjukowitsch, Porchnew, Skaskin: Geschichte der Neuzeit, erster Band,

Volk und Wissen. Volkseigner Verlag Berlin 1954, s. 427-433, Friedrich Klemm: Technik Elne

Geschichte ihrer Probleme, Freiburg Berlin, Munchen 1954, Jurgen Kuczynski: Wissenschaft und

Wirtschan, VEB deutscher Verlag der Wis senschaft, Berlin 1971, Jonas, Linsbauer, Marx: Die

Produktivkrafte in der, Geschichte, Teil I, Diet 3 Verlag.

) قارن دراستناJ الاعتماد على الذات...J مصدر سبق ذكره.٦٢(
 سعر التعادل مضافا إليه مصاريف نقل الذهبGold export point) يقصد بحد خروج الذهب ٦٣(

من الدولة اYدينة إلى الدولة الدائنةJ �ا في ذلك مصاريف التأمf على الذهب. أما حد دخول
 فهو عبارة عن سعر التعادل مضافا إليه نفقات نقل وتأمf الذهب منGold import pointالذهب 

الدولة اYدينة إلى الدولة الدائنة.
The price specie flow mechanismJ) وتستند هذه الفكرة إلى نظرية التغير الآلي للأسعار والنقود ٦٤(

ويرجع الفضل إلى دافيد هيوم في الإشارة إليها وإلى ريكاردو والكتاب الكلاسيكيf فـي إحـكـام
صياغتهاJ وYزيد من التفاصيل انظر:

J. A. Schumpeter, History of Economic Analysis, Eight Printing Oxford University Press, New York

1974, pp. 316-317.

) قارن في ذلك:٦٥(
Lawrence W. Towle, international Trade and Commercial Policy, Second edition, Harper & Brothers

Publischers, New York 1965, p.286.

) انظر في معنى عمليات السوق اYفتوحة وتأثيرها على حجم النقود اYتداولةJ أي كتـاب مـن٦٦(
الكتب اYدرسية في مبادt النقود والبنوك.

) و�كن الإشارة هنا على وجه التحديد إلى السياسة النقدية للولايات اYتحدة الأمريكية خلال٦٧(
الحرب العاYية الأولى. إذ لم تتبع قواعد اللعبة التي تقتضيها قاعدة الذهب في هذا الصدد. فإذا
كنا قد ذكرنا في ا�Y أن تلك القواعد تقضي بزيادة كمية النقود والأسعار على نحو يتناسب مع
زيادة تدفق الذهب للداخلJ إلا أن الأمريكيf لم ينفذوا ذلك عن قصد واضحJ وهو عدم رغبتهم
Jـتـحـدة الأمـريـكـيـةYفي استيراد التضخم الذي اجتاح أوروبا. وظل الذهب يتدفق إلى الولايـات ا
نتيجة اYيزان التجاري اYوافقJ ومع ذلك ظلت السياسة النقدية تهدف إلـى جـعـل عـرض الـنـقـود
والأسعار بالداخل أقل من ذلك اYستوى الذي كان تتطلـبـه زيـادة دخـول الـذهـب. وقـد اسـتـفـادت
الولايات اYتحدة الأمريكية من ذلك. حيث أن الأسعار في أوروبا ظلت أعلـى مـن الأسـعـار داخـل
الولايات اYتحدة الأمريكية. وهذا ما جعل صادرات أمريكا في تزايد مستمر. وبهذا استـطـاعـت
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جذب معظم ذهب العالم إليها في غمار الحرب.
) أنظر في ذلك-بوجf فارجا-رأسمالية القرن العشرينJ ترجمة أحمد فؤاد بلبعJ دار الكاتب٦٨(

.J٣٢ ص ١٩٦٧العربي للطباعة والنشرJ القـاهـرة: 
) انظر في هذا اYوضوع من الناحية النظرية.٦٩(

Arghiri Emmanul, Unequal Exchange, A study of the Impenalism of Trade New York and London,

Monthly Review Press, 1972, and see also: Samir Amin, Unequal Development, An Essay on the

Social Formations of Peripheral Capitalism, New York, Manthely Review Press 1976, David Evans,

Unequal Exchange and Economic Policies: Some Implications of the Neo-Recardian Critique of the

Theory of Comparative Advantage, Institute of Development Studies Bulletin, Vol. 6, No 4, March

1975.

) انظر Yزيد من التفاصيل مؤلفنا-أزمة الديون الخـارجـيـةJ رؤيـة مـن الـعـالـم الـثـالـثJ الـهـيـئـة٧٠(
J وكذلك اYراجع الواردة فيه حول هذه النقطة.١٨٤-J١٨٠ ص ١٩٧٨اYصرية العامة للكتابJ القاهرة: 

) وهو نفس الدور الذي لعبته القروض الخارجية في تلك الفترة.٧١(
)٧٢Jدار الطليعة للطباعة والنشر J«مشار إليه عند: حمزة علوي في دراسته «الإمبريالية الجديدة (

.J٢٤ ص ١٩٧٠بـيـروت: 
) انظر: بول ساران وبول سويزي-رأس اYال الاحتكاريJ بحث في النظام الاقتصادي والاجتماعي٧٣(

١٩٧١JالأمريكيJ ترجمة حسf فهمي مصطفىJ الهيئة اYصرية العامة للتأليف والنشرJ القاهرة: 
. ومن الجدير بالذكرJ أن الإحصاءات الحديثة ما زالت تكشفJ يوما بعد آخرJ عن صحة١١١ص 

هذا القانون. انظر على سبيل اYثال في انطباق هذا القانون على حالة الاسـتـثـمـارات الأجـنـبـيـة
الأمريكية الخاصةJ مؤلفنا-أزمة الديون الخارجيةJ رؤية من العالم الثالثJ مصدر سلف ذكرهJ ص

J وانظر أيضا:٣٢١-٣٠٨
U. S. Department of Commerce, Domestic and International Business Administration: The Multinational

Corporations, Studies on U. S. Foreign Investment, Vol. l, March 1972. Washington.
.١٧٨) انظر للمؤلف: أزمة الديون الخارجيةJ رؤية من العالم الثالثJ مصدر سبـق ذكـرهJ ص ٧٤(
) انظر في ذلك:٧٥(

Rosa Luxemburg: “The Accumulation of Capital”, translated from Germany by A. Schwarzchild,

Routledge and Kegan Paul, LTD, London 1963, pp. 445-419.

.٤٢٠) راجعJ روزا لوكسمبورجJ تراكم رأس اYالJ آنف الـذكـرJ ص ٧٦(
) شرحت روزا لوكسمبورج بالتفصيل مأساة القروض الخارجية التي عقدها الخديوي سعيد٧٧(

والخديوي إسماعيل ودورها في فرض قيود التبعية النقدية واYالية والتجارية على مصرJ والتـي
J بعد عشرين عاما من اYعاملات اYالية للبـنـوك١٨٨٢انتهت باحتلال إنجلترا Yصر عسكريا عـام 

الأجنبية واYغامرين الأجانب. وانتهت إلى أن هذه القروض كان من نتيجـتـهـا تحـطـيـم الاقـتـصـاد
الطبيعي الزراعيJ وتوسع نطاق اYعاملات النقدية السلعيةJ وتشكيل بنية النظام النقدي فيما بعد
لتسهيل عمليات نزح الفائض الاقتصادي وتحويله لأغراض تراكم رأس اYال للعواصم الاستعمارية.

١٩١٠J-١٨٧٥ وكذلك: تيودور روزنشتf-تاريخ اYسألة اYصرية ٤٣٩-٤٢٩انظر اYرجع آنف الذكرJ ص 
ترجمة عبد الحميد العبادي ومحمد بدرانJ مطبعة لجنة التأليف والتـرجـمـة والـنـشـرJ الـقـاهـرة

١٩٥٠Jـعـارف �ـصـرYدار ا Jترجمة عبد العظيم أنيـس Jوكذلك: دافيدس. لاندز-بنوك وباشوات .
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. وجون مارلو: تاريخ النهب الاستعماري YصرJ ترجمة عبد العظيم رمضانJ الهيئة اYصرية١٩٦٦
.١٩٧٨العامة لكتابJ بالقـاهـرة 

) وYعرفة الأهمية النسبية للدور الذي لعبه تصدير رؤوس الأموال من العواصم الاستعمـاريـة٧٨(
للاستثمار بالخارج خلال عصر قاعدة الذهبJ يكفي أن نعلمJ أنه بالنسبة لحالة بـريـطـانـيـا بـلـغ

 fدة ما بY٣٨٠ حوالي ١٩١٣-١٩١٠متوسط الادخار السنوي في اJمليونا من الجنيهات الإسترلينية 
% من إجمالي اYدخرات٤٩ مليون جنيهJ أي بنسبة ١٨٥كان يوظف منها سنويا خارج البلاد حوالي 

JـصـريـةYمـكـتـبـه الـنـهـضـة ا Jالإنجليزية. انظر محمد لبيب شقير: العلاقات الاقتصادية الدولية
.J١٣٦ ص ١٩٥٨الطبعة الثانيةJ القـاهـرة: 

)٧٩.�Yكما عرضنا با Jصري خير تأكيد على ذلكYولنا في النموذج ا (
)٨٠ (See for exemple: Anthur Bloomfield, Monetary Policy under The International Gold Standard,

1884-1914, Federal Reserve Bank of New York New York 1959, and see also: Leland B. Yeager,

International Monetary Relations, Harper and Row, New York 1966.

) اYقصود بسعر البنك هو سعر الفائدة الرسمي الذي يعلنه الـبـنـك اYـركـزي لخـصـم الأوراق٨١(
التجارية التي تتوافر فيها شروط معينة تجعلها تتمتع �كانة �يزة عن غيرها من الأوراق اYالية.

)٨٢Jي لرؤوس الأموال قصيرة وطويلة الأجلYونظرا لقوة سوق لندن في ذلك الوقت كمركز عا (
 يقول: «إن شك إنجلترا يستطيع لو شاء أن يحصل على الذهب من القمرBagehatفإن كاتبا مثل 

لو رفع سعر الخصم �قدار يسير. مشيرا إلى ذلك عند: وهيب مسيحه-أصول النظرية النقدية
.٬٥٠ ١٩٦١وسياسة التوظفJ دار النهضة العربيةJ القـاهـرة: 

 يرى أن السياسة النقدية اYتطورة التي كان يتـمـتـع بـهـا بـنـكR. Triffen) بل إن روبرت تريفـن ٨٣(
إنجلترا (وغيره من بنوك العواصم الرأسمالية) كانت كفيلـة بـأن 7ـنـع مـن حـدوث الاخـتـلال فـي
ميزان اYدفوعات أصلا ومن هنا لم يكن لتغيرات الأسعار والدخـول بـالـداخـل أي دور يـذكـر فـي
تصحيح الاختلال. ويضيفJ أن قدرة نظام قاعدة الذهب على تصحيح نوبات الاختلال الكـبـرى
في موازين اYدفوعات عن طريق تعديل الأسعار الداخلية ومستويات الدخـول لـم تـوضـع مـوضـع

الاختبار إلا نادرا جدا في بلاد الغرب الرئيسة. انظر:
R. Triffen, Gold and Dollar Crisis. The Future of Convertibity, New Haven, 1960, p. 24.

) راجع في ذلك:٨٤(
O. Sombart, Das Wirtchaftsleben des Zeitalter of Hochkapitalismus, Munchen 1928, Band l, s. 460.

) انظر في ذلك:٨٥(
B. Chonen, Organizing The world s Money, the Political Economy of International Monetary

Relations,op. cit, p. 82.

) راجع في ذلك:٨٦(
Fred Hirsch. International Money, Penguin, London 1976 p. 28, and see also: Marcello de Cecco,

Money and Empire: The International Gold Standard 1890-1914, Basil Blackwell, Oxford 1974.

) راجع في ذلك:٨٧(
Gold Standard 1890 Marcello de Cecco, Money and Empire, The International 1914, Basil Blackwell,

oxford 1974.

.١٩ولكننا أخذنا هذا النصJ من هاري ماجدوفJ مصدر سبـق ذكـرهJ ص 
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) انظر في ذلك:٨٨(
A. Stadnichenko, Monetary Crisis of Capitalism, Progress Publischers, Moscow 1975, p. 16.

) انظر في ذلك:٨٩(
Robert Triffen, Our International Monetary System: Yesterday, Today.and Tomorrow, Random House,

New York, 1968, p.13.

الفصل الثالث:
) راجع في هذا الخصوص:٩٠(

O. Sombart, Das Wirtschaftsleben im Zeitalter des Hochkapitalismus, a. a. O., s. 490.

) انظر في ذلك:٩١(
Statistische Jahrbach fur das Deutsche Reich 1915, s. 342-350.

) قارن في ذلك:٩٢(
A. Stadnichenko, Monetary Crisis of Capitalism, op cit., p. 62.

) Yزيد من التفاصيل انظر:٩٣(
Autorenkollektiv, Der Zerfail des kolonialsystems und dle Aufschwung der, nationalen

Befreiungshewegung, Kleines Nachschlagewerk, Dietz Verlag Berlin 1967, s.50

.٥٠) اYرجع آنف الـذكـرJ ص ٩٤(
) بعد الاصطلاحات النقدية الشهيرة التي قام بها الدكتور شاخت.٩٥(
)٩٦tولهذا نحيل القـار Jوضوع وتطوراته المختلفةYقام بطبيعة الحال للتعرض لهذا اYلا يتسع ا (

إلى اYراجع الهامة التالية:
M. Stellmann, Die neueste Zeit, Frankfurt/Main, Berlin, Bonn, J. M Keynes, The Capacity of Germany

to pay Reparations (1919), and: Ware Debt and The United State, (1921), Published in: J. M. Keynes:

Essays in. 1931 Persuasion, Macmillan & Co. LTD, London, 1957.

) انظر في ذلك اYراجع الآتية:٩٧(
Gustav Cassel, The Crisis in The World s Monetary System, 2. ed. Oxford, at The Clarendon Press

1932, J. M. Keynes, A Tract on Monetary Reform Macmillan & co. LTD, London 1924, and see by the

same Author, The-Genoa Conference, Reconstruction in Europe, in: The Manchaster Guar dian

Commercial, section 3, (Jun 15, 1922), R. G. Hawtry, Currency and. Credit, 2 ed. Longmans, Creen

and Co. London 1927, Ludwig von Mises. The Theory of Money and Credit, Jonathan Cope., London

1952.

وفي اYراجع العربية انظر: عبد الحكيم الرفاعـيJ الاقـتـصـاد الـسـيـاسـيJ الجـزء الأولJ مـطـبـعـة
J وأحمد محمد إبراهيمJ النظريات والسياسـات الـنـقـديـة٦٠٤J-J٥٦٣ ص ١٩٣٦الرغائب بالقـاهـرة 

J ومحمد حسن الجملJ نظام الذهبJ دراسة منشـورة فـي مـجـلـة٣١٩-٢٦٧مرجع سبـق ذكـرهJ ص 
.١٩٤٧القانون والاقتصاد سبتمـبـر 

) هاجم كينز بلا هوادة تثبيت سعر الإسترليني بالذهب على أساس السعر القد�J منطلقا في٩٨(
ذلك من أن سعره غير واقعيJ حيث أن مستوى الأسعار والدخول في بريطانيا قد تغير. وتنبأ بأن
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ذلك سوف يؤدي إلى ركود الصادرات الإنجليزيةJ وتخفيـض مـعـدلات الـنـمـو الاقـتـصـادي وزيـادة
البطالة. وتحققت فعلا هذه التنبؤات. فقد اضطرت بريطانيا-للإبقاء على)الجنيه اYقـوم بـأكـثـر
من حقيقته-أن تتبع إجراءات نقدية صارمة. فأدى ذلك إلى حدوث تخفيـضـات فـي الأجـور عـام

J وإلى إضراب عمال الفحم وغيرهم. كما أن معدلات �و الإنتاج الـصـنـاعـي خـلال الـفـتـرة١٩٢٦
J ظلت اقل من نظيرها في الدول الأخرى. انظر:١٩٢٩-١٩٢٥

John Maynard Keynes, The Economic Consequences of Mr. Churchill, London 195, pp 5-5.

) ويعطى لنا الجدول التالي فكرة سريعة عن الفائض الذي تحقق في اYيزان التجاري للولايات٩٩(
اYتحدة الأمريكية خلال سنوات الحرب العاYية الأولى:

 جنيهات٣ سعر الأوقية من الذهب ب ١٩٢٥ مايو ١٣) حدد قانون قاعدة الذهب الصادر في ١٠٠(
 أوقية. ومعنى ذلك أن كل٤٠٠ بنساJ وأباح شراء السبيكة على ألا يقل وزنها عن ٥٬١٠ شلنا و ١٧و 

 جنيه من النقود الورقية ليحـصـل١٧٠٠فرد أصبح في مقدوره أن يقدم إلى بنك إنجلترا حـوالـي 
مقابلها على الذهب لتصديره للخارج أو لاستعماله في أغراض أخرى. انظر-أحمد محمد إبراهيم-

.٢٧٥اYرجع سالف الـذكـرJ ص 
) لعل ما رواه الأستاذ جيد عن مدى جنوح ارتفاع الأسعار في ظل التضخم الجامح بأYانيا يعد١٠١(

J اشترى علبة مـن١٩٢٣مثلا بالغ الدلالة. فقد ذكر أنه «أثناء سفره إلى أYانيا في شهـر نـوفـمـبـر 
 مليون مارك. ولكن البائع لم يكن معه٦٠٠الكبريت �ليار مارك». ويقول: «إن الثمن كان في الواقع 

 مليون مارك٤٠٠أوراق نقدية ليرد له الفرق. ولم يتشدد في اYطالبة بذلك الفرقJ لان الباقيJ وهو 
Jما كان يساوي شيئا يذكر!». مشيرا إلى هذا عند: عبد الحكيم الرفاعـي-الاقـتـصـاد الـسـيـاسـي

.٥١٩الجزء الأولJ اYرجع اYتقدم الـذكـرJ ص 
;١٩٢٥; ١٩٢٤) ونتيجة لهذه السياسة حققت اYيزانية العامة للدولة فائضا ملموسا في الأعوام ١٠٢(

١٩٢٧; ١٩٢٦.
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 نسبة إلى الاقـتـصـادي الأYـانـي اYـعـروفSchatbank) اشتهر هذا البنـك بـاسـم بـنـك شـاخـت ١٠٣(
.�Yالدكتور شاخت الذي لعب دورا هاما في الإصلاح النقدي الذي سبقت الإشارة إليه في ا

) الواقع أن اYوافقة على تقد� هذا القرض لأYانيا كان مبعثه ذلك الاعتقاد الذي ساد آنذاك١٠٤(
بأن إصلاح الأحوال النقدية في أYانيا سوف يساعدها على تدعيم قـدرتـهـا عـلـى الـوفـاء بـديـون

الحرب التي فرضها عليها الحلفاء.
. و�قتضى هذا النظام قسمت الولايات اYتحدة١٩١٤ نوفمبر ١٦) بدأ العمل بهذا النظام في ١٠٥(

الأمريكية إلى اثنتي عشرة دائرة جغرافيةJ يوجد بكل منها بنك مركزي يسمى بالفيدرال ريزرف
. وهو �ثابة شركة مساهمة تساهم فيها جميع البنوك المحلية اYوجودةFederal Reserve Bankبنك 

في دائرته. وهذا البنك هو الذي �لك حق إصدار البنكنوت. ويقوم مقام البنك اYركزي للبنوك
المحلية التابعة له. حيث يحتفظ باحتياطياتها القانونـيـةJ ويـعـيـد خـصـمJ مـا خـصـمـتـه مـن أوراق
تجاريةJ ويقوم بأعمال اYقاصة بf هذه البنوك. ويرأس هذه البنوك الاثنتي عشر مجلس أعلـى

J وتعf الحكومة الأمريكية أعضاءهJ وتـكـون مـهـمـتـهFederal Reserve Boardفي واشنطون يـسـمـى 
الإشراف على هذه البنوك الاثني عشرة وتوجيه سياستها. وهذا المجلس لا يزاول أعمال البنوك.
وقد نص قانون نظام الفيدرال ريزرف على أن تكون أوراق البنكنوت التي تصدرها البنوك الفيدرالية

مغطاة �ا يلي:
% من قيمة البنكنوت.٠٫٤٠- احتياطي ذهبي بنسبة ١
% من قيمته وهي أوراق تأتي من البنوك المحلية وتقدمها إلى البنوك١٠٠- أوراق تجارية بنسبة ٢

الفيدرالية لإعادة خصمها.
% في اYدن١٣أما الودائع ففد نص القانون على أن تكون نسبة الاحتياطي للودائع تحت الـطـلـب 

 J١٠الكبرى JتوسطةYدن اYدن الصغرى. على أن تقل هذه النسب إلى ٧% في اYبالنسبة٣% في ا %
للودائع ذات الآجال.

.١٩٢٤) وصل سعر الصرف للمارك الأYاني بالنسبة للدولار الأمريكي أقـصـى تـدهـوره عـام ١٠٦(
١٩١٤J مارك عام ٤٫٢حيث كان دولار واحد = أربعة آلاف مليون ماركJ بعد أن كان دولار واحد = 

انظر في ذلك:
M. Stellmann, Die Neueste Zeit, Frankfurt / Main, Berlin, Bonn 1957, s. 66.

 على «أن حكومات الحلفاء والحكومات اYتحالفة معها تقر بأن أYانيا٢٣١) حيث نصت اYادة ١٠٧(
وحلفاءها مسؤولf عما سببوه س خسائر وأضرارJ تلك التي عانت منها حكومات وشعوب الحلفاء

وأعوانهما نتيجة لاعتداء أYانيا وحلفائها عليهم».
 من رجال اYالية في الولايات اYتحدة الأمريكية. وقدCharles Dawes (1865-1951)) شارل دوز ١٠٨(

لعب دورا في وضع الإجراءات اYالية النقدية اYطلوبة لتسوية التعويضات التي فرضت على أYانيا
�٢٫٥قتضى معاهدة فرساي وطبقا لخطته كان يتعf على أYانيا أن تدفع قسطا سـنـويـا قـدره 

مليار مارك. ثم ثبت بعد ذلك أن هذا اYبلغ يفوق طاقة الاقتصاد الأYاني. ولهذا تعرضت خطة دوز
J والذي قضى بأن١٩٢٩ عام Youngللفشل �ا استدعى استبدالها �شروع الاقتصاد الأمريكـي 

 مليار مارك. ثم تعرض هذا اYشروع أيضا للفشل٤٠ تعويضا يصل إلى ١٩٨٨تدفع أYانيا حتى عام 
 تقرر نهائيا إلغاء دفع التعويضات في مؤ7ر بلوزان بعد أن سددت أYانيا بالفعل ما١٩٣٢وفي عام 

 مليار مارك. وYزيد من التفاصيل انظر:٥٣قيمته 
Michael Freund: Deutsche Geschichte, Guetersloh 1963, 5. 1125ff, und. ziehe. Stellmann: Die Meueste
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Zeit. a.a O.S. 71. ff

) انظر في ذلك:١٠٩(
Michael Hudson: Super Imperialism, The Economic Strategy of American Empire, New York 1971

especially Ch.1 and 2.

وهناك نقاش غنى دار في الفكر الاقتصادي حول هذه القضية وما تفرع عـنـهـا مـن مـسـائـل فـي
العشرينات من هذا القرن. ويكفي للقارt أن يرجع هنا إلى اYقالات الهامة التالية التي كتبها جون

ماينرد كينز:
- Inflation (1919).

- The Capacity of Germany To Pay Reparation (1919).

- Ware Debt and the United State (1921).

- Social Concequence of Changes in the Value of Money (1923).

- The Economic Concequences of Mr. Churchill (1931).

وقد أعيد نشر هذه الدراسات جميعا في:
J. M. Keynes: Essays in Persuaion, Macmillan And Co. Limited, London 1913.

) و�كن القولJ أنه لئن كانت سوق لندن باعتبارها مركز اYعاملات الدولية في القرن التاسع١١٠(
عشر وأوائل القرن العشرين هي التي فرضت على دول العالم الامتثال لقاعدة الذهب في السنوات
السابقة على الحرب العاYية الأولىJ فإن سوق نيويورك في أعقاب هذه الحرب باعتبارها اYركز
الجديد للاقتصاد العاYي هي التي أملت اعتبارات العودة لقاعدة الذهبJ رغم الآمال التي كانت

تحلم بها بريطانيا في استعادة مركزها القوي القد�.
) راجع في ذلك:١١١(

A. Stadenckenko.: Monetary Crisis..., op. cit., p. 81.

) كانت فترة الانتعاشJ التي شهدتها أYانيا بعد انتهاء الحـرب الـعـاYـيـة الأولـى وحـتـى بـدايـة١١٢(
)J تعود في الأساس إلى القروض الضخمة التي حصلت عليهاJ وخصوصا من١٩٢٩الكساد الكبير (

الولايات اYتحدة الأمريكية وإلى النمو الواضح الذي حدث في صادراتها. ومن هناJ فإنه ما أن بدأ
الكساد الكبير يطرق أبواب الاقتصاد الأمريكي حتى تأثرت لأصدائـه سـريـعـا أYـانـيـا. حـيـث قـل
تدفق القروض إليهاJ وشاعت الفوضى في معاملاتها الخارجيةJ وانهارت صادراتها انهيارا كبيرا.
وكان لذلك تأثيره في غلق كثير من اYصانع واYؤسسات الإنتاجية. وحينما استشرت موجة الذعر
اYالي وأغلق بنك دارمشتات أبوابهJ سعى هذا البنك لدى حكومة الرايخ في برلf لـكـي نـتـدخـل

فتغلق كافة البنوك بشكل مؤقت. انظر:
William L. Shierer: The Rise and Fall of the Third Reich, A History of Nazi Germany, Simon and

Schuster, New York 1960, p.136.

) اYراجع في هذا اYوضوع عديدةJ ونذكر منها على سبيل اYثال ما يلي:١١٣(
H. W. Arndt: The Economic Lessons of Neinteen-Thirties, London, Oxford 1944, Lionel Robins: The

Great Drepresion, Macmillan Co. Ltd, London 1952, J. K. Galbraith: The Great Crash 1929, Benguin

Book 1954, Charles P. Kindlberger: The Word in Depression 1929-1939, University of California

Press, Berkeley and Los Angeles 1973.

وهنا كتاب طريف حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية واYعيشية أثناء الكساد. وهو عبارة عن
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توثيق شبه يومي Yا ورد بالجرائد الأمريكية حول تطورات الكساد. وقد ترجم هـذا الـكـتـاب إلـى
Jتحدة الأمريكية في الأزمة الاقتصادية العظمىYالعربية تحت عنوان: دافيد أ. شانون-الولايات ا

ترجمة صلاح احمد سليمانJ اYؤسسة اYصرية العامة للأنباء والنشر والتوزيع (بدون تاريخ).
) وعلى القارt أن يتخيـل هـنـا فـداحـة هـذه الخـسـارة إذا مـا أخـذنـا بـالـتـقـديـر الـذي يـذكـره١١٤(

ميخائيل هادسون عن التكاليف اYباشرة التي تحملتهـا الـدول اYـتـحـاربـة خـلال الحـرب الـعـاYـيـة
 بلايf دولار. انظر:٢٠٩الأولى وهي 

M. Hudson, Super-Imperialism, The Economic Strategy of American Empire, New York 1971, p. 3.

.A. G وآنا.ج. شفارتر M. Friedman) ومن هنا فنحن نختلف أ�ا اختلاف مع ملتون فريدمان ١١٥(

Sehwarzـتـحـدة الأمـريـكـيـة خـلال الـفـتـرةYفيما ذهبا إليه في كتابهما «التاريخ النقدي للولايات ا 
» من أن الكساد الكبير الذي حدث في الولايات اYتحدة الأمريكية كان من اYمـكـن ألا١٩٦٠-١٨٦٧

يحدثJ أو أن ينتهي بسرعة لو أن الولايات اYتحدة الأمريـكـيـة قـد طـبـقـت سـيـاسـة نـقـديـة أكـثـر
توسعية. ذلك أن النظام الاقتصادي الاجتماعي برمته كان آنذاك معرضـا لـزلـزال كـبـيـرJ بـحـكـم
طبيعة قوانينه اYوضوعية التي تتحكم فيهJ وبحكـم عـلاقـات عـدم الـتـكـافـؤ بـf أقـطـاب الـنـظـام
الرأسمالي على النطاق العاYي. ومن هنا فإن هذا الزلزال لم يكن من اYمكن تجنبه من خلال أي

سياسة نقدية. راجع وجهة نظرهما في:
M. Friedman & Anna J. Schwarz, A Monetary History of the United State, 1867-1960, Princeton 1963.

) راجع في ذلك:١١٦(
B. Cohen, Organizing the World‘s Money.. , op. cit p. 86.

) انظر في هذا الخصوص:١١٧(
Leage of Nations, International Currency Experience. P. 105.

 دولارا للجنيهJ وهـو نـفـس٤٫٨٦) عادت بريطانيا إلى تثبيت سعر الإسترلـيـنـي عـلـى أسـاس ١١٨(
السعر السائد قبل الحربJ في حf أن مستوى الأسعار داخل بريطانيا كان يزيد بنسبة لا تقل عن

% عن مستوى الأسعار في الولايات اYتحدة الأمريكيةJ انظر:١٠
J. M. Keynes, The Economic Consequences of Mr. Churchill, op. cit.

) من الثابت تاريخيا أن فرنسا حاولت أن تزاول ضغطا واضحا علـى بـريـطـانـيـا عـدة مـرات١١٩(
J طالب بنك فرنسا بريطانيا بضرورة١٩٢٨خلال هذه الفترة. وعلى سبيل اYثال نذكر أنه بعد عام 

تحويل ما تراكم من أرصدة إسترلينية إلى ذهبJ فأحدث ذلك اضطرابا واضحا لبريطانيا. مشارا
لهذا عند:

B. Cohen, Organizing The World’s Money, op. cit, p. 89.

) انظر. فرتيزا سترنبرجJ الأزمة القادمةJ ترجمة جمال البناJ الهيئة اYصرية العامة للأنبـاء١٢٠(
J٤٣ ص ١٩٦١والنشر والتوزيعJ الدار القومية للطباعة والنشرJ القاهرة 

) Yزيد من التفاصيل حول تأثير الكساد الكبير على الدول اYتخلفة راجع:١٢١(
S. G. Triantis, Cyclical Change in Trade Balance of Countries Exporing Products, 1927-1933, University

of Toronto Press, Toronto 1967.

) انظر في ذلك:١٢٢(
W. M. Scammell, The International Monetary Policy, 2nd edition, Macmillan. Co. LTD, London 1965,

p. 246.
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.١٩٧١) وهو الحظر الذي ظل ساريا حتـى عـام ١٢٣(
) انظر في هذا اYؤ7ر:١٢٤(

Trade and Commercial Policy, op. cit. p. 303-304.

) وحتى تتمكن بريطانيا من تثبيت سعر صرف الإسترليني بالنسبة للدول الأعضاء قامت عام١٢٥(
 بعمل ما يسمى بصندوق موازنة الصرفJ وهو صندوق ذي رأسمال معf يحتـفـظ بـه بـنـك١٩٣٢

إنجلتراJ وكان يستخدمه في شراء وبيع الذهب والعملة الأجنـبـيـة حـيـنـمـا يـتـعـرض سـعـر صـرف
 مليون جنيه إسترلـيـنـي١٧٥Jالإسترليني للتغير. وقد بدأ هذا الصندوق فـي بـادt الأمـر �ـقـدار 

 عقب تخفيـض١٩٣٣ مليون جنيه دولارات أمريكيةJ ثم زاد بعد ذلك فـي مـايـو ٢٥زائدا ما قيمتـه 
 مليون جنيه إسترليني. انظر:٣٧٥الدولارJ ثم أضيف إليه مبلغ مائتي مليون جنيهJ وبذلك أصبح 

١٩٥٥Jمحمد فؤاد شبل-السياسات الاقتصادية الدوليةJ لجنة التأليف والترجمة والنشرJ القاهرة: 
.١٨٩-١٨٨ص 

) انظر في ذلك:١٢٦(
Lawrence W. Towle, International Trade and Commercial Policy, op. cit, pp. 371- 380, and see also,

W. M. Scammell, International Monetary Policy, op. cit., p. 246-  254, Sir Dennis Robertson, Britain in

The World Economy, London, 1954, especially ch. 2, p.36 ff.

) انظر في ذلك: جاد لبيب-بناء الاقتصاد اYصري والعلاقات الاقتصادية واYالية بf مصـر١٢٧(
.١٥٢-١٥١وإنجلتراJ سلـف ذكـرهJ ص 

.١٥٣) انظر اYرجع سالف الـذكـرJ ص ١٢٨(
) راجع في ذلك:١٢٩(

F. R. Harrod, International Economics, Cambridge, 1957, pp. 99-100.

) Yزيد من التفاصيل حول مشكلة الأرصدة الإسترلينيةJ انظر-عبد الحكيم الرفاعي: مشكلة١٣٠(
J وأيضا: زكي أحمد عطا:١٩٤٦الأرصدة الإسترلينية اYتجمدةJ مجلة القانون والاقتصادJ مارس 

Jمكتبة الآداب للطباعة والنشر Jسلسلة البحوث الاقتصادية والتجارية Jمشكلة الأرصدة الإسترلينية
.١٩٤٧الإسكنـدريـة 

.٢٤) انظر للمؤلف: أزمة الديون الخارجيةJ رؤية من العالم الثالثJ اYرجع السابقJ ص ١٣١(

الفصل الرابع:
) راجع في ذلكJ أحمد حسني أحمد-مشكلة الدولار والأزمة الاقـتـصـاديـة الـعـاYـيـةJ مـكـتـبـة١٣٢(

.٢٤-J١٩ ص ١٩٤٩النهضة اYصريةJ القـاهـرة 
.٢٦) اYرجع السـابـقJ ص ١٣٣(
) قدرت الديون التي حصلت عليها مجموعة الدول الأوروبية والصf وأمريكا الجنوبية ودول١٣٤(

 بليون دولار أمريكيJ وذلك كما قدرت في أول٥٫٦أخرى �قتضى قانون الإعارة والتأجير حوالي 
 حينما أعلن انتهاء١٩٤٥ أغسطس ١٥. وكان العمل بهذا القانون قد توقف في ١٩٤٦ديسمبر عام 

الحرب.
.١٠١) راجعJ أحمد حسني أحمدJ مصدر سبـق ذكـرهJ ص ١٣٥(
.٦٥) اYصدر السـابـقJ ص ١٣٦(
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) تجدر الإشارة هنا إلى أنه عندما لاحت بوادر الحرب العاYية الثانيةJ وبالذات على أثر أزمة١٣٧(
ميونخJ لجأت الدول الأوروبية إلى نقل احتياطياتها من الذهب إلى الولايات اYتحـدة الأمـريـكـيـة

 أصدرت الحكومة الأمريـكـيـة قـرارا١٩٤٠لتكون في مأمن من أخطـار الحـرب. «وفـي بـدايـة عـام 
 مليون دولار» ومنعت الدول الأوروبيـة٤٣٦٩بتجميد هذه الأرصدة. وكان مجموعها وقتئذ حوالـي 

.٩٩-٩٨من التصرف فيها طوال فترة الحرب. انظرJ أحمد حسني أحمدJ مصدر سبق ذكرهJ ص 
) عبرت الاقتصادية الإنجليزية جوان روبنسون عن هذه السياسة خير تعبير حينـمـا ذكـرت:١٣٨(

«في فترات البطالة العامةJ تلعب الشعوب لعبة إفقار الجار. إذ يحاول كل شعب إلقاء أكبر قدر من
العبء على عاتق الشعوب الأخرى. وحاYا ينجح أحدها في زيادة اYيزان الـتـجـاري عـلـى حـسـاب
الآخرينJ يرد هؤلاء باYثلJ ويهبط مجموع التجارة العاYية باستمرار بالنسبة إلى مـجـمـوع حـجـم
النشاط الدولي. وتضيف الاعتبارات السياسية والوطنية والاستراتيجية وقودا إلـى الارJ ويـزداد
وهج الوطنية الاقتصادية اشتعالا.. والوسائل الرئيسية التي �كن بها زيادة اYيزان التجاري هي:

١ J٢- تخفيض سعر الصرف J٣- إحداث تخفيضات في الأجور Jتقيد٤- منح إعانات للصادرات -
الواردات عن طريق التعريفة الجمركية ونظام الحصص». النص ترجمناه عن:

Sidney E. Rolfe and James Burtle: The Great Wheel: the World Monetary System, A Reinterpretation.

Macmillan Press LTD, London and Basingstoke 1973, P. 53.

)١٣٩Jترجمة صليب بطرس Jقارن في ذلك: أندريه كيريفيه وجيرار فيات-أجهزة الاقتصاد الدولي (
.J٧٧ ص ١٩٧٥دار نهضة مصرJ القـاهـرة 

.٣٩) راجعJ أحمد حسني أحمدJ نفس اYـصـدرJ ص ١٤٠(
.٤١) اYصدر السابق الـذكـرJ ص ١٤١(
.٤٠) اYصدر السـابـقJ ص ١٤٢(
.٤٢) اYصدر السـابـقJ ص ١٤٣(
) راجع في ذلكJ مؤلف جماعي: الاقتصاد السياسيJ دليـل الـعـلـوم الاجـتـمـاعـيـةJ أكـاد�ـيـة١٤٤(

 Jدار دمشق للطباعة والنشر Jترجمة فؤاد أيوب J٣٠٧ ص ٨٥/١٩٨٦العلوم في الاتحاد السوفيتي-
٣٠٨.

) انظرJ محمود صالح الفلكي-مذكرة عن مسألة رصيد مصر الإسترليني في مؤ7ـر الـنـقـد١٤٥(
.J١٦ ص ١٩٤٥الدولي بالولايات اYتحدةJ وزارة اYالية اYطبعة الأميرية بالقـاهـرة 

) انظر بول ا. باران-الاقتصاد السياسي والتنميةJ ترجمة أحمد فؤاد بلبعJ دار القـلـمJ فـروع١٤٦(
.J٦٨ ص ١٩٦٧) القاهـرة ٦٢٩الألف كتاب (رقـم 

.١٢٨) النص مأخوذ عن أحمد حسني أحمد-مصدر سبـق ذكـرهJ ص ١٤٧(
)١٤٨Jتوجيهاته الحديثة Jمحمد فهمي لهيطة ومحمد حمزة عليش-عناصر علم الاقتصاد Jانظر (

 Jالقـاهـرة Jمطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر Jالطبعة الثانية Jص ١٩٤٥الجزء الثاني J٩٧.
.٩٧) اYصدر السـابـقJ ص ١٤٩(
) قارن في ذلك:١٥٠(

Sidney E. Rolfe and James Burtle, op. cit., p. 61,62.

J ص١٩٧١) قارن في ذلكJ هشام متولي-النظام النقدي الدوليJ منشورات الاقتصادJ دمشق ١٥١(
١٧.

) قارن في ذلك دراستي: تقييم الأداء لبرنامج التثبيت الاقتصـادي الـذي عـقـدتـه مـصـر مـع١٥٢(
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)J حصاد التجربة واحتمالات اYستقبلJ منشورة في كتابنا-بحوث١٩٨١-٧٧صندوق النقد الدولي (
.J٢٦٩ ص ١٩٨٥في ديون مصر الخارجيةJ مكتبة مدبوليJ القـاهـرة 

٣١ مليون جنيه إسترليني في ٣٠٠٠) وصلت قيمة هذه الديون حسب تقدير كينز لها حوالي ١٥٣(
 وهي مستحقة Yصر والهند وايرلندة وفلسطf واسترالـيـا والـبـرازيـل والأرجـنـتـ١٩٤٤fديسمبـر 

١١٧٨واYلايو والعراق واتحاد جنوب أفريقيا ونيوزيلندة. وكان نصيب الهند من هذه الديون حوالي 
مليون جنيه إسترلينيJ أي أكثر مـن الـثـلـث. راجـع فـي ذلـك زكـي أحـمـد عـطـا-مـشـكـلـة الأرصـدة

 وما بعدها.J٢٨ ص ١٩٤٧الإسترلينيةJ مكتبة الآداب للطباعة والنشرJ الإسكندرية 
.٨) انظر في ذلكJ محمود صالح الفلكيJ اYصدر آنف الـذكـرJ ص ١٥٤(
.١٦) اYصدر السـابـقJ ص ١٥٥(
) قارن في ذلكJ عبد اYنعم سيد علي-اقتصاديات النقود واYصارف في النظم الرأسـمـالـيـة١٥٦(

والاشتراكية والإقطاعية النامية مع إشارة خاصة للعـراقJ الجـزء الـثـانـيJ وزارة الـتـعـلـيـم الـعـالـي
.J١٠٤ ص ١٩٨٤والبحث العلميJ الجامعة اYستنصريةJ بـغـداد 

) كانت التقاليد النقدية في غالبية الدول تقضي بضرورة تغطـيـة أوراق الـبـنـكـنـوت اYـصـدر١٥٧(
بنسبة معينة من الذهب. واستمر العمل بهذه التقاليد في بعض الدول حتى الآن.

)١٥٨Jومتى أعادت الدولة شراء عملتها الوطنية استردت حقها في استخـدام مـوارد الـصـنـدوق (
وذلك في حالة إذا كانت قد فقدت هذا الحق إذا كان استـخـدامـهـا لحـق الـسـحـب فـي الـفـتـرات

% من حصتها.٢٠٠اYاضية قد أدى إلى زيادة ما لدى الصندوق من عملتها إلى 
) لا يخفى أن التجاء العضو إلى موارد الصندوق يعتبر في حقيقة الأمر اقتراضا منهJ غير أن١٥٩(

أحكام ميثاق الصندوق قد تحاشت لفظة «الاقتراض» واستخـدمـت بـدلا مـنـهـا مـصـطـلـح «شـراء
العملات». وYزيد من التفاصيل حول الفوائد التي يدفعها العضو عن هذا الاقتراضJ انظرJ زكريا

.J٤٤٩ ص ١٩٥٣أحمد نصر-العلاقات الاقتصادية الدوليةJ مطبعة نهضة مصرJ القـاهـرة 
) راجعJ محمد زكي شافعي-التعاون النقدي العاYـيJ الإقـلـيـمـي والـدولـيJ مـعـهـد الـدراسـات١٦٠(

.J٥٤ ص ١٩٦٢العربية العاليةJ جامعة الدول العربيةJ القـاهـرة 
) نود أن نشير هنا إلى أن قابلية العملة للتحويل إ�ا تأخذ صورا متعددة. فقد تنصرف هذه١٦١(

القابلية إلى حق اYقيمf وغير اYقيمf في تحويل العملة الوطنية إلى مختلف العملات أيـا كـان
الغرض من استعمالها. وقد ينصرف هذا الحق فقط بالنسبة للمعاملات الجارية مع فرض القيود
على اYعاملات الرأسمالية. وقد تكون حرية التحويـل قـاصـرة عـلـى غـيـر اYـقـيـمـf. وقـد تـعـطـى
للمقيمf في حدود معينة بحسب الأغراض التي يسمح بها في استخدامها. وقد تنحصر قابلية
التحويل في منطقة نقدية معينة دون سواها. وYزيد من التفاصيل انظر: محمد زكي شفعي-قابلية
Jمركز الدراسات التخطيطية Jلجنة التخطيط القومي Jتخلفة اقتصادياYالعملة للتحويل والبلاد ا

.J١٨٤ ص ١٩٦٠رئاسة الجمهوريةJ ينـايـر 
) قارنJ رمزي زكي-تقييم الأداء لبرنامج التثبيت الاقتصادي الذي عقدته مصر مع صنـدوق١٦٢(

.٢٧٠)... مصدر سبق ذكـرهJ ص ١٩٨١-٧٧النقد الدولـي (
.١٠٦) راجعJ أحمد حسني أحمدJ مصدر سبـق ذكـرهJ ص ١٦٣(
.١١٤) اYصدر السـابـقJ ص ١٦٤(
.١٤٤) اYصدر السـابـقJ ص ١٦٥(
.١٥٧) النص مأخوذ عن اYصدر السـابـقJ ص ١٦٦(



340

التاريخ النقدي للتخلف

) انظر في ذلك:١٦٧(
Sidney E. Rolfe and James Burtle, op. cit., p. 67.

.٦٨) راجعJ اYرجع متقدم الذكر مبـاشـرةJ ص ١٦٨(
.٦٨) اYرجع السـابـقJ ص ١٦٩(
) بسبب ما نجم عن حرب السويس من رواج في الصادرات الأمريكية بعد غلق قناة السويس.١٧٠(
.٧٤) انظرJ سيدني أ. رولف وجيمس ل. بيرتلJ نفس اYـصـدرJ ص ١٧١(
) راجع في ذلك:١٧٢(

Hartmut Schilling: Krise und Zerfall des imperlalischen Kolonialsystems, Dietz Verlag, Berlin 1977,

s. 32, 33.

) انظر في ذلك دراستنا-الاعتماد على الذات... مصدر سبق ذكره.١٧٣(
)١٧٤Jالجزء الثاني Jترجمة فالح عبد الجبار Jتوماس سانتش-الاقتصاد السياسي للتخلف Jراجع (

.١٠٤-J١٠٣ ص ١٩٧٨دار الفارابي بـيـروت 
.١٠٢) اYصدر آنف الذكر مبـاشـرةJ ص ١٧٥(
)١٧٦Jالسنغال Jالذي ضم في عضويته فولتا العليا Jالاتحاد النقدي لغرب إفريقية Jومن أمثلة ذلك (

داهوميJ موريتانياJ النيجرJ توجوJ والاتحاد النقدي لإفريقية الاستوائيةJ الذي ضـم الـكـامـيـرون
والجابون والكونغو برازفيل وتشاد وجمهورية إفريقية الوسطى. وقد أصدر هذان الاتحادان عملة
جديدة للتداولJ لكنها كانت خاضعة لإشراف وسيطرة فرنسا. انظرJ سJ إيJ تولبانوف-الاقتصاد

-J٣٩٦ ص ١٩٧٤السياسي للبلدان الناميةJ ترجمة مطانيوس حبيبJ دار التـقـدم الـعـربـيJ دمـشـق 
٣٩٧.

.١٨١) انظرJ أحمد حسني أحمدJ مصدر سبـق ذكـرهJ ص ١٧٧(
) انظرJ ج. م. البرتينيJ م. أوفولاJ ف. لوروج-التخلف والتنمية في العالم الثالثJ ترجمة زهير١٧٨(

.١٢٢الحكيمJ دار الحقيقة للطباعة والنشرJ بيروت (بدون تـاريـخ) ص 
.١٢٣) اYصدر السابق مبـاشـرةJ ص ١٧٩(
.١٦٠) راجعJ أحمد حسني أحمدJ اYصدر السابق الـذكـرJ ص ١٨٠(
.٤٩-٤٨ (القاهرة) ص ١٩٧٨) انظرJ مجلة دراسات اشتراكيةJ السنة السابعةJ يونـيـو ١٨١(
) انظر في ذلك:١٨٢(

Robert Triffin, Excerpts from Gold and the Dollar Crisis in: H. Grubel (ed.): World Monetary Reform,

Plans and Issues, Stanford University Press, 1963, p. 22.

) راجع هذه الأرقام عند:١٨٣(
Hans-Joachim Hohme, Probleme des gegenwartigen Kapitalistischen Kriesengyklus, IPW-

Forschungshefte, 2/1982, Berlin 1982, p. 120.

J هي النمسا وبلجيكا وأYـانـيـا١٩٥٨) كانت الدول التي أعلنت حرية التحويل لـعـمـلاتـهـا عـام ١٨٤(
الاتحادية والدا�ارك وفنلندا وفرنسا وايرلنداJ وبريطانيا ولوكسمبورج وهولنداJ والنرويج والبرتغال

 أعلنت بعض هذه الدولJ ودول أخر التخلي رسميا عـن أحـكـام١٩٦١والسويد. وفي فبراير سـنـة 
فترة الانتقال.

) انظر في ذلك:١٨٥(
Sidney E. Rolfe and James Burtle, op. cit., p.76.
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)١٨٦Jجـمـلـة آفـاق اقـتـصـاديـة JعـاصـرةYخزعل الجاسم-الأزمة النقدية الدولية ا Jقارن في ذلك (
.٥١)J ص ١٥العـدد رقـم (

) راجع في ذلك:١٨٧(
Sidney E. Rolfe and James Burtle op. cit., p. 76.

.٧٦) اYصدر آنف الـذكـرJ ص ١٨٨(
) انظرJ اللجنة الاقتصادية اYشتركة للكونجرس في الولايات اYتـحـدة الأمـريـكـيـة «شـهـادات١٨٩(

. والنـصJ٥٥١ القسم الثـالـثJ ص ١٩٦٣حول نظام النقد: وظيفته والإصـلاح اYـمـكـن» واشـنـطـون 
.١٤٧مقتبس عن: هاري ماجدوف-عصر الإمبرياليةJ مصدر سبـق ذكـرهJ ص 

) تنبغي الإشارة هناJ إلى أن عنصر القوة الرئيسي الذي كانت 7لكه الولايات اYتحدة الأمريكية١٩٠(
آنذاك هو الفائض الذي كان يتحقق في ميزانها التجاري. «ولكن هذا الفائض مرتبط أوثق ارتباط
بحركة رؤوس الأموال الأمريكية إلى الخارج. بحيث لو تقلص حجم رأس اYال للخارج بنسبة كبيرة
لانعكس ذلك على فائض اYيزان التجاري في شكل انكماش للصادرات. فالتوسع في تصدير رأس
اYال هو الذي يفتح الطريق أمام التوسع في تصدير السلع والخدمات. ولكن التوسع في تصدير
رأس اYال يفاقم العجز في ميزان اYدفوعات. وذلك هو قلب اYشكلة»-كما يقول إسماعيل صبري
JـعـاصـرةYعبد الله. انظر مقالته: أزمة العملات القوية ومشكلة السيولة الدولية. مجـلـة مـصـر ا

.٨٩-J٨٨ ص ١٩٦٧) ينايـر ٣٢٧العدد رقـم (
) انظر في ذلك:١٩١(

Robert Triffin, Gold and The Dollar Crisis, New Haven Conn. Yale,University Press, 1961.

) راجعJ مايكل إينلى: استكمال قدرة الصندوق علـى الإقـراضJ أصـول تـرتـيـبـات الاقـتـراض١٩٢(
J من١٩٨٥) يونيو ٢) العدد (٢٢العامة وسيرها وإصلاحها الأخير. مجلة التمويل والتنميةJ مجلد (

٤٢.
) وهي الولايات اYتحدة وفرنسا وبريطانيا وأYانيا الاتحادية وإيطاليا وهولندا وبلجيكا والسويد١٩٣(

واليابان وكندا.
.١٠٠) انظر إسماعيل صبري عبد الله-اYصدر آنف الـذكـرJ ص ١٩٤(
) Yزيد من التفاصيل حول اYشكلة السكانية بالبلاد اYتخلفة انظرJ رمزي زكي-اYشكلة السكانية١٩٥(

.١٩٨٤) من سلسلة عالم اYعرفةJ الكويـت ٨٤وخرافة اYالتوسية الجديدةJ العدد رقـم (
.٤٩) انظر دراستي: الاعتماد على الذات.. . مصدر سبـق ذكـرهJ ص ١٩٦(
.٥١) انظر دراستيJ الاعتماد على الذات.. نفس اYـصـدرJ ص ١٩٧(
)١٩٨Jصندوق النقد الدولـي والـعـالـم الـثـالـث Jراجع في ذلك شربل باير-فخ القروض الخارجية (

.J٣٠ ص ١٩٧٧ترجمة بيار عقلJ دار الطليعةJ بـيـروت 
) من الأهمية �كان أن نشير هنا إلى أن منجزات الثورة العلمية التكنولوجية وإن كانـت قـد١٩٩(

أدت إلى تراخي الطلب العاYي على الكثير من اYنـتـجـات الأولـيـة الـتـي تـخـصـصـت فـي إنـتـاجـهـا
وتصديرها مجموعة البلاد اYتخلفةJ إلا أنهاJ في نفس الوقتJ أدت إلى تزايد أهمية بعض اYواد
الأولية الأخرىJ كالنفطJ والغازJ الجوتJ السيسالJ اليورانيومJ الكوبالتJ الأYونيـوم.. الـخJ وهـي

أيضا من اYواد التي يتزايد إنتاجها في مجموعة البلاد اYتخلفة.
.٩١) قارن في ذلكJ ج. م. البرتيني وآخرينJ مصدر سبـق ذكـرهJ ص ٢٠٠(
) راجع ذلك عند:٢٠١(
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United Nations, Handbook of International Trade and Development Statistics, UNCTAD, New York,

1972, p.32.

) انظر في ذلك:٢٠٢(
S. J. Tjulpanow, Politische Okonomie und lhre Anwendung in den . Entwicklungslandern, Verlag Die

Wirtschaft, Berlin 1972, s. 144.

.١٠٤) راجع في ذلك ج. م. ألبرتينىJ مصدر سبـق ذكـرهJ ص ٢٠٣(
) انظر في ذلك:٢٠٤(

die Unmgestaltung ihres fur W. Kondratjew, Der Kampf der Entwicklungslander Aussenhandels, in:

Sowjet-wissenschaft Gesellschaftswissenschaft liche Beitrage, Heft 2/1970, s.242.

) راجع في ذلكJ فؤاد مرسي ومحمود صدقي مراد-ميزانية النقد الأجنبي والتمويل الخارجي٢٠٥(
J ص١٩٦٧للتنميةJ مع دراسة خاصة عن الجمهورية العربية اYتحدةJ دار اYعارف �صرJ القاهرة 

٤٠٣.
) Yزيد من التفاصيل حول هذه النقطة راجع رمزي زكي-�وذج التنمية الهندي بf تناقضات٢٠٦(

النمو الرأسمالي وطموحات الاستقلال الاقتصادي والاعتماد على الذاتJ دراسة مقدمة إلى ندوة
 أبريل٢٩«التنمية اYستقلة في الوطن العربي» التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربيةJ عمـان 

١٩٨٦.
.١١٧) انظرJ ج. م. البرتينى وآخرينJ مصدر سبـق ذكـرهJ ص ٢٠٧(
) Yزيد من التفاصيل راجع:٢٠٨(

Gunter Hinkel, Die Auslandshilfe der USA, ihre Polltischen und okonomischen Aspekte, insbesondere

wahrend der Kenedy-und Johnson Admistration, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin

1972, s. 98.

٢٥٩J) Yزيد من التفاصيل راجع مؤلفنا-أزمة الديون الخـارجـيـةJ .. مـصـدر سـبـق ذكـرهJ ص ٢٠٩(
وراجع أيضا:

OECD: Investing in Developing Countries, Facilities for Promotion of Foreign Private Investment in

Developing Countries, Paris, June 1975, pp. 20-19.

.٤٣٣) انظر في ذلكJ فؤاد مرسي ومحمود صدقي مرادJ مصدر سبـق ذكـرهJ ص ٢١٠(
.١٦٢) راجع في ذلكJ هاري ماجدوف-عصر الإمبرياليةJ مصدر سبـق ذكـرهJ ص ٢١١(
)٢١٢Jfقـدمـة مـن مـجـمـوعـة الـدول الاشـتـراكـيـة والـصـYانظر في الدور الذي لعبته القروض ا (

Jمصدر سبق ذكره Jرؤية من العالم الثالث Jوشروطها واستخداماتها مؤلفنا-أزمة الديون الخارجية
.٢٨٥-٢٦٨ص 

.٨٨) راجع في ذلك: سيدني أ. رولف وجيمس ل. بيرتلJ مصدر سلـف ذكـرهJ ص ٢١٣(
.٩٢) نفس اYصدر السـابـقJ ص ٢١٤(
 بليون في٤٬٢) تزايد هذا الإنفاق على نحو سريع خلال سني حرب فيتنام. ففد ارتفع مـن ٢١٥(

.٧٧. انظر اYرجع متقدم الذكرJ ص ١٩٦٨-١٩٦٤ بليون دولار في الفترة ٣٫٢ إلى ١٩٦٤-١٩٦٠الفترة 
) راجع في ذلك مقالة صمويل باولز-التضخم والدولارJ منشورة في: أزمة الرأسمالية العاYية٢١٦(

.J٥٥ ص ١٩٨١الراهنةJ مجموعة مقالاتJ إعداد وترجمة سعيد محيوJ دار ابن خلدونJ بـيـروت 
) Yزيد من التفاصيلJ راجع رمزي زكي-التضخم اYستوردJ دراسة في آثار التضخم بـالـبـلاد٢١٧(
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Jالأمانة العامة للشؤون الاقتصادية Jجامعة الدول العربية Jالرأسمالية الصناعية على البلاد العربية
 وما بعدها.J٧٧ ص ١٩٨٦الناشرJ دار اYستقبل العربيJ القاهرة 

)٢١٨Jدار التقدم Jمترجم عن الروسية J(الذهب والرأسمالية) الشيطان الأصفر-fأ. أنيك Jانظر (
.J١٩٢ ص ١٩٨٢موسـكـو 

)٢١٩ Jالقاهرة وبيروت Jالهيئة العامة للكتاب Jأزمة الدولار Jص١٩٧١) راجع في ذلك هاشم حيدر J
١٠٢.

.٩٥) انظرJ سيدني أ. رولف وجيمس ل. بيرتلJ مصدر سبـق ذكـرهJ ص ٢٢٠(
)٢٢١Jللحصول على فكرة سريعة عن هذه السوق انظر: جيـرار بـيـكـرمـان-الـدولارات الأوروبـيـة (

.١٩٧٨ترجمة ناجي نعمانJ اYنشورات العربيةJ بـيـروت 
J العـدد٢٣) Yزيد من التفاصيل انظر: البنك الأهلي اYصريJ النـشـرة الاقـتـصـاديـةJ المجـلـد ٢٢٢(

 Jص ١٩٧٠الثـالـث J٢٤٠.
.٩٧) انظرJ سيدني أ. رولف وجيمس ل. بيرتلJ مصدر سلـف ذكـرهJ ص ٢٢٣(
) راجعJ وجيه شندى-اYدفوعات الدولية وأزمة النقد العاYيةJ دار النهضة العربيةJ الـقـاهـرة٢٢٤(

.J١٤١ ص ١٩٧٥
.١٤١) اYصدر السـابـقJ ص ٢٢٥(
.١٤٢) اYصدر السـابـقJ ص ٢٢٦(
) Yزيد من التفاصيل عن وحدات حقـوق الـسـحـب الخـاصـة راجـع رمـزي زكـي-أزمـة الـديـون٢٢٧(

.١١٧-١١١الخارجيةJ رؤية من العالم الثالثJ مصدر سبـق ذكـرهJ ص 
.١٤٣) راجعJ وجيه شنديJ مصدر سبـق ذكـرهJ ص ٢٢٨(
) نعني بذلكJ هناJ ناتج قسمة سـعـر وحـدة الـصـادرات مـن اYـواد الأولـيـة عـلـى سـعـر وحـدة٢٢٩(

الواردات من السلع اYصنعة.
) Yزيد من التفاصيل راجع:٢٣٠(

John Spraos, Deteriorating Terms of Trade and Beyond, in: Trade and Development, an UNCTAD

Review, No, 4, Winter 1982, p.110

) Yزيد من التفاصيل راجعJ رمزي زكي-أزمة الديون الخارجية رؤية من العالم الثالثJ مصدر٢٣١(
 وما بعدها.١١٨سلف ذكرهJ ص 

) راجع دراستنا-الاعتماد على الذات... مصدر سبق ذكره.٢٣٢(

القسم الثاني
الفصل الخامس:

) وهي: أYانيا الاتحاديةJ هولنداJ فرنساJ الدا�ارك وبلجيكا ولوكسمبورج.٢٣٣(
) انظر في ذلك: روبرت سولومون-صندوق النقد الدولي في فترة اضطرابJ استعراض لآخر٢٣٤(

.J٤٢ ص ١٩٨٦) مارس ١) رقم (٢٣إضافة في تاريخ الصندوقJ مجلة التمويل والتنميةJ المجـلـد (
.٤٢) نفس اYصدر السـابـقJ ص ٢٣٥(
)٢٣٦Jمجلة التمويل والتنمية Jمالكولم نايت وجوان سالوب-النظام النقدي الدولي الجديد Jانظر (

.J٤٩ الطبعة العربيـةJ ص ١٩٧٧ يوليـو ١٥عدد 
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) Yزيد من التفاصيل راجع: رمزي زكي-الأزمة الاقتصادية العاYية الراهنةJ مساهمة نحو فهم٢٣٧(
أفضلJ الحلقة النقاشية السنوية الثامنة للمعهد العربي للتخطيط بالكويتJ الناشر: دار كاظـمـة

.١٩٨٥للنشر والترجمة والتوزيعJ الكـويـت 
.J٦٥ ص ١٩٨٦) انظر مؤلفنا-الديون والاستقلالJ الناشرJ مكتبة مدبوليJ القـاهـرة ٢٣٨(
.١٤٨-١٤٧) اقتبسنا هذا النص من هاري ماجدوفJ مصدر سبـق ذكـرهJ ص ٢٣٩(
) Yزيد من التفاصيل راجع رمزي زكي الاقتصاد الأمريكي بf هموم اYرض الشديد والروشتة٢٤٠(

(الوصفة) الفاسدة للنقديJf وهي الحلقة الرابـعـة عـشـرة مـن دراسـتـنـا اYـوسـعـة: مـأزق الـنـظـام
.١٩٨٣ وأبريل ١٩٨٢الرأسماليJ التي نشرت في مجلة الأهرام الاقتصادي عبر الفترة ديسمـبـر 

)٢٤١Jإسماعيل صبري عبد الله-انهيار نظام بريتون وردز والإمبريالية النقدية الأمريكية Jراجع (
دراسة قدمت إلى اYؤ7ر العلمي السنوي التاسع للاقتصاديf اYصريJf الجمعية اYصرية للاقتصاد

.J٤٠ ص ١٩٨٤السياسي والإحصاء والتشريعJ القاهرة نوفمـبـر 
) انظر في ذلك:٢٤٢(

The Editors of Monthly Review: The Federal Defict, The Real Issues,Vol. 35, No. 11, April 1984, p.5.

) انظر مقالتي: الاقتصاد الأمريكي بf هموم اYرض الشديد والروشتة (الوصفة) الفاسـدة٢٤٣(
للنقديJf مصدر سلف ذكره.

) يقول ملتون فريدمان في هذا الصدد في حديث أجرته معه مجلة النيوزويك الأمريكية في٢٤٤(
: «الطريقة الوحيدة التي نتمكن بها من احتمال أزمتنا التي لم يسبق لها مثيل١٩٨١ مارس ٢عدد 

هي زيادة معدل البطالة» راجع مقالي السابقة.
) انظرJ محمد ربيع عبد العزيز-استمرار العجـز قـد يـؤدي إلـى انـهـيـار الـنـظـام الاقـتـصـادي٢٤٥(

.J٦ ص ١٩٨٥ سبتمبـر٢٦بأكمله. مقالة في جريدة الوطن الكويتية الصادرة يـوم 
.٤٢) راجعJ إسماعيل صبري عبد اللهJ اYصدر آنف الـذكـرJ ص ٢٤٦(
) انظر مؤلفنا-أزمة القروض الدوليةJ مع مشروع صياغة لرؤية عربيةJ يصدر قريبا عن دار٢٤٧(

.١٩٨٧اYستقبل العربي بالقـاهـرة 
) Yزيد من التفاصيل راجع:٢٤٨(

C. Fred Bergsten, The Second Debt Crisis is Coming, in: Challenge. Vol.28, No., 2, May-June 1985,

pp.

) انظرJ او7ار اينمجر-التضخم والنظام النقدي الدوليJ ترجمة محمد عزيزJ دار الطلـيـعـة٢٤٩(
.J٢٥ ص ١٩٧٤للطباعة والنشرJ بـيـروت 

) Yزيد من التفاصيل حول هذه النقطة راجع: رمزي زكي-التضخم اYستوردJ دراسة في آثار٢٥٠(
Jالإدارة العامة للشؤون الاقتصادية Jالتضخم في البلاد الرأسمالية الصناعية على البلاد العربية

.١٩٨٦جامعة الدول العربيةJ الناشرJ دار اYستقبل العربي بالقـاهـرة 
.٥٦-٥٤) راجع اYصدر آنف الذكر مبـاشـرةJ ص ٢٥١(
.٦٣-٦٠) انظر اYصدر سالف الـذكـرJ ص ٢٥٢(
) Yزيد من التأصيل النظري راجع رمزي زكي-«الجدل الراهن حول ظاهرة التضخم الركودي٢٥٣(

ومدى ملاءمته لتفسير الضغوط التضخمية في البلاد اYتخلفة» منشورة في كتاب «التضخم في
.١٩٨٦العالم العربي»J اجتماع خبراء عقد باYعهد العربي للتخطيطJ دار الشبابJ قـبـرص 

.٣٧) انظر او7ار اينمنجرJ مصدر سبـق ذكـرهJ ص ٢٥٤(
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.٥٣-٤٦) راجع مؤلفنا-بحوث في ديون مصر الخارجية.. مصدر سبـق ذكـرهJ ص ٢٥٥(
) انظر: الشمال والجنوبJ برنامج من أجل البقاءJ تقرير اللجنة اYـسـتـقـلـة اYـشـكـلـة لـبـحـث٢٥٦(

.J١٧٧ ص ١٩٨١قضايا التنمية الدولية برئاسة فيلي برانت.. الترجمة العربيةJ الكـويـت 
.٢٢) النص مقتبس عن أو7ار اينمجرJ مصدر سبـق ذكـرهJ ص ٢٥٧(
٣٨) انظرJ إسماعيل صبري عبد الله-انهيار نظام بريتـون وودز...J مـصـدر سـبـق ذكـرهJ ص ٢٥٨(

(مطبوع على الآلة الكاتبة).
)٢٥٩Jرتبطة باحتياجات الاحتياطيYآرجون سنجوبتا-تخصيص حقوق السحب الخاصة ا Jراجع (

.J١٨ ص ١٩٨٦) سبتمبـر ٣) رقم (٢٣مقال في مجلة «التمويل والتنمية» الطبعة العربيةJ المجلـد (
) انظر في ذلك:٢٦٠(

Otmar Emminger, The International Role of The Dollar, in: Economic Impact, No 56/1986, p. 15.

.٤٠) راجع في ذلكJ إسماعيل صبري عبد اللهJ اYصدر السابق الـذكـرJ ص ٢٦١(
.٥٧) انظرJ صمويل باولز-التضخم والدولار... مصدر سبـق ذكـرهJ ص ٢٦٢(
.٣٩) راجعJ إسماعيل صبري عبد اللهJ اYصدر السـابـقJ ص ٢٦٣(
.١٤) قارن في ذلكJ ج. م. ألبرتيني وآخرينJ مصدر سبـق ذكـرهJ ص ٢٦٤(
) Yزيد من التفاصيل عن هذه الأزمة راجع مؤلفنا-الأزمة الاقتصادية العاYية الراهنة: مساهمة٢٦٥(

نحو فهم أفضلJ مصدر سبق ذكره.
.١٥٥-١٤٦) Yزيد من التفاصيل راجع مؤلفنا-التضخم اYستورد...J مصدر سبـق ذكـرهJ ص ٢٦٦(
) Yزيد من التفاصيل انظر رمزي زكي-مشكلة التضخـم فـي مـصـرJ أسـبـابـهـا ونـتـائـجـهـا مـع٢٦٧(

.٤٥٢-J٤٤٨ ص ١٩٨٠برنامج مقترح Yكافحة الغلاءJ الهيئة اYصرية العامة للكتاب القـاهـرة 
)٢٦٨Jمن مطبوعات معهد التخطيط القومي Jانظر للمؤلف: محاضرات في نظام النقد الدولي (

.J٤٥ ص ١٩٧٨)J القاهرة: يونيـو ٦١٦مذكرة داخلية رقـم (
)٢٦٩ (See: B. J. Cohen, “Organizing The World Money, The Political Economy of International

Monetary Relations”, The Macmillan Press, LTD, London and Basingstoke, 1977, p. 20.

) انظر في حالة مصر في هذا الخصوص دراستنا. سعر الصرف وتحويلات العاملf بالخارج٢٧٠(
(الحالة اYصرية) دراسة قدمت في اجتماع خبراء عقد باYعهد العربي للتخطيط بالكويت في عام

١٩٨٦.
) راجع في ذلكJ س. ل. راميريز روخاس-استبدال النقود في البلدان الناميةJ مقالة �جلـة٢٧١(

.J٣٥ ص ١٩٨٦التمويل والتنميةJ عدد يونـيـو 
) Yزيد من التفاصيل حول ظاهرة تهريب الأموال من البلاد اYتخلفةJ راجع دراستنا: «الخروج٢٧٢(

من مأزق اYديونية الخارجية بf الأفكار الرومانسية والتصور اYوضوعـي «مـنـشـورة فـي مـجـلـة»
.٥٦-J٤٧ ص ١٩٨٧) العدد الثاني لسنة ١٣النفط والتعاون العربي» التي تصدرها الأوابكJ المجلد (

.١٩١) انظرJ تقرير: الشمال والجنوبJ برنامج من أجل البقاء... سبـق ذكـرهJ ص ٢٧٣(
.١٩١) نفس اYصدر السـابـقJ ص ٢٧٤(
.J٢٨ الطبعة العربيـةJ ص ١٩٨٠) انظر: البنك الدولي-تقرير عن التنمية في العالـم ٢٧٥(
.١٩٢) راجعJ تقرير الشمال والجنوب.. مصدر سبـق ذكـرهJ ص ٢٧٦(
) Yزيد من التفاصيل حول هذه النقطة راجع دراستنا-أعباء الديون الخارجية وآثارهـا عـلـى٢٧٧(

الخطط الإ�ائية في البلاد العربيةJ مصدر سبق ذكره.



346

التاريخ النقدي للتخلف

) انظر رمزي زكي-أزمة الديون العاYية والإمبريالية الجديدة: الآليات الحديثة لإعادة احتواء٢٧٨(
العالم الثالثJ مجلة السياسة الدولية التي تصدر عن مؤسسة الأهرام بالقاهرةJ عـدد سـبـتـمـبـر

.٧٥-J٦٢ مــن ١٩٨٦
.٦٧) قارنJ اYصدر آنف الـذكـرJ ص ٢٧٩(
.٦٨) قرن نفس اYـصـدرJ ص ٢٨٠(
) ينصرف اYقصود بعنصر اYنحة في القرض إلى الفرق ب¡ القيمة الاسميـة Yـبـلـغ الـقـرض٢٨١(

Face value مجموع القيم الحـالـيـة fوب Present value(الأقساط + الـفـوائـد) بالغ خدمة القرضY 
التي تدفع منذ بدء عقد القرض حتى انتهاء أجل السدادJ مخـصـومـة عـلـى أسـاس سـعـر خـصـم
معf. وحf ينسب هذا الفرق إلى القيمة الاسمية Yبلغ القرض نحصل على ما يسمـى «بـنـسـبـة
عنصر اYنحة». ونسبة عنصر اYنحة تكون موجبة إذا كان سعـر الخـصـم المخـتـار أكـبـر مـن سـعـر
الفائدة. وتكون سالبة إذا كان سـعـر الخـصـم أقـل مـن سـعـر الـفـائـدة. وتـكـون صـفـرا إذا تـسـاوى
اYعدلان. ولهذا تحرص الهيئات الدائنة على أن يكون سعر الخصم المختار أعلى بكثير من سعـر
الفائدة الأصلي للقرض. ومن هنا فإن مفهوم «عنصر اYنحة» ينطوي في رأينا على خدعة حسابية.
Yزيد من التفاصيل راجع مؤلفنا: أزمة الديون الخارجةJ رؤية من العالم الثالثJ سـبـق ذكـرهJ ص

٢٥٥-٢٥٢.
. ففي هذه السنة تلقت مجموعة١٩٨٤) هذا هو اYوقف الذي كشفت عنه الأرقام الخاصة عام ٢٨٢(

 بليون دولارJ في حf أنها دفعت٤٧٫٥البلاد اYتخلفة قروضا صافية وهبات رسمية تقدر بحوالي 
 بليون دولارJ �ا يعني أن٥٠٫٥فوائد فقط على ديونها الخارجية في هذه السنة تقدر بـحـوالـي 

البلاد الدائنة حصلت بشكل صاف على موارد حقيقية منقولة من البلاد اYدينة لها تقدر بحوالي
 بليون دولار. وتزداد الصورة قتامة لو أدخلنا بعf الاعتبار النقل العكسي للموارد الذي أصبـح٣

يتم عن طريق الاستثمارات الأجنبية الخاصةJ حيث قدر هذا النـقـل-فـي هـذه الـسـنـة أيـضـا-�ـا
 بليون دولار. أي أن البلاد اYدنية واYتخلفة صدرت في هذا العام للعواصم الرأسمالية٥٬٣يعادل 

 بليون دولار. انظر هذه الأرقام عند:٥٬٦ما قيمته 
United Nations: World Economic Survey 1985, Current Trends and Policies in The World Economy,

New York 1985, p.58.

) اعتمدنا على كتابة هذه الفقرة على مقالتنا: أزمة الديون الخارجية والإمبريالية الجديدة..٢٨٣(
.٧٣-٧١مصدر سبـق ذكـرهJ ص 

) Yزيد من التفاصيل راجع أعمالنا في هذا الصدد: أزمة الديون الخارجيةJ رؤية من العالم٢٨٤(
الثالثJ مصدر سبق ذكرهJ أعباء الديون الخارجيـة وآثـارهـا عـلـى الخـطـط الإ�ـائـيـة فـي الـبـلاد
العربيةJ مصدر سلف ذكرهJ الديون والاستقلالJ مع دراسة عن الـوضـع الـراهـن Yـديـونـيـة مـصـر

الخارجيةJ سبق ذكرهJ بحوث في ديون مصر الخارجةJ سبق ذكره.
) قارن دراستنا: الخروج من مأزق اYديونية بf الأفكار الرومانسية والتصور اYوضوعي في٢٨٥(

مجلة «النفط والتعاون العربي»J مصدر سبق ذكره.
) قارنJ اندريه جوندر فرانك-هل نزع الفتيل عن قنبلة الديون الخارجية? مقـالـة فـي مـجـلـة٢٨٦(

) لعـام٢«التنمية والتقدم»J تصدرها منظمة تضامن الشعوب الأفريـقـيـة والآسـيـويـة الـعـدد رقـم (
١٩٨٥.
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بدلا من الخاتمة:
) انظر في ذلك:٢٨٧(

Ismail-Sabri Abdalla: The Inadequacy and Loss of Legitimacy of The International Monetary Fund, in:

Development Dialogue, No.2/1982, P.25-54.

) راجع مقالتيJ أزمة الديون العاYية والإمبريالية الجديدةJ الآليات الحديـثـة لإعـادة احـتـواء٢٨٨(
.٦٣العالم الثالثJ مصدر سبـق ذكـرهJ ص 

)٢٨٩Jإسماعيل صبري عبد الله: انهيار نظام بريتون وودز والإمبريالية النقدية الأمريكية Jقارن (
.٤٢مصدر سبـق ذكـرهJ ص 

) Yزيد من التفاصيل حول هذه الاقتراحات انظر:٢٩٠(
Herbert G. Grubel: World Monetary Reform, Plans and Issues, Stanford University Press, California

1963.

-J١١ ص ١٩٨٠ العدد الثاني من عام Development Dialogue) وقد نشرت هذه الوثيقة في مجلة ٢٩١(
٢٣.
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ا3ؤلف  في سطور:
د. رمزي زكي

× من مواليد الأقصر بجمهورية مصر العربية.
 من جامعة العلوم الاقتصادية١٩٧٤× حصل على دكتوراه في الاقتصاد عام 

.fببرل
Jالية العامةYحاز في مصر جائزة الدولة التشجيعية في الاقتصاد وا ×

.١٩٧٨ووسام الدولة للعلوم والفنون من الدرجة الأولى عام 
.١٩٨٥× حصل على درجة الأستاذية في الاقتصاد عام 

× أصدر حتى الآن خمسة عشر كتابا في قضايا التمويل والتنمية والأسعار
والعلاقات الاقتصادية الدولية منها:

.١٩٧٨ أزمة الديون الخارجيةJ رؤية من العالم الثالث -
.١٩٨٠ مشكلة التضخم في مصر -
.١٩٨٤ اYشكلة السكانية وخرافة اYالتوسية الجديدة -
.١٩٨٥ الديون والتنمية -
.١٩٨٦ التضخم اYستورد -
.١٩٨٦ الديون والاستقلال -

× نـشـر عــددا كــبــيــرا مــن
الـــدراســـات والـــبـــحـــوث فــــي

الدوريات العلمية.
× أشـرف عــلــى عــدد مــن
رسائل اYاجستير والدكتوراه.
× يعمـل حـالـيـا مـسـتـشـارا
باYعهد العربي للتخطـيـط فـي

الكويت.
قصيدة وصورة

تأليف: د. عبدالغفار مكاوي
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